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الْمُتَبَادَرُ من قَوْلِهِ مِمَّنْ له للتبرع ( ( ( التبرع ) ) ) أَيْ دَائِمًا وَالْمَرِيضُ وَالزَّوْجَةُ ليس لَهُمَا التَّبَرُّعُ دَائِمًا فَأَتَى الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ بها لادخالهما فَوَرَدَ عليه أَنَّ ضَمِيرَ بها رَاجِعٌ لِلْهِبَةِ فَيَلْزَمُ شَرْطِيَّةُ الشَّيْءِ في نَفْسِهِ فَأُجِيبَ بِأَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلْهِبَةِ لَا من حَيْثُ إنَّهَا هِبَةٌ بَلْ من حَيْثُ إنَّهَا ذَاتٌ فَكَأَنَّهُ قال مِمَّنْ له التَّبَرُّعُ بِمَالٍ فَمَنْ له التَّبَرُّعُ بِمَالٍ على وَجْهِ الصَّدَقَةِ أو الْوَقْفِ فَلَهُ أَنْ يَهَبَ 
قَوْلُهُ ( على صِحَّةِ الْهِبَةِ ) أَيْ هِبَةِ غَيْرِ الثَّوَابِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فيها 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ خَالَفَ ظَنَّهُ بِكَثِيرٍ ) أَيْ كما إذَا وَهَبَ أو تَصَدَّقَ بِمِيرَاثِهِ من فُلَانٍ لِظَنِّهِ أَنَّهُ يَسِيرٌ فإذا هو كَثِيرٌ أو وَهَبَ له ما في جَيْبِهِ ظَانًّا أَنَّهُ دِرْهَمٌ لِكَوْنِ عَادَتِهِ أَنَّهُ لَا يَجْعَلُ فيه أَزْيَدَ من ذلك فَوَجَدَ فيه عَشَرَةَ مَحَابِيبَ فَلَا رُجُوعَ له كما قاله ابن عبد الْحَكَمِ وقال ابن الْقَاسِمِ في الْوَاضِحَةِ وَالْعُتْبِيَّةِ له رَدُّ عَطِيَّتِهِ وهو ضَعِيفٌ إذَا عَلِمْت هذا تَعْلَمُ أَنَّ الْخِلَافَ في اللُّزُومِ وَعَدَمِهِ لَا في الصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا كما هو ظَاهِرُ الشَّارِحِ إذْ الصِّحَّةُ لَا خِلَافَ فيها كما في بْن 
قَوْلُهُ ( إذْ غَيْرُهُ لَا يُمْلَكُ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَصِحُّ هِبَتُهُ 
قوله ( ( ( (1) ) ) ) ( لأن ( ( ( 0 , ) ) ) الابراء يحتاج إلى قبول ) أَيْ بناء ( ( ( مرهونا ) ) ) على ( ( ( يصح ) ) ) أنه ( ( ( هبته ) ) ) نقل ( ( ( لأجنبي ) ) ) للملك ( ( ( حيث ) ) ) وحاصله أنه ( ( ( يقبض ) ) ) اختلف في الابراء ( ( ( يقبضه ) ) ) فقيل ( ( ( المرتهن ) ) ) إنه نقل للملك فيكون من قبيل ( ( ( الراهن ) ) ) الْهِبَةُ وهو ( ( ( الرهن ) ) ) الراجح وقيل ( ( ( تأخرها ) ) ) إنه ( ( ( عنه ) ) ) إسقاط ( ( ( لأنا ) ) ) للحق فعلى ( ( ( أبطلناها ) ) ) الأول ( ( ( لذهب ) ) ) يحتاج ( ( ( الحق ) ) ) لقبول دون ( ( ( جملة ) ) ) الثاني ( ( ( بخلاف ) ) ) كالطلاق ( ( ( الرهن ) ) ) والعتق فإنهما ( ( ( أبطلناه ) ) ) من قبيل الاسقاط ولا تحتاج المرأة والعبد فيهما لقبول العصمة والحرية 
واعلم أن ظاهر المذهب جواز تأخير القبول عن الايجاب كما قال القرافي وهو صريح نقل ابن عرفة ونصه ابن عتاب ومن سكت عن قبول صدقته زمانا فله قبولها بعد ذلك فإن طلب غلتها حلف ما سكت تاركا لها وأخذ الغلة 
قوله ( وإلا فكالرهن ) أي وإلا فهبته كرهن الدين وصورته أن يشتري سلعة من زيد بعشرة لأجل ويرهن المشتري عليها دينه الذي له على خالد فيجوز إن أشهد على الرهنية وجمع بين البائع ومن عليه الدين ودفع للبائع ذكر الدين 
واعلم أنه إذا وهبه الدين وقام بذلك الدين شاهد واحد حلف الْمَوْهُوبِ له لَا الواهب لأن الشخص لا يحلف ( ( ( ويبقى ) ) ) ليستحق ( ( ( دينه ) ) ) غيره ( ( ( بلا ) ) ) انظر ( ( ( رهن ) ) ) ح ( ( ( وإلا ) ) ) وإن دفع ( ( ( وهبه ) ) ) المدين ( ( ( راهنه ) ) ) الدَّيْنُ للواهب بعد العلم بالهبة ضمن ويؤخذ من قوله فكالرهن صحة التصيير في الوظائف وهو أن يتجمد لانسان مال معلوم من وظيفة أو جامكية فيصيره لغيره إنْ كان ذلك ( ( ( مما ) ) ) التصيير ( ( ( يعجل ) ) ) من ( ( ( كعرض ) ) ) غير ( ( ( حال ) ) ) مقابلة شيء ( ( ( دنانير ) ) ) بل هبة ( ( ( دراهم ) ) ) أما ( ( ( يدفع ) ) ) إنْ كان ( ( ( وهبه ) ) ) في ( ( ( عالما ) ) ) مقابلة ( ( ( بأنه ) ) ) شيء ( ( ( يقضى ) ) ) يؤخذ في ( ( ( بفكه ) ) ) مقابلة التصيير فالمنع لأنه بيع نقد بنقد نسيئة 
قوله ( الاشهاد ) أي على الهبة كما أنه في مسألة رهن الدين يشترط الاشهاد على الرهن واشتراط الاشهاد على الهبة إنما هو إذا حصل مانع كموت الواهب وَإِلَّا فَلَا يشترط ( ( ( قضاء ) ) ) الاشهاد ( ( ( ويبقى ) ) ) 
قوله ( ( ( لأجله ) ) ) ( وكذا دفع ( ( ( حلف ) ) ) ذكر ( ( ( وإلا ) ) ) الحق ) أي فإنه شرط في صحة هبة الدَّيْنُ ورهنه ( ( ( مما ) ) ) وقوله على قول ( ( ( قبض ) ) ) هو ( ( ( دينه ) ) ) قول ( ( ( قبله ) ) ) ابن عبد الحق ( ( ( قبول ) ) ) وقوله ( ( ( رهن ) ) ) وقيل ( ( ( آخر ) ) ) شرط كمال ( ( ( حل ) ) ) هو ( ( ( الأجل ) ) ) ما ( ( ( وقضى ) ) ) في ( ( ( الدين ) ) ) الوثائق ( ( ( أخذه ) ) ) المجموعة 
قوله ( كالجمع بينه ) أي بين الْمَوْهُوبُ له أو المرتهن وبين من عليه الدين وظاهره أنه شرط كمال باتفاق وليس كذلك إذ قد قيل إنه شرط صحة أيضا فيهما كما في بن 
قوله ( وشبه به ) أي برهن الدين وهذا جواب عما يقال إن المصنف لم يذكر رهن الدين في بابه وحينئذ فقوله فكالرهن إحالة على مجهول 
قَوْلُهُ ( وَرَهْنًا ) حَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ من رَهَنَ رَهْنًا في دَيْنٍ عليه ثُمَّ وَهَبَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنْ رضي الْمُرْتَهِنُ بِهِبَةِ الرَّهْنِ لِذَلِكَ الْأَجْنَبِيِّ صحتة ( ( ( صحت ) ) ) الْهِبَةُ مُطْلَقًا كانت قبل قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّهْنِ أو بَعْدَ قَبْضِهِ له كان الرَّاهِنُ مُوسِرًا أو مُعْسِرًا كان الدَّيْنُ مِمَّا يُعَجَّلُ أو لَا وَإِنْ لم يَرْضَ الْمُرْتَهِنُ بِهِبَةِ الرَّهْنِ لِذَلِكَ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ كان الرَّاهِنُ مُعْسِرًا كانت بَاطِلَةً وَقَعَتْ الْهِبَةُ قبل قَبْضِ الرَّهْنِ أو بَعْدَهُ كان الدَّيْنُ مِمَّا يُعَجَّلُ أَمْ لَا وَإِنْ كان الرَّاهِنُ مُوسِرًا فَإِنْ وَقَعَتْ الْهِبَةُ قبل قَبْضِ الرَّهْنِ فَهِيَ صَحِيحَةٌ وَإِنْ وَقَعَتْ بَعْدَهُ فَإِنْ كان الدَّيْنُ مِمَّا يُعَجَّلُ قُضِيَ على الرَّاهِنِ بِفَكِّ الرَّهْنِ وَتَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَدَفْعِ الرَّهْنِ لِلْمَوْهُوبِ وَإِنْ كان مِمَّا لَا يُعَجَّلُ بَقِيَ الرَّهْنُ لِلْأَجَلِ فإذا قضى الدَّيْنُ بَعْدَهُ دُفِعَ الرَّهْنُ لِلْمَوْهُوبِ له وَإِلَّا أَخَذَهُ الْمُرْتَهِنُ وَبَطَلَتْ الْهِبَةُ 
قَوْلُهُ ( يَصِحُّ هِبَتُهُ ) أَيْ من الرَّاهِنِ 
قَوْلُهُ ( وقد أَيْسَرَ رَاهِنُهُ ) أَيْ بِالدَّيْنِ الذي
____________________
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رَهَنَ من أَجْلِهِ وَلَوْ لم يَرْضَ الْمُرْتَهِنُ بِهِبَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيَبْقَى دَيْنُهُ بِلَا رَهْنٍ ) أَيْ لِأَنَّ عَدَمَ الْقَبْضِ مَظِنَّةُ تَفْرِيطِهِ في قَبْضِهِ وَلَوْ وُجِدَ فيه قبل هِبَةِ الرَّاهِنِ لِلْأَجْنَبِيِّ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من بَقَاءِ الدَّيْنِ بِلَا رَهْنٍ وَعَدَمِ تَعْجِيلِهِ هو ما في التَّوْضِيحِ عن ابْنِ الْمَوَّازِ 
وفي الْمَوَّاقِ عن أَشْهَبَ وَابْنِ الْمَوَّازِ أَيْضًا أَنَّهُ يُعَجَّلُ له حَقُّهُ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ له الرَّاهِنُ بزهن ( ( ( برهن ) ) ) ثِقَةٍ وَنَحْوُهُ في ابْنِ عَرَفَةَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لَذَهَبَ الْحَقُّ ) أَيْ حَقُّ الْمَوْهُوبِ له فيها جُمْلَةً 
قَوْلُهُ ( لم يَبْطُلْ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّ الرَّاهِنَ مُوسِرٌ فَيُعَجِّلُ الدَّيْنَ أو يأتى بِرَهْنٍ ثِقَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَيَبْقَى دَيْنُهُ بِلَا رَهْنٍ ) أَيْ لِرِضَاهُ بِهِبَتِهِ وَبَقَاءِ دَيْنِهِ بِلَا رَهْنٍ 
قَوْلُهُ ( فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِالرَّهْنِ من الْمَوْهُوبِ له ) أَيْ وَلَوْ قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ له وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا فَضَلَ من الرَّهْنِ فَضْلَةٌ زَائِدَةٌ عن الدَّيْنِ في هذه الْحَالَةِ فَإِنَّهَا تَكُونُ لِلْمَوْهُوبِ له كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( هذا ) أَيْ التَّقْيِيدُ بِقَبْلِ الْقَبْضِ مُقْتَضَى الْعَطْفِ على ما قَبْلَهُ الْمُقَيَّدِ بِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُقْتَضَى الْعَطْفِ تَخْصِيصُ الرِّضَا بِمَا قبل الْقَبْضِ لِأَنَّ مَوْضُوعَهُ أَنَّهُ لم يَقْبِضْ فَيَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا قَبَضَ لم يَصِحَّ وَلَوْ رضي بها الْمُرْتَهِنُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( كان الدَّيْنُ مِمَّا يُعَجَّلُ ) أَيْ مِمَّا يُقْضَى بِتَعْجِيلِهِ وَقَوْلُهُ كَالْعَيْنِ أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كانت حَالَّةً أو مُؤَجَّلَةً من بَيْعٍ أو من قَرْضٍ وَقَوْلُهُ وَالْعَرَضِ أَيْ إذَا كان حَالًّا وَقَوْلُهُ أَمْ لَا أَيْ أو كان لَا يقضي بِتَعْجِيلِهِ كَالْعَرَضِ الْمُؤَجَّلِ وَالطَّعَامِ من بَيْعٍ 
قَوْلُهُ ( وَيَبْقَى دَيْنُهُ بِلَا رَهْنٍ ) أَيْ لِرِضَاهُ بالهنة ( ( ( بالهبة ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا قضى بِفَكِّهِ ) هذا مَفْهُومُ قَوْلِهِ لم يَقْبِضْ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا من كَوْنِ الرَّاهِنِ مُوسِرًا كما أَشَارَ له الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا قَضَاءَ ) أَيْ وَإِلَّا بكن ( ( ( يكن ) ) ) عَالِمًا بِأَنَّهُ يقضي عليه بِفَكِّهِ فَلَا يقضي بِفَكِّهِ عليه قَوْلًا وَاحِدًا وَيَبْقَى لِأَجَلِهِ إنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ فإذا حَلَّ الْأَجَلُ وَقَضَى دَيْنَهُ دَفَعَ الرَّهْنَ لِلْمَوْهُوبِ له وَإِنْ لم يفضه ( ( ( يقضه ) ) ) لِعُسْرٍ طَرَأَ له كان الْمُرْتَهِنُ أَحَقَّ بِهِ في دَيْنِهِ وَبَطَلَتْ الْهِبَةُ 
قَوْلُهُ ( لِبَعْدِ الْأَجَلِ ) كَأَنَّهُ حَذَفَ الْمَوْصُولَ يَعْنِي لِمَا بَعْدَ الْأَجَلِ على حَدِّ ما قِيلَ في آمَنَّا بِاَلَّذِي أُنْزِلَ إلَيْنَا وَأُنْزِلَ إلَيْكُمْ أَيْ وَاَلَّذِي أُنْزِلَ إلَيْكُمْ لِاخْتِلَافِ الْمُنَزَّلِ وَإِلَّا فَبَعْدُ لَا تُجَرُّ بِاللَّامِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ وقضي الدَّيْنَ الخ ) فَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ ولم يَقْضِهِ لِعُسْرٍ أَخَذَهُ الْمُرْتَهِنُ وَبَطَلَتْ الْهِبَةُ 
قَوْلُهُ ( بِصِيغَةٍ الْبَاءُ بِمَعْنَى مع ) أَيْ تَمْلِيكٌ مُصَاحِبٌ لِصِيغَةٍ قَوْلُهُ ( أَيْ مُفْهِمٍ مَعْنَاهَا ) أَيْ دَالٍّ على مَعْنَاهَا الذي هو التَّمْلِيكُ وَإِنَّمَا قَدَّرَ الشَّارِحُ ذلك الْمُضَافَ دَفْعًا لِمَا يُقَالُ إنَّ الذي يُفْهِمُ الصِّيغَةَ صِيغَةٌ أُخْرَى وَحِينَئِذٍ فَلَا تَتَأَتَّى الْمُبَالَغَةُ وقد يُقَالُ لَا دَاعِيَ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لافهام الصِّيغَةِ إلَّا افهام مَعْنَاهَا فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( كَتَحْلِيَةِ وَلَدِهِ ) أَيْ كَتَحْلِيَةِ أَبٍ أو أُمٍّ وَلَدَهُ مُطْلَقًا ذَكَرًا أو أُنْثَى صَغِيرًا أو كبيرة ( ( ( كبيرا ) ) ) ا كانت التَّحْلِيَةُ جَائِزَةً أو مُحَرَّمَةً وَتَقْيِيدُ خش وعبق بِالصَّغِيرِ لَا مَفْهُومَ له وَالتَّحْلِيَةُ فَرْضُ مَسْأَلَةٍ وَالْمُرَادُ تَزْيِينُ وَلَدِهِ بِتَحْلِيَةٍ أو إلْبَاسِ ثِيَابٍ فَاخِرَةٍ أو بِاشْتِرَاءِ دَابَّةٍ له يَرْكَبُهَا أو اشْتِرَاءِ كُتُبٍ يُحَضِّرُ فيها أو سِلَاحٍ يَحْتَرِسُ بِهِ أو يَتَزَيَّنُ بِهِ أو يُقَاتِلُ بِهِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قال بْن وَيُسْتَثْنَى من ذلك النِّكَاحُ فَيُقْبَلُ قَوْلُ الْأَبِ فيه أنه عَارِيَّةٌ في السُّنَّةِ كما لِأَنَّ النِّكَاحَ شَأْنُهُ أَنْ يُعَارَ فيه ذلك وَغَيْرُهُ وَصَرَّحُوا في النِّكَاحِ بِأَنَّ ذلك خَاصٌّ في الْأَبِ بِابْنَتِهِ الْبِكْرِ دُونَ الثَّيِّبِ فَهُوَ مَحْمُولٌ فيها على الْهِبَةِ ما لم يَكُنْ مَوْلًى عليها وَإِلَّا كانت كَالْبِكْرِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( ما لم يُشْهِدْ بِمُجَرَّدِ الامتاع ) أَيْ ما لم يَشْهَدْ بِأَنَّ التَّحْلِيَةَ لِوَلَدِهِ على وَجْهِ الامتاع فَإِنْ أَشْهَدَ بِذَلِكَ فَلَا تَكُونُ التَّحْلِيَةُ حِينَئِذٍ هِبَةً
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وَلَا تَمْلِيكًا 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ ) أَيْ بِخِلَافِ تَحْلِيَةِ الزَّوْجَةِ الخ وما ذَكَرَهُ من أَنَّ تَحْلِيَةَ الزَّوْجَةِ مَحْمُولَةٌ على الامتاع ما لم يُشْهِدْ بِالتَّمْلِيكِ خَاصٌّ بِتَحْلِيَتِهَا بِشَيْءٍ وَهِيَ عِنْدَهُ وَأَمَّا ما يُرْسِلُهُ لها قبل الْبِنَاءِ بها هَدِيَّةً من ثِيَابٍ أو حلى فإنه يُحْمَلُ على التَّمْلِيكِ إلَّا إذَا سَمَّاهُ عَارِيَّةً وَالْحَاصِلُ أَنَّ ما يُرْسِلُهُ لها أن سَمَّاهُ هَدِيَّةً حُمِلَ على التَّمْلِيكِ أو عَارِيَّةً حُمِلَ على عَدَمِهِ وَإِنْ لم يُسَمِّ شيئا فَالْأَصْلُ فيه التَّمْلِيكُ فَالْمَدَارُ على الْقَرَائِنِ وَالْعَادَةِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أو أُمِّ الْوَلَدِ ) ما ذَكَره من أَنَّ تَحْلِيَةَ أُمِّ الْوَلَدِ كَتَحْلِيَةِ الزَّوْجَةِ في كَوْنِهِ يُحْمَلُ على الامتاع ما لم يُشْهِدْ بِالتَّمْلِيكِ هو ما ارْتَضَاهُ بْن نَاقِلًا له عن بَعْضِهِمْ ولم يَرْتَضِ ما في عبق من أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ مِثْلُ الْوَلَدِ في أَنَّ تَحْلِيَةَ السَّيِّدِ لها تُحْمَلُ على التَّمْلِيكِ ما لم يُشْهِدْ بالامتاع 
قَوْلُهُ ( إذْ الْمُفْهِمُ أَعَمُّ من الْفِعْلِ ) أَيْ لِصِدْقِهِ بِالْقَوْلِ كخذ هذا وَهَذَا تَعْلِيلٌ لِلْعَطْفِ على مفهوم ( ( ( مفهم ) ) ) أَيْ لِأَنَّ مُفْهِمًا يَشْمَلُ كُلَّ قَوْلٍ مُفْهِمٍ وَكُلَّ فِعْلٍ مُفْهِمٍ وَقَوْلُ الْأَبِ ابْنِ مع قَوْلِهِ دَارِهِ من جُمْلَةِ الْمُفْهِمِ إلَّا أن مُسْتَثْنًى منه وَمُخْرَجٌ منه 
قَوْلُهُ ( من الْبِنَاءِ ) أَيْ لَا من الْبُنُوَّةِ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى له 
قَوْلُهُ ( مع دَارِهِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يُشْهِدْ بِالتَّمْلِيكِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا قَوْلُهُ ) أَيْ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ 
قوله ( ( ( وحيز ) ) ) ( أَيْ تَحْصُلَ الْحِيَازَةُ عن الْوَاهِبِ ) أَيْ وَتَحْصُلَ حِيَازَةُ الْمَوْهُوبِ له لِلشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ إذَا حَصَلَ إذْنٌ من الْوَاهِبِ بَلْ وَإِنْ بِلَا إذْنٍ من الْوَاهِبِ 
قَوْلُهُ ( التي هِيَ شَرْطٌ في تَمَامِهَا ) أَيْ فَإِنْ عُدِمَ لم تَلْزَمْ مع كَوْنِهَا صَحِيحَةً 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُشْتَرَطُ التَّحْوِيزُ ) أَيْ تَسْلِيمُ الْوَاهِبِ لِلْمَوْهُوبِ له 
قَوْلُهُ ( تُمْلَكُ بِالْقَوْلِ ) أَيْ ويقضي بها إنْ كانت لِمُعَيَّنٍ على وَجْهِ التَّبَرُّرِ لَا إنْ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الأيمان بِالتَّعْلِيقِ 
قَوْلُهُ ( على الْمَشْهُورِ ) وَقِيلَ إنَّمَا تُمْلَكُ بِالْقَبْضِ 
قَوْلُهُ ( الْقَبُولُ وَالْحِيَازَةُ ) أَيْ قَبُولُ الْمَوْهُوبِ له وَحِيَازَتُهُ 
قَوْلُهُ ( رُكْنٌ ) أَيْ شَرْطٌ في صِحَّتِهَا فَتَبْطُلُ الْهِبَةُ بِعَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( شَرْطٌ ) أَيْ في تَمَامِهَا فَإِنْ عُدِمَ لم تَلْزَمْ وَإِنْ كانت صَحِيحَةً 
قَوْلُهُ ( لِدَيْنٍ مُحِيطٍ ) وَأَوْلَى إذَا تَأَخَّرَ لِقِيَامِ الْغُرَمَاءِ أو لِفَلَسِهِ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ وهو حُكْمُ الْحَاكِمِ بِخَلْعِ مَالِهِ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ سَابِقًا على عَقْدِ الْهِبَةِ أو لَاحِقًا لها وَالْبُطْلَانُ في الْأَوَّلِ بِاتِّفَاقٍ وفي الثَّانِيَةِ على قَوْلِ الْأَخَوَيْنِ وهو الْمَشْهُورُ 
قَوْلُهُ ( فَهِيَ بِمَعْنَى إلَى ) أَيْ وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بتأخر 
قَوْلُهُ ( فَلِلثَّانِي ) أَيْ وَلَوْ كان الْوَاهِبُ حَيًّا لم يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ من مَوَانِعِ الْهِبَةِ عِنْدَ أَشْهَبَ وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال في الْمُدَوَّنَةِ الْأَوَّلُ أَحَقُّ بها إنْ كان الْوَاهِبُ حَيًّا وهو مُقَابِلٌ لِلْمَشْهُورِ في كَلَامِ الشَّارِحِ وَشَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ هِبَةَ الدَّيْنِ لِغَيْرِ من هو عليه ثُمَّ هِبَتَهُ لِمَنْ هو عليه قبل قَبْضِ الْأَوَّلِ الْمُصَوَّرِ بالاشهاد وَدَفْعِ ذِكْرِ الْحَقِّ له إنْ كان على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فالابراء من الدَّيْنِ هو الْمَعْمُولُ بِهِ فَإِنْ كان الابراء بَعْدَ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ له أَوَّلًا فإنه يُعْمَلُ بِتَصْيِيرِ الدَّيْنِ له وَشَمِلَ أَيْضًا طَلَاقَ امْرَأَةٍ على بَرَاءَتِهَا له من مُؤَخَّرِ صَدَاقِهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ أنها وَهَبَتْهُ قبل ذلك لِآخَرَ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فَإِنْ كانت أَشْهَدَتْ أنها وَهَبَتْهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَدَفَعَتْ له ذِكْرَ الصَّدَاقِ طَلُقَتْ بَائِنًا وَلَزِمَ الزَّوْجَ دَفْعُ مُؤَخَّرِهِ لِلْمَوْهُوبِ له الْمَذْكُورِ وَإِنْ كانت لم تُشْهِدْ ولم تَدْفَعْ الذِّكْرَ لِلْأَجْنَبِيِّ فإن الزَّوْجَ يَسْقُطُ عنه الْمُؤَخَّرُ بِبَرَاءَتِهَا له منه وَتَطْلُقُ عليه وَلَا يَشْمَلُ قَوْلُهُ أو وَهَبْت لِثَانٍ وَحَازَ قبل الْأَوَّلِ ما إذَا وَهَبَ لِلثَّانِي الْمَنْفَعَةَ فَقَطْ بِإِعَارَةٍ أو إخْدَامٍ وَحَازَهُ الْمُسْتَعِيرُ أو الْمُخْدَمُ بَعْدَ أَنْ وَهَبَ أَوَّلًا ذَاتَهُ وَمَنْفَعَتَهُ لِشَخْصٍ فإن الْحَقَّ لِلْمَوْهُوبِ له أَوَّلًا في الْمَنْفَعَةِ وَالذَّاتِ دُونَ الثَّانِي لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ حَوْزَ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُخْدَمِ حَوْزٌ لِلْمَوْهُوبِ له وَحِينَئِذٍ لَا يُصَدَّقُ أَنَّ الثَّانِيَ حَازَ قبل الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ جَدَّ الْأَوَّلُ في طَلَبٍ ) أَيْ قبل هِبَتِهَا لِلثَّانِي وَلَا يُخَالِفُ هذا ما يَأْتِي في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أو جَدَّ فيه لِأَنَّهُ فِيمَا إذَا لم يُوهَبْ لِثَانٍ 
قَوْلُهُ ( على الْمَشْهُورِ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَلِلثَّانِي وَمُقَابِلُهُ ما في الْمُدَوَّنَةِ
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قوله ( ( ( (1) ) ) ) ( أو أعتق ( ( ( استصحب ) ) ) الْوَاهِبُ ) أي ( ( ( هدية ) ) ) ما ( ( ( لشخص ) ) ) وهبه سواء ( ( ( سفره ) ) ) كان ( ( ( لمحل ) ) ) العتق ناجزا أو لأجل ( ( ( أرسلها ) ) ) 
قوله ( بخلاف مجرد ( ( ( شخص ) ) ) الوطء ) أي الوطء المجرد الايلاد فلا يفيت ومثل الهبة فيما ذكر الوصية فإذا أوصى بأمته لشخص ثُمَّ وطئها ( ( ( مات ) ) ) فإن ( ( ( الواهب ) ) ) حملت منه ( ( ( وصوله ) ) ) بطلت الوصية ( ( ( وصول ) ) ) وإلا ( ( ( رسوله ) ) ) فلا هذا ( ( ( لمعين ) ) ) هو الصواب ونص ( ( ( فتبطل ) ) ) المصنف على ذلك فيما يأتي خلافا لما في عبق تبعا لعج من بطلان الوصية بمجرد الوطء 
قوله ( ولا قيمة الخ ) اعلم أنهم قد راعوا في هذه ( ( ( الأربع ) ) ) الفروع ( ( ( صور ) ) ) الثلاثة ( ( ( لعدم ) ) ) القول ( ( ( الحوز ) ) ) بأن الهبة ( ( ( المانع ) ) ) لا تلزم بمجرد القول مع تشوف الشارع للحرية وتقوي الثاني بالقبض فلذا قيل ببطلان الهبة فيها وعدم القيمة للموهوب له على الواهب 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ مَاتَ الْوَاهِبُ ) أَيْ الْمُسْتَصْحِبُ أو الْمُرْسِلُ وَأَمَّا لو مَاتَ الرَّسُولُ قبل وُصُولِهِ فَلَا تَبْطُلُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( أو مَاتَ الْمَوْهُوبُ له ) أَيْ قبل وُصُولِ الْهِبَةِ له وَقَوْلُهُ ثُمَّ مَاتَ أو الْمُعَيَّنَةُ له كان الصَّوَابُ أَنْ قال ثُمَّ مَاتَ هو أو الْمُعَيَّنَةُ هِيَ له بالابراز فِيهِمَا لِعَطْفِ الظَّاهِرِ على الضَّمِيرِ في الْأَوَّلِ وَلِجَرَيَانِ الصِّلَةِ على غَيْرِ من هِيَ له في الثَّانِي وَأَجَابَ الْبَدْرُ بِأَنَّ الْأَمْرَ سَهْلٌ فَلِغَرَضِ الِاخْتِصَارِ كَفَى الْأَوَّلُ على قَوْلِ ابْنِ مَالِكٍ وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدُ وفي الثَّانِي على قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ لَا يَجِبُ الابراز إذَا أُمِنَ اللَّبْسُ 
قَوْلُهُ ( الْمُعَيَّنَةُ له ) الْمُرَادُ الْمُعَيَّنُ لها لِعِلْمِهِ وَزُهْدِهِ وَوَرَعِهِ لَا هو وَذُرِّيَّتُهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الذي قُصِدَ بها عَيْنُهُ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ الْوَاهِبُ هِيَ لِفُلَانٍ إنْ كان حَيًّا 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ اسْتَصْحَبَ ) أَيْ اسْتَصْحَبَهَا الْوَاهِبُ معه أو أَرْسَلَهَا مع رَسُولٍ 
قَوْلُهُ ( لم تَبْطُلْ بِمَوْتِ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ ) الْأَوْلَى لم تَبْطُلْ بِمَوْتِ الْمَوْهُوبِ له سَوَاءٌ كان مُرْسَلًا إلَيْهِ أو مُسْتَصْحَبًا له 
قَوْلُهُ ( فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ أَيْضًا ) أَيْ في مَوْتِ الْمَوْهُوبِ له وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا أو غير مُعَيَّنٍ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَسْتَصْحِبَهَا الْوَاهِبُ معه أو يُرْسِلَهَا مع رَسُولٍ ولم يُشْهِدْ فِيهِمَا فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ تَبْطُلُ الْهِبَةُ في اثْنَتَيْنِ منها وَتَصِحُّ في اثْنَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بِمَوْتِ الْوَاهِبِ ) أَيْ كان الْمَوْهُوبُ له مُعَيَّنًا أو غير مُعَيَّنٍ 
قَوْلُهُ ( على سِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً ) حَاصِلُهَا أَنَّ الْوَاهِبَ إمَّا أَنْ يَسْتَصْحِبَ الْهَدِيَّةَ معه أو يُرْسِلَهَا مع رَسُولٍ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَقْصِدَ بِالْهِبَةِ عَيْنَ الْمَوْهُوبِ له أَمْ لَا وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَمُوتَ الْوَاهِبُ أو الْمَوْهُوبُ له قبل قَبْضِهَا فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يُشْهِدَ حين الِاسْتِصْحَابِ أو الارسال أنها لِفُلَانٍ أَمْ لَا فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً الْبُطْلَانُ في سِتَّةٍ منها وَهِيَ صُوَرُ الْمَنْطُوقِ الْأَرْبَعَةُ وَصُورَتَانِ من صُوَرِ مَنْطُوقِ الْمُعَيَّنِ له وَالصِّحَّةُ في عَشَرَةٍ وَهِيَ صُوَرُ الْمَفْهُومِ 
قَوْلُهُ ( في صِحَّتِك أو مَرَضِك ) فيه نَظَرٌ وَالصَّوَابُ كما في بْن قَصْرُهُ على الصِّحَّةِ لِأَنَّ التَّفْصِيلَ بين الاشهاد وَعَدَمِهِ إنَّمَا هو في الصَّحِيحِ لِتَوَقُّفِ صَدَقَاتِهِ على الْحِيَازَةِ وَالشَّهَادَةُ مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَتَهَا وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَتَبَرُّعَاتُهُ نَافِذَةٌ من الثُّلُثِ مُطْلَقًا أَشْهَدَ أَمْ لَا فَلَا يَتَوَقَّفُ مضى تَبَرُّعِهِ على حَوْزٍ وَلَا على ما يَقُومُ مَقَامَهُ 
قال في الْمُدَوَّنَةِ وَكُلُّ صَدَقَةٍ أو هِبَةٍ أو حَبْسٍ أو عَطِيَّةٍ بَتَلَهَا الْمَرِيضُ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ أو لِلْمَسَاكِينِ فلم تَخْرُجْ من يَدِهِ حتى مَاتَ فَذَلِكَ نَافِذٌ من ثُلُثِهِ كَوَصَايَاهُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( ولم يُشْهِدْ ) أَيْ بِتِلْكَ المصدقة ( ( ( الصدقة ) ) ) حين الدَّفْعِ وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِقَوْلِهِ ولم يُشْهِدْ مع أَنَّهُ مُسْتَفَادٌ من التشبه ( ( ( التشبيه ) ) ) بِالْبُطْلَانِ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ أَنَّهُ تَشْبِيهٌ في مُطْلَقِ الْبُطْلَانِ لَا يقيد ( ( ( بقيد ) ) ) عَدَمِ الاشهاد 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرِهِ ) أَيْ كَفَلَسٍ أو جُنُونٍ 
قَوْلُهُ ( فَتَبْطُلُ ) أَيْ وَأَمَّا لو حَصَلَ الْمَانِعُ بَعْدَ تَفْرِقَةِ جَمِيعِهِ فَقَدْ مَضَتْ 
قَوْلُهُ ( لَك ) أَيْ إنْ كان الْمَانِعُ غير الْمَوْتِ 
قَوْلُهُ ( إنْ عَلِمَ بِالْمَوْتِ ) وَإِلَّا فَخِلَافٌ فَإِنْ تَنَازَعَ الْوَرَثَةُ وَالْوَكِيلُ في الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ فَادَّعَى الْوَكِيلُ أَنَّهُ فَرَّقَ غير عَالِمٍ بِمَوْتِهِ وَادَّعَى الْوَارِثُ أَنَّهُ فَرَّقَ عَالِمًا بِمَوْتِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ بِيَمِينِهِ
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إلَّا لِبَيِّنَةٍ بِعِلْمِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَمَاتَ الْمُتَصَدِّقُ ) أَيْ قبل التَّفْرِقَةِ 
قَوْلُهُ ( وَتَنْفُذُ الخ ) أَيْ وَتُعْطَى لِلْفُقَرَاءِ وَيُصَدَّقُ الْمُفَرِّقُ في التَّصَدُّقِ بِيَمِينِهِ إنْ كانت الصَّدَقَةُ على غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَإِلَّا لم يُصَدَّقْ 
قَوْلُهُ ( من رَأْسِ مَالِ الصَّحِيحِ ) أَيْ من كان صَحِيحًا حين الدَّفْعِ 
قَوْلُهُ ( وَثُلُثِ الْمَرِيضِ ) أَيْ من كان مَرِيضًا حين الدَّفْعِ 
قَوْلُهُ ( ولم يُفَرِّطْ ) أَيْ بِأَنْ جَدَّ في طَلَبِهَا وَقَوْلُهُ وَيُخَيَّرُ أَيْ الْمَوْهُوبُ له وَقَوْلُهُ في رَدِّ الْبَيْعِ أَيْ وَأَخْذِهِ الْهِبَةَ 
قَوْلُهُ ( فَالثَّمَنُ له ) أَيْ وهو قَوْلُ مُطَرِّفٍ وهو الرَّاجِحُ كما قَالَهُ الشَّارِحُ وَقَوْلُهُ وهو قَوْلُ أَشْهَبَ أَيْ وهو ضَعِيفٌ وَكُلٌّ من الْقَوْلَيْنِ مَرْوِيٌّ عن الْإِمَامِ وَالْمُدَوَّنَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا قَالَهُ في التَّوْضِيحِ وَمُقْتَضَى الْقِيَاسِ خِلَافُ الرِّوَايَتَيْنِ إذْ الْهِبَةُ تَلْزَمُ بِالْقَوْلِ فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يُخَيَّرَ الْمَوْهُوبُ له في إجَازَةِ الْبَيْعِ وفي رَدِّهِ إلَّا أَنَّهُمْ رَاعَوْا قَوْلَ من قال إنَّمَا تَلْزَمُ بِالْقَبْضِ وهو قَوْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ 
قَوْلُهُ ( عَطْفٌ على الْمُثْبَتِ ) أَعْنِي قَوْلَهُ إنْ تَأَخَّرَ لِدَيْنٍ الخ 
قَوْلُهُ ( بِدَلِيلِ الخ ) أَيْ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الْمَرَضَ بِكَوْنِهِ بِغَيْرِ الْجُنُونِ لِلتَّثْنِيَةِ في قَوْلِهِ وَاتَّصَلَا بِمَوْتِهِ 
قَوْلُهُ ( لِوُقُوعِهَا في الصِّحَّةِ ) هذا يُشِيرُ لِمَا قُلْنَاهُ لَك من أَنَّ الْمَسْأَلَةَ السَّابِقَةَ مَقْصُورَةٌ على الصِّحَّةِ 
قَوْلُهُ ( أو وَهَبَ لِمُودَعٍ ) أَيْ أو لِمُسْتَعِيرٍ فَحُكْمُ الْعَارِيَّةِ حُكْمُ الْوَدِيعَةِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَهُ أَنَّهُ قَبِلَ ) أَيْ ثُمَّ ادَّعَى الْمَوْهُوبُ له بَعْدَ مَوْتِ الْوَاهِبِ أَنَّهُ قَبِلَهُ قبل مَوْتِهِ وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَنْشَأَ الْقَبُولَ بَعْدِ الْمَوْتِ مُعْتَمِدًا على الْحَوْزِ السَّابِقِ كما يُشْعِرُ بِهِ جَعْلُ الْمُصَنِّفِ مَوْتَ الْوَاهِبِ غَايَةً لِعَدَمِ قَبُولِ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ فإنه يُشْعِرُ أَنَّهُ قَبِلَ بَعْدَهُ وَأَوْلَى إذَا لم يَقْبَلْ أَصْلًا وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ الْبُطْلَانُ وَإِنْ لم يَعْلَمْ الْمَوْهُوبُ له الذي هو الْمُودَعُ بِالْهِبَةِ حتى مَاتَ الْوَاهِبُ وهو كَذَلِكَ وَلَا يُعْذَرُ بِعَدَمِ الْعِلْمِ وَحَاصِلُ الْقَوْلِ فِيمَنْ وَهَبَ شيئا لِمَنْ هو بيده عَارِيَّةً أو وَدِيعَةً أو دَيْنًا عليه أَنَّهُ إنْ عَلِمَ الْمَوْهُوبُ له وَقَبِلَ في حَيَاةِ الْوَاهِبِ صَحَّتْ الْهِبَةُ بِاتِّفَاقٍ وَإِنْ لم يَقُلْ قَبِلْتُ حتى مَاتَ الْوَاهِبُ فَقَبِلَ بَعْدَهُ أو لم يَقْبَلْ بَطَلَتْ الْهِبَةُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَصَحَّتْ عِنْدَ أَشْهَبَ وَإِنْ لم يَعْلَمْ بِالْهِبَةِ حتى مَاتَ الْوَاهِبُ بَطَلَتْ اتِّفَاقًا إلَّا على رِوَايَةِ أَنَّ الْهِبَةَ لَا تَفْتَقِرُ لِقَبُولٍ كما نَقَلَهُ ابن رُشْدٍ في رَسْمِ الْوَصِيَّةِ من سَمَاعِ الْقَرِينَيْنِ وَنَقَلَهُ أَيْضًا حُلُولُو ا ه 
والقليشاني في شَرْحِ ابْنِ الْحَاجِبِ فَإِنْ وَهَبَ لِغَيْرِ من هو في يَدِهِ بَطَلَتْ بِمَوْتِ الْوَاهِبِ قبل الْحَوْزِ في الصُّوَرِ لثلاث ( ( ( الثلاث ) ) ) ا ه بْن 
قوله ( ( ( وصح ) ) ) ( ثُمَّ بَدَا له الْقَبُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ الْوَاهِبِ فَأَنْشَأَ الْقَبُولَ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( أوجد فيه ) من ذلك ما في الْمُنْتَقَى من وَهَبَ آبِقًا فلم يَتَمَكَّنْ منه الْمَوْهُوبُ له إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْوَاهِبِ صَحَّ ذلك وَلَزِمَ 
قَوْلُهُ ( إذَا زَكَّاهُمَا ) أَيْ وَلَوْ طَالَ زَمَنُ التَّزْكِيَةِ كما هو ظَاهِرُهُ 
قَوْلُهُ ( أو أَعْتَقَ الْمَوْهُوبُ له الرَّقِيقَ الْهِبَةَ ) أَيْ قبل قَبْضِهِ من الْوَاهِبِ ثُمَّ حَصَلَ لِلْوَاهِبِ مَانِعٌ 
قَوْلُهُ ( أو بَاعَ أو وَهَبَ ) الضَّمِيرُ فِيهِمَا لِلْمَوْهُوبِ له وَقَوْلُهُ قبل قَبْضِهَا أَيْ من الْوَاهِبِ ثُمَّ حَصَلَ لِذَلِكَ الْوَاهِبِ مَانِعٌ 
قَوْلُهُ ( وَيُنَزَّلُ فِعْلُهُ ) أَيْ فِعْلُ الْمَوْهُوبِ له من الْعِتْقِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ مَنْزِلَةَ الْحَوْزِ فَكَأَنَّ الْمَانِعَ إنَّمَا حَصَلَ لِلْوَاهِبِ بَعْدَ حَوْزِ الْمَوْهُوبِ له 
قَوْلُهُ ( قَيْدٌ ) خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَقَوْلُهُ وَأَعْلَنَ قَيْدٌ الخ 
قَوْلُهُ ( في الْأَخِيرَيْنِ ) أَيْ فَالْمَعْنَى إذَا أَشْهَدَ الْمَوْهُوبُ له على ما فَعَلَ من بَيْعٍ أو هِبَةٍ وَأَعْلَنَ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِمَا فَعَلَهُ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( دُونَ الْأَوَّلِ ) أَيْ وهو الْعِتْقُ فَلَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الْهِبَةِ على إعْلَانِ الْمَوْهُوبِ
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له بِذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وما ذَكَرَهُ من رُجُوعِ الْقَيْدِ لِلْأَخِيرَيْنِ دُونَ الْأَوَّلِ تَبِعَ فيه الْبِسَاطِيَّ 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ ) أَيْ هُنَا وفي التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ اخْتِصَاصَهُ الخ ) الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْبَعْضِ الْعَلَّامَةُ طفي حَيْثُ قال ولم أَرَ قَيْدَ الْإِعْلَانِ إلَّا في الْهِبَةِ فَقَطْ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِشْهَادَ لَا بُدَّ منه في الثَّلَاثَةِ وَأَمَّا الْإِعْلَانُ فَيُعْتَبَرُ في الْهِبَةِ اتِّفَاقًا وَلَا يُعْتَبَرُ في الْعِتْقِ عِنْدَ الْبِسَاطِيِّ وطفي خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ وَهَلْ يُعْتَبَرُ في الْبَيْعِ وهو ما لِلْبِسَاطِيِّ وَظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ أو لَا يُعْتَبَرُ فيه وهو ما لطفي فَالْهِبَةُ لَا بُدَّ فيها من الْإِشْهَادِ وَالْإِعْلَانِ اتِّفَاقًا وَالْعِتْقُ لَا يُعْتَبَرُ فيه الْإِعْلَانُ بَلْ الْإِشْهَادُ فَقَطْ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ وَأَمَّا الْبَيْعُ فَلَا يُعْتَبَرُ فيه الْإِشْهَادُ عِنْدَ طفي ويعتبر أن فيه عِنْدَ الْبِسَاطِيِّ 
قَوْلُهُ ( وهو ظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ ) أَرَادَ بِهِ عبق فإنه جَعَلَ قَوْلَهُ إنْ أَشْهَدَ رَاجِعًا لِلثَّلَاثَةِ وَقَوْلَهُ وَأَعْلَنَ رَاجِعًا لِلْأَخِيرَيْنِ وَمَشَى عليه في المج 
قَوْلُهُ ( أَنَّ الْكِتَابَةَ وَالتَّدْبِيرَ لَا يُعْتَبَرَانِ وهو كَذَلِكَ ) أَيْ فإذا كَاتَبَ الْمَوْهُوبُ له الْعَبْدَ أو دَبَّرَهُ قبل أَنْ يَقْبِضَهُ من الْوَاهِبِ ثُمَّ حَصَلَ لِلْوَاهِبِ مَانِعٌ فإن الْهِبَةَ تَبْطُلُ وَلَا تُعْتَبَرُ الْكِتَابَةُ وَالتَّدْبِيرُ فَلَيْسَ كَالْعِتْقِ كَذَا قال الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق وَفِيهِ أَنَّ الْكِتَابَةَ دَائِرَةٌ بين الْعِتْقِ وَالْبَيْعِ فَقِيلَ أنها عِتْقٌ وَقِيلَ أنها بَيْعٌ وَقِيلَ أنها عِتْقٌ مُعَلَّقٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا كَافٍ في صفة ( ( ( صحة ) ) ) الْهِبَةِ وَالتَّدْبِيرُ عِتْقٌ مُؤَجَّلٌ فَالْحَقُّ أَنَّ الْكِتَابَةَ وَالتَّدْبِيرَ كَذَلِكَ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( أو لم يَعْلَمْ بها إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ ) أَيْ لم يَقَعْ عِلْمٌ بها إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْهُوبِ له وَالْمُتَّصِفُ بالعم ( ( ( بالعلم ) ) ) هو وَارِثُهُ لَا هو لِعَدَمِ إمْكَانِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَا يَصِحُّ قِرَاءَةُ يُعْلَمْ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَيُجْعَلُ ضَمِيرُ الْفَاعِلِ عَائِدًا على الْمَوْهُوبِ له وَضَمِيرُ مَوْتِهِ لِلْوَاهِبِ لِأَنَّ الْحُكْمَ هُنَا الْبُطْلَانُ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُحَلَّ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِهَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّ كَلَامَهُ في الصِّحَّةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَبْطُلُ وَيَأْخُذُهَا الْوَارِثُ ) أَيْ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ في الْقَبُولِ وَهَذَا حَيْثُ لم يَقْصِدْ عَيْنَهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَارَةً تَقُومُ قَرِينَةٌ على قَصْدِ التَّعْمِيمِ وَلَا شَكَّ أَنَّ لِلْوَرَثَةِ الْمُطَالَبَةَ وَتَارَةً تَقُومُ على قَصْدِ عَيْنِ الْمَوْهُوبِ له وَلَا كَلَامَ لِوَارِثِهِ وَعِنْدَ الشَّكِّ دَرَجَ الْمُصَنِّفُ على أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ ما إذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ على قَصْدِ التَّعْمِيمِ وَبِهَذَا قَرَّرَهُ الْمِسْنَاوِيُّ وَالشَّيْخُ أَحْمَدُ بَابَا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ عَلِمَ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ أو لم يُعْلَمْ بها وَقَوْلُهُ وَكَذَا إنْ عَلِمَ بها أَيْ وكذاإن عَلِمَ الْمَوْهُوبُ له بِالْهِبَةِ ولم يَظْهَرْ منه رَدٌّ حتى مَاتَ وَلَوْ كان تَرَكَ قَبْضَهَا تَفْرِيطًا وَتَكَاسُلًا 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ حَوْزُ مُخْدَمٍ وَمُسْتَعِيرٍ ) صُورَتُهُ أَخْدَمَ شَخْصٌ عَبْدَهُ أو أعارهه ( ( ( أعاره ) ) ) لِزَيْدٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَحَازَهُ زَيْدٌ ثُمَّ إنَّ ذلك الشَّخْصَ وَهَبَ عَبْدَهُ الْمَذْكُورَ لِعَمْرٍو فإنه يَصِحُّ حَوْزُ زَيْدٍ الْمُخْدَمِ أو الْمُسْتَعِيرِ لِعَمْرٍو الْمَوْهُوبِ له بِحَيْثُ إذَا مَاتَ الْوَاهِبُ وَالْعَبْدُ في حَوْزِ الْمُخْدَمِ أو الْمُسْتَعِيرِ قبل أَنْ يَقْبِضَهُ الْمَوْهُوبُ له لم تَبْطُلْ الْهِبَةُ وَإِنَّمَا صَحَّ حَوْزُهُمَا له لِأَنَّ كُلًّا إنَّمَا جاز ( ( ( حازه ) ) ) لِنَفْسِهِ وَحَوْزُهُ لِنَفْسِهِ خُرُوجٌ عن حَوْزِ الْوَاهِبِ وَالْخُرُوجُ عن حَوْزِ الْوَاهِبِ يَكْفِي في حَوْزِ الْمَوْهُوبِ وَمَحَلُّ صِحَّةِ حَوْزِ الْمُخْدَمِ وَالْمُسْتَعِيرِ لِلْمَوْهُوبِ له إذَا أَشْهَدَ الْوَاهِبُ على الْهِبَةِ كما قال ابن شَاسٍ وَإِلَّا فَلَا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أو صَاحَبَتْهَا ) أَيْ بِأَنْ لم يُفْصَلْ بَيْنَهُمَا بِزَمَنٍ كَثِيرٍ هذا هو الْمُرَادُ ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( أَشْهَدَ ) أَيْ الْوَاهِبُ على الْهِبَةِ أَمْ لَا الْأَوْلَى حَذْفُ هذا التَّعْمِيمِ وَإِبْدَالُهُ بِقَوْلِهِ رَضِيَا بِالْحَوْزِ لِلْمَوْهُوبِ له أَمْ لَا لِأَنَّ إشْهَادَ الْوَاهِبِ على الْهِبَةِ شَرْطٌ في صِحَّةِ حَوْزِهِمَا لِلْمَوْهُوبِ له كما عَلِمْت 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ حَوْزَ الْمُخْدَمِ وَالْمُسْتَعِيرِ لِلْمَوْهُوبِ له صَحِيحٌ مُطْلَقًا عَلِمَا بِالْهِبَةِ أَمْ لَا تَقَدَّمَ الْإِخْدَامُ وَالْإِعَارَةُ على الْهِبَةِ بِقَلِيلٍ أو كَثِيرٍ رَضِيَا بِالْحَوْزِ لِلْمَوْهُوبِ له أَمْ لَا فَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِمَا لَا تَحَوُّزَ لِلْمَوْهُوبِ له بِشَرْطِ أَنْ يُشْهِدَ الْوَاهِبُ على الْهِبَةِ وَإِلَّا لم يَصِحَّ حَوْزُهُمَا له وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الْإِطْلَاقِ وهو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِبَعْضِ شُيُوخِ عبد الْحَقِّ حَيْثُ قَيَّدَ صِحَّةَ حَوْزِهِمَا له بِمَا إذَا عَلِمَا بِالْهِبَةِ وَرَضِيَا بِالْحَوْزِ له وَنِسْبَةُ الْمَوَّاقِ هذا التَّقْيِيدَ لِلْمُدَوَّنَةِ سَهْوٌ منه كما قال طفي لِأَنَّ الْمُدَوَّنَةَ ظَاهِرُهَا الْإِطْلَاقُ وَلَا تَقْيِيدَ فيها 
قَوْلُهُ ( فَلَا كَلَامَ لِوَارِثِهِ ) أَيْ لَا في بُطْلَانِ الْهِبَةِ وَلَا الْإِخْدَامِ وَلَا الْإِعَارَةِ وَحِينَئِذٍ يَبْقَى الْعَبْدُ تَحْتَ يَدِ الْمُخْدَمِ بِالْفَتْحِ أو
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الْمُسْتَعِيرِ حتى تَتِمَّ الْمُدَّةُ ثُمَّ يَأْخُذَهُ الْمَوْهُوبُ له 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَتَأَتَّى لِلْوَاهِبِ إخْدَامٌ وَلَا إعَارَةٌ ) فَإِنْ فُرِضَ أَنَّ الْوَاهِبَ أَعَارَ أو اسْتَخْدَمَ قبل قَبْضِ الْمَوْهُوبِ الْهِبَةَ منه صَحَّ حَوْزُ الْمُخْدَمِ وَالْمُسْتَعِيرِ له كَالْمُودَعِ 
قوله ( ( ( (1) ) ) ) ( إن ( ( ( 0 , ) ) ) عَلِمَ بالهبة ) أي سواء رضي بحوزه للموهوب له أو لم يرض فلا يشترط إلا علمه فقط كما هو ظاهر المصنف وهو قول ابن القاسم في العتبية خلافا لما في عبق من اشتراط كل من العلم بالهبة والرضا بالحوز في صحة حوز المودع انظر بن 
والفرق بين المودع وبين المخدم والمستعير على ما مشى عليه المصنف من الإطلاق فيهما أن المخدم والمستعير حازا لنفسهما ولو قالا لا تجوز للموهوب له لم يلتفت لقولهما إلا أن يبطلا مالهما من المنافع وهما غير قادرين على ذلك لتقدم قبولهما ولا يقدران على رد ما قبلاه لأنه ابتداء عطية منهما للمالك فلا يلزمه قبولها فصار حوزهما معتبرا معتدا به والمودع لو شاء لقال خذ ما أودعتني لا أحوزه لك 
قوله ( لا إن لم يَعْلَمْ ) أَيْ لا إنْ لم ( ( ( رضي ) ) ) يعلم ( ( ( الغاصب ) ) ) المودع ( ( ( بالحوز ) ) ) بالهبة ( ( ( للموهوب ) ) ) حتى مات ( ( ( ويصير ) ) ) الواهب ( ( ( كالمودع ) ) ) فتبطل الهبة ولا يكفي مجرد حوز المودع 
قوله ( فلو لم يعلم الخ ) تفريع على القول بصة حوز المودع مطلقا 
قَوْلُهُ ( لَا يَصِحُّ حَوْزُ غَاصِبٍ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ وهو مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ فإذا مَاتَ الْوَاهِبُ قبل خَلَاصِهِ من الْغَاصِبِ كان لِوَرَثَةِ الْوَاهِبِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ إنْ رضي الْغَاصِبُ بِالْحَوْزِ لِلْمَوْهُوبِ له ) ظَاهِرُهُ صِحَّةُ الْحَوْزِ عِنْدَ أَمْرِ الْوَاهِبِ الْغَاصِبَ بِالْحَوْزِ لِلْمَوْهُوبِ له وَرِضَا الْغَاصِبِ بِالْحَوْزِ سَوَاءٌ كان الْمَوْهُوبُ له حَاضِرًا أو غَائِبًا وهو كَذَلِكَ اتِّفَاقًا إنْ كان غَائِبًا وَأَمَّا إنْ كان حَاضِرًا رَشِيدًا فَفِيهِ خِلَافٌ اُنْظُرْهُ في بْن 
وَأَمَّا إذَا قال الْوَاهِبُ لِلْغَاصِبِ لَا تَدْفَعْهَا لِلْمَوْهُوبِ له إلَّا بأذني لم يَكُنْ حَوْزًا اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَيَصِيرُ كَالْمُودَعِ ) أَيْ في كِفَايَةِ حَوْزِهِ وَإِنْ كان الْمُودَعُ لَا يُشْتَرَطُ فيه الرِّضَا كما هو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا الشَّيْءُ الْمُسْتَأْجَرُ ) أَيْ إذَا مَاتَ وَاهِبُهُ قبل انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فإنه يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ وَلَا شَيْءَ لِلْمَوْهُوبِ له لِبُطْلَانِ الْهِبَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالْفَرْقُ بين الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ ) أَيْ حَيْثُ قِيلَ بِعَدَمِ صِحَّةِ حَوْزِ الْأَوَّلِ لِلْمَوْهُوبِ له وَبِصِحَّةِ حَوْزِ الثَّانِي له 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْعَارِيَّةِ الخ ) إنْ قُلْت الْمُرْتَهِنُ قَادِرٌ على رَدِّ الرَّهْنِ وَإِبْقَاءِ دَيْنِهِ بِلَا رَهْنٍ فَكَانَ مُقْتَضَاهُ أَنَّ حَوْزَهُ يَكْفِي قُلْت الْمُرْتَهِنُ وَإِنْ كان قَادِرًا على رَدِّ الرَّهْنِ كما أَنَّ امستعير ( ( ( المستعير ) ) ) قَادِرٌ على رَدِّ الْعَارِيَّةِ إلَّا أَنَّ الْمُرْتَهِنَ إنَّمَا قَبَضَ لِلتَّوَثُّقِ لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ فإنه وَإِنْ قَبَضَ لِنَفْسِهِ لَكِنْ لَا لِلتَّوَثُّقِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا إنْ رَجَعَتْ الخ ) أَيْ وَلَا يَصِحُّ حَوْزُ الْمَوْهُوبِ له إنْ رَجَعَتْ الْهِبَةُ لِلْوَاهِبِ بَعْدَ حَوْزِ الْمَوْهُوبِ له بِقُرْبٍ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كان لِلْهِبَةِ غَلَّةٌ أَمْ لَا وهو الصَّوَابُ وَتَقْيِيدُ الْمَوَّاقِ له بِمَا إذَا كان لها غَلَّةٌ فقد ( ( ( فقط ) ) ) رَدَّهُ طفي 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى الخ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا لم يَحْصُلْ له مَانِعٌ فَلِلْمَوْهُوبِ له اسْتِرْدَادُهَا لِيَصِحَّ حَوْزُهَا فَاَلَّذِي يَبْطُلُ في الْحَقِيقَةِ بِرُجُوعِهَا لِلْوَاهِبِ إنَّمَا هو الْحَوْزُ فَقَطْ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أو أَرْفَقَ بها ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ كَالْفِعْلِ الذي قَبْلَهُ لِأَنَّ في كُلٍّ مِنْهُمَا ضَمِيرًا مُسْتَتِرًا عَائِدًا على الْمَوْهُوبِ له كما أَشَارَ له الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( قُرْبٍ الخ ) تَنَازَعَهُ كُلٌّ من آجَرَهَا وَأَرْفَقَ بها 
قَوْلُهُ ( وَحَصَلَ مَانِعٌ ) أَيْ لِلْوَاهِبِ قبل رُجُوعِهَا لِلْمَوْهُوبِ له 
قَوْلُهُ ( في الصُّورَتَيْنِ ) أَيْ صُورَةِ الْإِجَارَةِ وَالْإِرْفَاقِ 
قَوْلُهُ ( فإن تِلْكَ الْحِيَازَةَ ) أَيْ الْحَاصِلَةَ
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من الْمَوْهُوبِ له أو لا 
قَوْلُهُ ( وَيَأْخُذُهَا من الْوَاهِبِ جَبْرًا عليه ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَصِحَّ حَوْزُهُ وَتَتِمَّ له الْهِبَةُ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ رُجُوعِهَا له ) أَيْ لِلْوَاهِبِ وَقَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ أَيْ بِإِجَارَةٍ أو إرْفَاقٍ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ مُضِيِّ سَنَةٍ من حَوْزِهَا فَلَا تَبْطُلُ ) أَيْ إذَا حَصَلَ لِلْوَاهِبِ مَانِعٌ قبل رُجُوعِهَا لِلْمَوْهُوبِ له وما ذَكَرَهُ من عَدَمِ الْبُطْلَانِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كانت الْهِبَةُ لِغَيْرِ مَحْجُورِهِ وَأَمَّا الْهِبَةُ لِمَحْجُورِهِ فَتَبْطُلُ بِرُجُوعِهَا لِلْوَاهِبِ مُطْلَقًا وَلَوْ بَعْدَ عَامٍ كما قال ابن الْمَوَّازِ وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ ارْتَضَاهَا ابن رُشْدٍ وَطَرِيقَةُ غَيْرِهِ أَنَّ الْمَحْجُورَ وَغَيْرَهُ سَوَاءٌ في عَدَمِ الْبُطْلَانِ في الرُّجُوعِ بَعْدَ عَامٍ وَعَلَى هذه الطَّرِيقَةِ عَوَّلَ الْمُتَيْطِيُّ وَبِهِ أَفْتَى ابن لُبٍّ وَبِهَا جَرَى الْعَمَلُ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ ا ه بْن 
وَاعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ الْهِبَةِ الصَّدَقَةُ في الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَيْ رُجُوعِهِمَا عن قُرْبٍ أو بُعْدٍ وَهَذَا بِخِلَافِ الرَّهْنِ فإنه يَبْطُلُ بِرُجُوعِهِ لِلرَّاهِنِ وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ من حَوْزِهِ وَأَمَّا الْوَقْفُ إنْ كان له غَلَّةٌ فإنه يَبْطُلُ بِرُجُوعِهِ لِلْوَاقِفِ إنْ عَادَ له عن قُرْبٍ لَا عن بُعْدٍ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فَإِنْ لم يَكُنْ له غَلَّةٌ كَالْكُتُبِ فإنه لَا يَبْطُلُ وَقْفُ ما عَادَ له بَعْدَ صَرْفِهِ وَلَوْ عن قُرْبٍ وَأَمَّا إذَا اسْتَمَرَّ تَحْتَ يَدِهِ ولم يَصْرِفْهُ حتى حَصَلَ الْمَانِعُ فإنه يَبْطُلُ وَقْفُهُ وقد مَرَّ ذلك 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَبْطُلُ ) أَيْ إذَا حَصَلَ لِلْوَاهِبِ مَانِعٌ قبل رُجُوعِهَا لِلْمَوْهُوبِ له 
قَوْلُهُ ( أو رَجَعَ مُخْتَفِيًا من الْمَوْهُوبِ له ) الْوَاقِعُ في كَلَامِهِمْ مُخْتَفِيًا عِنْدَ الْمَوْهُوبِ له لَا منه فَفِي الْمَوَّاقِ عن ابْنِ الْمَوَّازِ وإذا حَازَ المعطي الدَّارَ وَسَكَنَ ثُمَّ اسْتَضَافَهُ الْمُعْطِي فَأَضَافَهُ أو مَرِضَ عِنْدَهُ حتى مَاتَ أو اخْتَفَى عِنْدَهُ حتى مَاتَ فَلَا يَضُرُّ ذلك الْعَطِيَّةَ ا ه وَهَكَذَا في كَلَامِ ابْنِ شَاسٍ وَغَيْرِهِ أَيْضًا وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَهُ بَدَلَ قَوْلِهِ من الْمَوْهُوبِ له ا ه بْن 
وقد يُقَالُ إنَّ الشَّارِحَ أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَأَنَّ ما وَقَعَ في كَلَامِهِمْ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أو ضَيْفًا أو زَائِرًا ) الزَّائِرُ هو الْقَاصِدُ لِلثَّوَابِ وَأَمَّا الضَّيْفُ فَهُوَ من نَزَلَ عِنْدَك لِضِيقِ وَقْتٍ أو جُوعٍ فَلَيْسَ قَاصِدًا لَك ابْتِدَاءً بِخِلَافِ الزَّائِرِ 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ هِبَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بِتَقْدِيرِ صَحَّ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَهِبَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مَرْفُوعٌ عَطْفٌ على فَاعِلِ صَحَّ وَقَوْلُهُ مَتَاعًا أَيْ من مَتَاعِ الْبَيْتِ كَالْفُرُشِ وَالنُّحَاسِ وَالْخَادِمِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم تُرْفَعْ يَدُ الْوَاهِبِ عنه ) أَيْ بِشَرْطِ إشْهَادِهِ عليها وَحَاصِلُهُ أَنَّ هِبَةَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ شيئا من مَتَاعِ الْبَيْتِ لَا تَفْتَقِرُ لِحِيَازَةٍ فَمَتَى أَشْهَدَ الْوَاهِبُ على الْهِبَةِ وَحَصَلَ الْمَانِعُ وَهِيَ في حَوْزِهِ لم يَضُرَّ وَأَمَّا هِبَةُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ شيئا غير مَتَاعِ الْبَيْتِ كَعَبِيدِ الْخَرَاجِ وَالدَّرَاهِمِ وَالْعَقَارِ غَيْرِ دَارِ السُّكْنَى فَلَا بُدَّ فيها من الْحِيَازَةِ كما في بْن وَهَبَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ أو الزَّوْجَةُ لِزَوْجِهَا وَأَلْحَقَ الْجَزِيرِيُّ الْحَيَوَانَ بِعَبِيدِ الْخِدْمَةِ وَأَلْحَقَ أَيْضًا بِالزَّوْجَيْنِ الْأَبَ يَهَبُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَالْأُمَّ كَذَلِكَ فَلَا يَفْتَقِرُ لِحِيَازَةٍ فَمَتَى أَشْهَدَ على الْهِبَةِ وَحَصَلَ الْمَانِعُ وَهِيَ في حَوْزِهِ فَلَا يَضُرُّ وَكَذَلِكَ أَلْحَقَ بِالزَّوْجَيْنِ هِبَةَ أُمِّ الْوَلَدِ لِسَيِّدِهَا وَهِبَتَهُ لها فإذا وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَتَاعًا من مَتَاعِ الْبَيْتِ فَلَا يَفْتَقِرُ لِحَوْزٍ 
قَوْلُهُ ( فَيَشْمَلُ الْخَادِمَ وَغَيْرَهُ ) أَيْ كَالْفُرُشِ وَالنُّحَاسِ وَالْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ فإذا وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ شيئا من ذلك وَأَشْهَدَ على الْهِبَةِ وَمَاتَ الْوَاهِبُ ولم يَحْصُلْ حَوْزٌ كانت الْهِبَةُ صَحِيحَةً وفي قَوْلِ الشَّارِحِ وَالْمُرَادُ بِالْمَتَاعِ ما عَدَا دَارَ السُّكْنَى فَيَشْمَلُ الْخَادِمَ وَغَيْرَهُ نظرا ( ( ( نظر ) ) ) لِأَنَّ هذا شَمِلَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ وَعَبِيدَ الْخَرَاجِ وَالْعَقَارَ غير دَارِ السُّكْنَى وهو غَيْرُ صَحِيحٍ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّتْ هِبَةُ زَوْجَةٍ دَارَ سُكْنَاهَا لِزَوْجِهَا ) أَيْ أو لِبَنِيهِ وَلَوْ اسْتَمَرَّتْ سَاكِنَةً فيها حتى مَاتَتْ إذَا أَشْهَدَتْ وَلَوْ شَرَطَتْ عليه أَنْ لَا يُخْرِجَهَا منها وَأَنْ لَا يَبِيعَهَا فقال ابن رُشْدٍ في نَوَازِلِ أَصْبَغَ من الْعُتْبِيَّةِ لَا يَجُوزُ ذلك وَلَا يَكُونُ سُكْنَاهُ مَعَهَا فيها حِيَازَةً له ا ه وَبِهَذَا يُرَدُّ ما ذَكَرَهُ عج من صِحَّةِ الْهِبَةِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( لَا الْعَكْسُ ) وهو هِبَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ دَارَ سُكْنَاهُ فَلَا يَصِحُّ إذَا اسْتَمَرَّ سَاكِنًا فيها مَعَهَا حتى مَاتَ وَهَذَا إذَا كانت الْهِبَةُ مُجَرَّدَةً عن شَائِبَةِ الْمُعَاوَضَةِ وَأَمَّا لو الْتَزَمَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ إنْ أَسْلَمَتْ فَالدَّارُ السَّاكِنُ فيها مَعَهَا تَكُونُ لها فَأَسْلَمَتْ فَهِيَ لها وَلَوْ مَاتَ قبل الْحَوْزِ لِأَنَّ ذلك مُعَاوَضَةٌ قَالَهُ ابن حَبِيبٍ عن ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَعِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ أبي حَازِمٍ في الْمُدَوَّنَةِ وَرَجَّحَهُ ابن رُشْدٍ وابن الْحَاجِّ 
وقال مُطَرِّفٌ لَا بُدَّ من الْحَوْزِ لِأَنَّ ذلك عَطِيَّةٌ قَالَهُ ح في الْتِزَامَاتِهِ
____________________
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قَوْلُهُ ( وَلَا إنْ بَقِيَتْ الْهِبَةُ ) بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ 
قَوْلُهُ ( فَتَبْطُلُ لِعَدَمِ الْحَوْزِ ) أَيْ إذَا لم يَعْلَمْ الْمَوْهُوبُ له بها أو عَلِمَ بها ولم يَجِدَّ في طَلَبِهَا حتى حَصَلَ الْمَانِعُ أَمَّا إنْ جَدَّ فَلَا بُطْلَانَ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِمَحْجُورِهِ ) هذا اسْتِثْنَاءٌ من مَحْذُوفٍ أَيْ وَلَا إنْ بَقِيَتْ عِنْدَهُ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ شَخْصٍ مَوْهُوبٍ له إلَّا لِمَحْجُورِهِ 
قَوْلُهُ ( حتى حَصَلَ الْمَانِعُ ) أَيْ قبل رُشْدِ الْمَحْجُورِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ الذي يَحُوزُ له ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْبُطْلَانِ وَقَوْلُهُ حَيْثُ أَشْهَدَ على الْهِبَةِ شَرْطٌ في عَدَمِ المحجور ( ( ( البطلان ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يُحْضِرْهَا لهم ) أَيْ وَإِنْ لم يُحْضِرْ الْوَلِيُّ الْهِبَةَ لِلشُّهُودِ فَمَتَى قال الْوَلِيُّ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّي وَهَبْت كَذَا لِمَحْجُورِي كَفَى سَوَاءٌ أَحْضَرَهُ لهم لِيَشْهَدُوا على عَيْنِهِ أَمْ لَا فَلَا يُشْتَرَطُ إضاره ( ( ( إحضاره ) ) ) لهم وَلَا مُعَايَنَتُهُمْ لِحَوْزِ الْوَلِيِّ لهم 
قَوْلُهُ ( وَلَا صَرْفَ الْغَلَّةِ له ) عَطْفٌ على الْمَعْنَى أَيْ لَا يُشْتَرَطُ إحْضَارُهَا وَلَا مُعَايَنَتُهُمْ لِلْحِيَازَةِ وَلَا صَرْفِ الْغَلَّةِ له 
قَوْلُهُ ( على الْمُعْتَمَدِ الذي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ ) مُقَابِلُهُ إن عَدَمَ الْبُطْلَانِ مُقَيَّدٌ بِصَرْفِ الْوَلِيِّ الْغَلَّةَ في مَصَالِحِ الْمَحْجُورِ عليه فَإِنْ كان يَصْرِفُهَا في مَصَالِحِ نَفْسِهِ بَطَلَتْ فَالْهِبَةُ كَالْحُبْسِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا في هذا وَهَذَا الْقَوْلُ الْمُقَابِلُ هو الذي رَجَّحَهُ ابن سَلْمُونٍ وابن رَحَّالٍ في حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ كما في بْن 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَلِيَّ إذَا وَهَبَ لِمَحْجُورِهِ فإنه يحوز ( ( ( يجوز ) ) ) له إلَى أَنْ يَبْلُغَ رَشِيدًا فإذا بَلَغَ رَشِيدًا حَازَ لِنَفْسِهِ فإذا بَلَغَ رَشِيدًا ولم يَحُزْ لِنَفْسِهِ وَحَصَلَ مَانِعٌ لِلْوَاهِبِ بَطَلَتْ لَا إنْ بَلَغَ سَفِيهًا أو حَصَلَ الْمَانِعُ وهو صَغِيرٌ فَإِنْ جُهِلَ الْحَالُ ولم يُدْرَ هل بَلَغَ رَشِيدًا أو سَفِيهًا وَالْحَالُ أَنَّ الْوَاهِبَ حَصَلَ له الْمَانِعُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَقَوْلَانِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُحْمَلُ على السَّفَهِ وَحِينَئِذٍ فَتَصِحُّ الْهِبَةُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الرُّشْدَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ فَيُحْمَلُ على السَّفَهِ عِنْدَ جَهْلِ الْحَالِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَهَبَ له ) أَيْ إلَّا أَنْ يَهَبَ الْوَلِيُّ لِمَحْجُورِهِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَّا ما لَا يُعْرَفُ الخ اسْتِثْنَاءٌ من مَحْذُوفٍ بَعْدَ الْمُسْتَثْنَى قَبْلَهُ وهو قَوْلُهُ إلَّا لِمَحْجُورِهِ أَيْ فيجوز ( ( ( فيحوز ) ) ) له كُلَّ شَيْءٍ إلَّا ما لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ 
قَوْلُهُ ( من مَعْدُودٍ أو مَوْزُونٍ أو مَكِيلٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان طَعَامًا أو غَيْرَهُ كَكِتَابٍ 
قَوْلُهُ ( أو كَعَبْدٍ من عَبِيدِ الخ ) فإذا قال وَهَبْت لِمَحْجُورِي عَبْدًا من عَبِيدِي أو دَارًا من دُورِي أو بَقَرَةً من بَقَرِي وَاسْتَمَرَّ وَاضِعًا يَدَهُ على ذلك حتى مَاتَ ولم يُعَيِّنْهَا بَطَلَتْ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ من إخْرَاجِهِ عنه قبل الْمَانِعِ ) أَيْ لَا بُدَّ في صِحَّةِ الْهِبَةِ من إخْرَاجِهِ عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ قبل الْمَانِعِ فإذا جَعَلَهُ عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ قبل الْمَانِعِ صَحَّتْ الْهِبَةُ سَوَاءٌ أَخْرَجَهُ غير مَخْتُومٍ عليه أو مَخْتُومًا عليه خِلَافًا لِظَاهِرِ عبق حَيْثُ قال بِخِلَافِ خَتْمِهِ عليه وَتَحْوِيزِهِ لِأَجْنَبِيٍّ قبل مَوْتِهِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ فإنه يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ الْخَتْمِ إذَا أَخْرَجَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا دَارَ سُكْنَاهُ ) أَيْ إذَا سَكَنَهَا كُلَّهَا فَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَسْكُنَ الخ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ هو مُتَّصِلٌ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى منه عَامٌّ تَنَاوُلًا ثُمَّ أنه لَا مَفْهُومَ له لِقَوْلِهِ دَارَ سُكْنَاهُ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ سَكَنَ تِلْكَ الدَّارَ بَعْدَ الْهِبَةِ إلَى أَنْ حَصَلَ الْمَانِعُ سَوَاءٌ كانت مَعْرُوفَةً له بِالسُّكْنَى قبل الْهِبَةِ أَمْ لَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ هذا التَّفْصِيلَ خَاصٌّ بِدَارِ السُّكْنَى وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هو جَارٍ في هِبَةِ الدَّارِ مُطْلَقًا بَلْ وَكَذَا الثِّيَابُ يَلْبَسُهَا أو بَعْضَهَا وَكَذَا ما لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ الذي حَازَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ إذَا أَخْرَجَ بَعْضَهُ وَبَقِيَ ذلك في يَدِهِ قَالَهُ في الْبَيَانِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( إذَا اسْتَمَرَّ سَاكِنًا بها حتى مَاتَ ) أَيْ أو عَطَّلَهَا عن السُّكْنَى مع وُجُودِ مُكْتَرٍ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ ) أَيْ المقتضى أَنَّ الْإِخْلَاءَ من شَوَاغِلِ الْوَاهِبِ من غَيْرِ إكْرَاءٍ ليس بِمَنْزِلَةِ إكْرَائِهِ لِلْمَحْجُورِ عليه وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَدَارَ سُكْنَاهُ عَطْفٌ على ما لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ دَارَ السُّكْنَى لَا بُدَّ من إخْرَاجِهَا من يَدِهِ لِيَدِ أَجْنَبِيٍّ يَحُوزُهَا مِثْلُ ما لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وهو غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ الْمَدَارُ على إخْلَائِهَا من شَوَاغِلِهِ وَمُعَايَنَةِ الْبَيِّنَةِ لها كَذَلِكَ سَوَاءٌ بَقِيَتْ تَحْتَ يَدِهِ أو أَكْرَاهَا أو دَفَعَهَا لِأَجْنَبِيٍّ يَحُوزُهَا كما لِلْمُتَيْطِيِّ وَالْجَزِيرِيُّ وَابْنِ عَرَفَةَ وَنَحْوُهُ لِلْبَاجِيِّ في وَثَائِقِهِ فَتَحَصَّلَ أَنَّ دَارَ السُّكْنَى تَفْتَرِقُ من غَيْرِهَا
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في هِبَةِ الْوَلِيِّ لِمَحْجُورِهِ فإن دَارَ السُّكْنَى لَا بُدَّ فيها من إخْلَاءِ الْوَلِيِّ لها من شَوَاغِلِهِ وَمُعَايَنَةِ الْبَيِّنَةِ لِتَخْلِيَتِهَا سَوَاءٌ أَكْرَاهَا أَمْ لَا وَمِثْلُهَا الْمَلْبُوسُ وَأَمَّا غَيْرُ دَارِ السُّكْنَى وَالْمَلْبُوسِ فَيَكْفِي الْإِشْهَادُ بِالصَّدَقَةِ أو الْهِبَةِ وَإِنْ تُعَايِنْ الْبَيِّنَةُ الْحِيَازَةَ فَالْإِشْهَادُ بِالصَّدَقَةِ يُغْنِي عن الْحِيَازَةِ فِيمَا لَا يَسْكُنُهُ الْوَلِيُّ وَلَا يَلْبَسُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بَلَغَ رَشِيدًا ولم يَحُزْ بَعْدَ رُشْدِهِ ) هذا يَقْتَضِي أَنَّهُ بَعْدَ رُشْدِهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَحُوزَ لِنَفْسِهِ وإن حَوْزَ الْأَبِ له الْحَاصِلَ في صِغَرِهِ كَافٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إذَا بَلَغَ رَشِيدًا لَا بُدَّ من إنْشَاءِ الْحَوْزِ لِنَفْسِهِ فَإِنْ لم يَحُزْ لِنَفْسِهِ وَحَصَلَ الْمَانِعُ لِلْوَلِيِّ بَطَلَتْ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَحْذِفَ قَوْلَهُ رَشِيدًا ولم يَحُزْ بَعْدَ رُشْدِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فما حَازَهُ الْوَلَدُ وَلَوْ قَلَّ صَحَّ وما لَا فَلَا ) أَيْ وما لم يَحُزْهُ الْوَلَدُ بَلْ سَكَنَهُ الْأَبُ فَلَا يَصِحُّ 
قال بْن وَفِيهِ نَظَرٌ فإن الذي في ابْنِ عَرَفَةَ عن بَعْضِ شُيُوخِ عبد الْحَقِّ أَنَّهُ إنْ سَكَنَ الْأَبُ الْأَقَلَّ صَحَّ جَمِيعُهَا وَلَوْ كان الْوَلَدُ كَبِيرًا وَإِنْ سَكَنَ الْأَكْثَرَ بَطَلَ الْجَمِيعُ إنْ كان الْوَلَدُ صَغِيرًا وَبَطَلَ ما سَكَنَهُ فَقَطْ إن كان الْوَلَدُ كَبِيرًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ سَكَنَ جَمِيعَهَا بَطَلَ الْجَمِيعُ كان الْوَلَدُ كَبِيرًا أو صَغِيرًا وَإِنْ أَخْلَاهَا كُلَّهَا من شَوَاغِلِهِ أو سَكَنَ أَقَلَّهَا صَحَّ جَمِيعُهَا كان الْوَلَدُ كَبِيرًا أو صَغِيرًا وَإِنْ سَكَنَ الْأَكْثَرَ بَطَلَ الْجَمِيعُ إنْ كان الْوَلَدُ صَغِيرًا وَبَطَلَ ما سَكَنَهُ فَقَطْ إنْ كان كَبِيرًا فَهَذَا الْقِسْمُ هو مَحَلُّ افْتِرَاقِ الْكَبِيرِ من الصَّغِيرِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا الْمُؤَقَّتُ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ ) إنَّمَا خَرَجَ هذا لِأَنَّهُ ليس مُؤَقَّتًا بِحَيَاةِ المعطي بِالْفَتْحِ 
قَوْلُهُ ( فَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ ) أَيْ لِتَقْيِيدِهَا بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ وهو حَيَاةُ المعطي بِالْفَتْحِ 
قَوْلُهُ ( الْحُكْمُ بِاسْتِحْقَاقِهَا ) أَيْ الْعُمْرَى لِأَنَّهُ ليس إنْشَاءً وَإِحْدَاثًا لِتَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ بَلْ تَجْدِيدٌ له 
قَوْلُهُ ( لَا تَكُونُ عُمْرَى حَقِيقَةً ) أَيْ اصْطِلَاحًا بَلْ عُمْرَى مَجَازًا أَيْ وَكَذَا يَقْتَضِي أنها إذَا لم تُقَيَّدْ بِالْعُمْرِ بَلْ بِمُدَّةٍ كَإِلَى قُدُومِ زَيْدٍ مَثَلًا لَا تَكُونُ عُمْرَى حَقِيقَةً وَإِنْ جَازَتْ وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِ التَّقْيِيدِ بِحَيَاتِهِ أو حَيَاةِ غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ ما دَلَّ على تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ ) أَيْ كأسكنتك وَنَحْوِهِ من الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ على تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ كوهبتك سُكْنَاهَا أو اسْتِغْلَالَهَا عُمْرَك 
قَوْلُهُ ( في عَقَارٍ أو غَيْرِهِ ) أَيْ كِتَابٍ وَحُلِيٍّ وَسِلَاحٍ وَحَيَوَانٍ قال في كِتَابِ الْهِبَاتِ من الْمُدَوَّنَةِ قِيلَ فَإِنْ أَعْمَرَ ثَوْبًا أو حُلِيًّا قال لم أَسْمَعْ من مَالِكٍ في الثِّيَابِ شيئا وَأَمَّا الْحُلِيُّ فَأَرَاهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّارِ وَفِيهَا في كِتَابِ الْعَارِيَّةِ ولم أَسْمَعْ في الثِّيَابِ شيئا وَهِيَ عِنْدِي على ما أَعَارَهَا عليه من الشَّرْطِ أبو الْحَسَنِ يريدانه إذَا بَقِيَ من الثَّوْبِ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِ الْمُعْمَرِ رُدَّ وَإِنْ لم يَبْقَ منه شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لِرَبِّهِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( لَا بُدَّ من قَرِينَةٍ تَدُلُّ على الإعمال ( ( ( الإعمار ) ) ) ) أَيْ كأعطيتك سُكْنَى دَارِي أو غَلَّتَهَا مُدَّةَ عُمْرِك أو عُمْرِي 
قَوْلُهُ ( فَيَصْدُقُ كَلَامُهُ بِثَلَاثِ صُوَرٍ ) إلَّا أَنَّهُ إذَا أَعْمَرَهُ وَوَارِثَهُ مَعًا فَلَا يَسْتَحِقُّ الْوَارِثُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ كَوَقْفٍ عَلَيْك وَوَلَدِك على قَوْلِ مَالِكٍ حَيْثُ كان الْوَالِدُ أَحْوَجَ وَلَكِنَّ الْمَعْمُولَ بِهِ في الْوَقْفِ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ وهو مُسَاوَاةُ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَلَوْ كان أَحْوَجَ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بين الْعُمْرَى لَا تَكُونُ لِلْوَارِثِ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ وَبَيْنَ الْوَقْفِ حَيْثُ سَوَّى فيه بين الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ على قَوْلِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ مَدْلُولَ الْعُمْرَى الْعُمْرُ فَكَأَنَّهُ إنَّمَا أَعْمَرَ الْوَارِثَ بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ وَأَمَّا إذَا أَعْمَرَهُ فَقَطْ أو أَعْمَرَ وَارِثَهُ فَقَطْ فإن الْمُعْمَرَ يَسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةَ حَالًا 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْعُمْرَى كَالْهِبَةِ في الْحَوْزِ بِمَعْنَى أَنَّ حَوْزَهَا قبل الْمَانِعِ شَرْطٌ في تَمَامِهَا فَتَلْزَمُ بِالْقَوْلِ وَيُجْبَرُ الْمُعْمِرُ بِالْكَسْرِ على دفها ( ( ( دفعها ) ) ) لِلْمُعْمَرِ لِيَحُوزَهَا فَإِنْ حَصَلَ الْمَانِعُ لِلْمُعْمِرِ بِالْكَسْرِ قبل أَنْ يَحُوزَهَا الْمُعْمَرُ بِالْفَتْحِ بَطَلَتْ إنْ لم يَحْصُلْ من العمر ( ( ( المعمر ) ) ) بِالْفَتْحِ جِدٌّ في طَلَبِهَا قبل الْمَانِعِ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَتْ لِلْمُعْمِرِ أو وَارِثِهِ إنْ مَاتَ ) وَلَوْ حَرَثَ الْمُعْمَرُ
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بِالْفَتْحِ أَرْضًا أُعْمِرَتْ له وَمَاتَ أَخَذَهَا رَبُّهَا وَدَفَعَ لِوَرَثَتِهِ أُجْرَةَ الْحَرْثِ وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَهَا لهم بِحَرْثِهَا تِلْكَ السَّنَةَ وَأَخَذَ منهم أُجْرَةَ مِثْلِهَا فَإِنْ مَاتَ الْمُعْمَرُ بِالْفَتْحِ وَبِهَا زَرْعٌ وَفَاتَ الْإِبَّانُ فَلِوَرَثَتِهِ الزَّرْعُ الْمَوْجُودُ وَلَا كِرَاءَ عليهم لِأَنَّ مُوَرِّثَهُمْ زَرَعَ بِوَجْهٍ جَائِزٍ 
قَوْلُهُ ( رَجَعَ مَرَاجِعَ الْأَحْبَاسِ ) أَيْ لِأَقْرَبِ فُقَرَاءِ عَصَبَةِ الْمُحَبِّسِ وَلِأَقْرَبِ امْرَأَةٍ لو رحلت ( ( ( رجلت ) ) ) عَصَّبَتْهُ 
قَوْلُهُ ( وهو الرَّاجِحُ الخ ) فيه أَنَّ الرَّاجِحَ هو الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ قَوْلُ الْمِصْرِيِّينَ وابن الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ منهم بَقِيَ ما لو قال حُبْسٌ عَلَيْكُمَا حَيَاتَكُمَا وهو لآخر كما وَحُكْمُهَا كَالْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَتَرْجِعُ إذَا مَاتَ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي حُبْسًا فإذا مَاتَ الثَّانِي فَهَلْ تَرْجِعُ مَرَاجِعَ الْأَحْبَاسِ أو تَرْجِعُ مِلْكًا لِلْمُحَبِّسِ إنْ كان حَيًّا أو لِوَارِثِهِ قَوْلَانِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ ثَلَاثٌ الْأُولَى صُورَةُ الْمُصَنِّفِ وَهِيَ حُبْسٌ عَلَيْكُمَا وهو لِآخِرِكُمَا الثَّانِيَةُ حُبْسٌ عَلَيْكُمَا وَيَسْقُطُ قَوْلُهُ وهو لِآخِرِكُمَا الثانية ( ( ( الثالثة ) ) ) حُبْسٌ عَلَيْكُمَا حَيَاتَكُمَا وهو لِآخِرِكُمَا فَفِي الْأُولَى إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا رَجَعَتْ لِلثَّانِي مِلْكًا وفي كُلٍّ من الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ إذَا مَاتَ الْأَوَّلُ رَجَعَتْ لِلثَّانِي حُبْسًا فإذا مَاتَ الثَّانِي فَهَلْ تَرْجِعُ مَرَاجِعَ الْأَحْبَاسِ أو تَرْجِعُ مِلْكًا لِلْمُحَبِّسِ قَوْلَانِ وَهُمَا مَنْصُوصَانِ في الثَّانِيَةِ وَمُخَرَّجَانِ في الثَّالِثَةِ 
قَوْلُهُ ( مَعْمُولٌ لرجعت ) أَيْ على أَنَّهُ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ أَيْ رَجَعَتْ رُجُوعَ مِلْكٍ لَا مَفْعُولٌ بِهِ لِأَنَّ رَجَعَ لَازِمٌ وَقَوْلُهُ مَعْمُولٌ لرجعت أَيْ وَلَيْسَ من كَلَامِ الْمُحَبِّسِ 
قَوْلُهُ ( حَالٌ من فَاعِلِ رَجَعَتْ ) فيه أَنَّ مِلْكًا مَصْدَرٌ مُنَكَّرٌ وَمَجِيءُ الْمَصْدَرِ الْمُنَكَّرِ حَالًا مَقْصُورٌ على السَّمَاعِ وَيُؤَوَّلُ هُنَا بِاسْمِ الْمَفْعُولِ أَيْ رَجَعَتْ في حَالِ كَوْنِهَا مَمْلُوكَةً 
قَوْلُهُ ( وهو رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ ) فيه أَنَّ فَاعِلَ رَجَعَ الْمَذْكُورَ ضَمِيرٌ عَائِدٌ على الْعُمْرَى وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ قَوْلُهُ مِلْكًا رَاجِعًا لِلْأُولَى فَقَطْ فَلَعَلَّ الْأَوْلَى جَعْلُهُ حَالًا من الرَّاجِعِ في الْمَسْأَلَتَيْنِ الْمَدْلُولِ عليه برجع الْمَذْكُورِ وَالْمُقَدَّرِ الذي اقْتَضَاهُ التَّشْبِيهُ 
قوله ( فَلَا تَجُوزُ في حُبْسٍ وَلَا مِلْكٍ ) بِأَنْ يَقُولَ كُلٌّ لِصَاحِبِهِ إنْ مِتُّ فَدَارِي مِلْكٌ لَك أو حُبْسٌ عَلَيْك 
قَوْلُهُ ( في عَقْدٍ وَاحِدٍ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ مَحَلَّ الْمَنْعِ إذَا وَقَعَ ما ذُكِرَ من الْقَوْلَيْنِ في عَقْدٍ وَاحِدٍ أَيْ بِأَنْ وَقَعَ أَحَدُهُمَا بِفَوْرِ الْآخَرِ وَدَخَلَا على ذلك كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَأَمَّا لو قال أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ذلك ثُمَّ قال الْآخَرُ مِثْلَ الْأَوَّلِ فَهُوَ جَائِزٌ إذْ لَا تُهْمَةَ فيه حَيْثُ لم يَدْخُلَا عليه وَيَكُونُ هذا وَصِيَّةً 
قَوْلُهُ ( إن دَارَ كُلٍّ ) أَيْ دَارَ كل مُتَكَلِّمٍ 
قَوْلُهُ ( فَالْمُرَادُ الخ ) أَيْ فَهُوَ من النَّوْعِ الْمُسَمَّى في الْبَدِيعِ بِالْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أو نَصَارَى } أَيْ قالت الْيَهُودُ لِلنَّصَارَى كُونُوا هُودًا مِثْلَنَا وَقَالَتْ النَّصَارَى لِلْيَهُودِ كُونُوا نَصَارَى مِثْلَنَا 
قَوْلُهُ ( إلَى الْمُخَاطَرَةِ ) أَيْ الْغَرَرِ إذْ لَا يدري أَيُّهُمَا يَمُوتُ قبل الْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا وَقَوْلُهُ رَجَعَتْ أَيْ دَارُ من مَاتَ لِوَارِثِهِ وَلَا تَكُونُ لِلْمُرَاقِبِ الْحَيِّ 
قَوْلُهُ ( كَهِبَةِ نَخْلٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت الْهِبَةُ من الْآنَ أو اتَّفَقَا على أنها تَكُونُ بَعْدَ الْأَجَلِ الذي يَقْبِضُ الْوَاهِبُ ثَمَرَتَهَا فيه وَالْعِلَاجُ فيه على الْمَوْهُوبِ له 
قَوْلُهُ ( وَاسْتِثْنَاءِ ثَمَرَتِهَا ) أَيْ كُلِّهَا أو بَعْضِهَا لِوُجُودِ عِلَّةِ الْمَنْعِ فِيهِمَا كما قَالَهُ بْن خِلَافًا لعبق حَيْثُ قال بِالْجَوَازِ إذَا اسْتَثْنَى بَعْضَهَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا مَفْهُومَ لِلْجَمْعِ ) وَذَلِكَ لِوُجُودِ عِلَّةِ الْمَنْعِ وَهِيَ المخاطة ( ( ( المخاطرة ) ) ) أَيْ الْغَرَرُ في اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرَةِ سَنَةً وَاحِدَةً وَقَوْلُهُ على الْأَصَحِّ أَيْ خِلَافًا لِلْبِسَاطِيِّ حَيْثُ قال بِالْجَوَازِ فِيمَا دُونَ الْجَمْعِ وَنُسِبَ ذلك لِظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ
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قَوْلُهُ ( وَالسَّقْيُ على الْمَوْهُوبِ له ) أَيْ سَوَاءٌ كان السَّقْيُ بِمَاءِ الْمَوْهُوبِ له ئأو بِمَاءِ الْوَاهِبِ لِوُجُودِ عِلَّةِ الْمَنْعِ فِيهِمَا كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ لِأَنَّ عِلَاجَ السَّقْيِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْمُعَاوَضَةِ خِلَافًا لِمَا في عبق من أَنَّهُ إذَا كان السَّقْيُ على الْمَوْهُوبِ له بِمَاءِ الْوَاهِبِ فإنه يَجُوزُ 
قَوْلُهُ ( بِعِوَضِ السَّقْيِ ) أَيْ وهو النَّخْلُ فَسَقْيُهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْمُعَاوَضَةِ بِالنَّخْلِ 
قَوْلُهُ ( في نَظِيرِ ) أَيْ الْكَائِنِ في نَظِيرِ سَقْيِهِ فَهُوَ صِفَةٌ لِلنَّخْلِ 
قَوْلُهُ ( وَاطُّلِعَ على ذلك ) أَيْ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ له وَقَوْلُهُ قبل التَّغَيُّرِ أَيْ قبل تَغَيُّرِ النَّخْلِ سَوَاءٌ مَضَتْ سِنِينُ الِاسْتِثْنَاءِ كُلُّهَا أو بَعْضُهَا 
قَوْلُهُ ( وَرُدَّتْ النَّخْلُ بِثَمَرَتِهَا ) أَيْ مع ثَمَرَتِهَا حَيْثُ قَبَضَ الْمَوْهُوبُ له الثَّمَرَةَ لِمُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ كُلًّا أو بَعْضًا 
قَوْلُهُ ( يوم وَضَعَ يَدَهُ عليها ) أَيْ فَصَارَتْ نَفَقَتُهُ من السَّقْيِ وَالْعِلَاجِ في مِلْكِهِ حَيْثُ مَلَكَهَا من يَوْمِ وَضَعَ يَدَهُ عليها 
قَوْلُهُ ( أو دَفْعِ فَرَسٍ الخ ) لَا مَفْهُومَ لِفَرَسٍ وَلَا لِقَوْلِهِ لِمَنْ يَغْزُو عليها بَلْ كَذَلِكَ دَفْعُ فَرَسٍ لِمَنْ يَطْحَنُ عليها أو حِمَارٍ لِمَنْ يَرْكَبُ عليه أو ثَوْرٍ لِمَنْ يَحْرُثُ عليه مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( وَشَرَطَ أَنَّهُ الخ ) أَيْ فَكَأَنَّهُ جَعَلَ الثَّمَنَ النَّفَقَةَ عليها تِلْكَ الْمُدَّةَ 
قَوْلُهُ ( في تِلْكَ الْمُدَّةِ ) أَيْ وَتَكُونُ له بَعْدَ الْأَجَلِ فَلَيْسَ التَّمَلُّكُ من الْآنَ وَإِنَّمَا اتَّفَقَا الْآنَ على أَنَّهُ يَكُونُ بَعْدَ الْأَجَلِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَبِيعُهُ لِبَعْدِ الْأَجَلِ ) أَيْ وَشَرَطَ عليه أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ إلَّا بَعْدَ الْأَجَلِ لِكَوْنِهِ لَا يَمْلِكُهُ بِالْهِبَةِ إلَّا بَعْدَ الْأَجَلِ وقد اعْتَرَضَ الْبِسَاطِيُّ على الْمُصَنِّفِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ قد أَخَلَّ بِشَرْطٍ وهو أَنْ يَشْتَرِطَ عليه أَنْ لَا يَمْلِكَهَا إلَّا بَعْدَ الْأَجَلِ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ قد أَخَلَّ بهذا الشَّرْطِ لِأَنَّ من لَوَازِمِ الْمِلْكِ الْبَيْعَ وهو قد شَرَطَ عليه أَنْ لَا يَبِيعَ إلَّا بَعْدَ الْأَجَلِ فَيُفِيدُ هذا أَنَّ اشْتِرَاطَ التَّمْلِيكِ إنَّمَا هو بَعْدَ الْأَجَلِ لِأَنَّ الْبَيْعَ الذي هو لَازِمٌ مَنْفِيٌّ قبل الْأَجَلِ فَيَنْتَفِي مَلْزُومُهُ وهو الْمِلْكُ قال عبق وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَلَا يَبِيعُهُ الخ أَنَّهُ يَصِحُّ 
قَوْلُهُ ( يَعْنِي وَشَرَطَ عليه أَيْضًا الخ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ وَلَا يَبِيعُهُ 
قَوْلُهُ ( بَاطِلًا ) أَيْ ذَهَابًا بَاطِلًا 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ غَرَرٌ ) قال أبو الْحَسَنِ نَقْلًا عن عبد الْحَقِّ أنه إذَا اُطُّلِعَ على ذلك قبل حُلُولِ الْأَجَلِ فَالدَّافِعُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَمْضَى عَطِيَّتَهُ بِلَا شَرْطٍ وَإِنْ شَاءَ ارْتَجَعَ فَرَسَهُ وَغَرِمَ ما أَنْفَقَهُ عليه وَإِنْ لم يَعْلَمْ بِذَلِكَ حتى مَضَى الْأَجَلُ فَإِنْ لم يَتَغَيَّرْ الْفَرَسُ بِحَوَالَةِ سُوقٍ فَأَعْلَى فُسِخَ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ الْآنَ صَارَ بَيْعًا فَاسِدًا فَيُفْسَخُ وَيَغْرَمُ رَبُّ الْفَرَسِ ما أَنْفَقَهُ عليه فَإِنْ فَاتَ بِشَيْءٍ من وُجُوهِ الْفَوْتِ غَرِمَ الْقَابِضُ قِيمَةَ الْفَرَسِ حين حَلَّ الْأَجَلُ وَيَرْجِعُ على الدَّافِعِ بِمَا أَنْفَقَ عليه 
قَوْلُهُ ( وَمُخَاطَرَةٌ ) عَطْفُ مُرَادِفٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ الِاعْتِصَارِ ) أَيْ كما في نَقْلِ بْن عن ابْنِ عَرَفَةَ وَعَنْ ابْنِ رُشْدٍ في الْبَيَانِ 
قَوْلُهُ ( على الْأَظْهَرِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَا في عبق من اشْتِرَاطِهِ وقد رَدَّهُ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ في الحديث الخ ) أَيْ وهو قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَعُودَ فيها إلَّا الْوَالِدَ 
قَوْلُهُ ( بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ ) الْمُرَادُ بِالْجَمْعِ ما فَوْقَ الْوَاحِدِ لِأَنَّ اعْتِصَارَهَا مَشْرُوطٌ بِشَرْطَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ الْمَوْهُوبُ له كَبِيرًا أو صَغِيرًا ذَا أَبٍ وَأَنْ لَا تُرِيدَ بِهِبَتِهَا ثَوَابَ الْآخِرَةِ 
قَوْلُهُ ( من وَلَدِهِ فَقَطْ ) هذا يُغْنِي عنه قَوْلُهُ أَيْ لِلْأَبِ فَقَطْ لِأَنَّ الْأَبَ لَا يَكُونُ إلَّا لِوَلَدٍ 
قَوْلُهُ ( دُونَ الصَّدَقَةِ وَالْحُبْسِ ) في بْن عن الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْحُبْسَ إذَا كان بِمَعْنَى الصَّدَقَةِ بِأَنْ أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لم يُعْتَصَرْ وَإِنْ كان بِمَعْنَى الْهِبَةِ بِأَنْ أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ المعطي جَازَ اعْتِصَارُهُ وَأَنَّ العمري يَجُوزُ اعْتِصَارُهَا مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ ضُرِبَ لها أَجَلٌ أَمْ لَا كان الْأَجَلُ قَرِيبًا أو بَعِيدًا 
قَوْلُهُ ( صَغِيرًا ) قُدِّرَ الْمَوْصُوفُ صَغِيرًا لَا وَلَدًا لِأَجْلِ قَوْلِهِ وَلَوْ تَيَتَّمَ 
قَوْلُهُ ( لَا يَتِيمًا ) أَيْ لَا إنْ وَهَبَتْ يَتِيمًا حين هِبَتِهَا 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ لها الاستصار ( ( ( الاعتصار ) ) ) منه ) أَيْ وَلَوْ بَلَغَ لِأَنَّهُ
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حَيْثُ كان يَتِيمًا حين الْهِبَةِ فَتُعَدُّ تِلْكَ الْهِبَةُ كَالصَّدَقَةِ 
قوله ( وَإِنْ كان الْأَبُ مَجْنُونًا جُنُونًا مُطْبِقًا ) أَيْ حين الْهِبَةِ وَأَوْلَى إذَا جُنَّ بَعْدَهَا 
قال عبق وَانْظُرْ لو جُنَّ الْأَبُ بَعْدَ هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ هل لِوَلِيِّهِ الِاعْتِصَارُ أَمْ لَا وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ وَلِيَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَيَتَّمَ ) رَدَّ بِلَوْ قَوْلَ مُحَمَّدٍ أنه إذَا تَيَتَّمَ الْوَلَدُ بَعْدَ هِبَتِهَا له في حَيَاةِ أبيه فَلَيْسَ لها الِاعْتِصَارُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ 
قَوْلُهُ ( فَلَهَا الِاعْتِصَارُ ) أَيْ منه وَلَوْ بَعْدَ بُلُوغِهِ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان له أَبٌ أَمْ لَا وَحَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْأُمَّ إذَا وَهَبَتْ ولدها ( ( ( لولدها ) ) ) فَإِنْ كان وَقْتَ الْهِبَةِ كَبِيرًا كان لها الِاعْتِصَارُ سَوَاءٌ كان لِلْوَلَدِ أَبٌ وَقْتَ الْهِبَةِ أَمْ لَا وَإِنْ كان الْوَلَدُ وَقْتَ الْهِبَةِ صَغِيرًا كان لها الِاعْتِصَارُ إنْ كان له أَبٌ وَقْتَ الْهِبَةِ سَوَاءٌ كان ذلك الْأَبُ عَاقِلًا أو مَجْنُونًا مُوسِرًا أو مُعْسِرًا فَإِنْ تَيَتَّمَ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ بَعْدَ الْهِبَةِ فَهَلْ لها الِاعْتِصَارُ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ وَقْتَ الْهِبَةِ غَيْرُ يَتِيمٍ أو ليس لها الِاعْتِصَارُ نَظَرًا لِيُتْمِهِ حَالَ الِاعْتِصَارِ قَوْلَانِ وَإِنْ كان الْوَلَدُ الصَّغِيرُ حين الْهِبَةِ لَا أَبَ له فَلَيْسَ لها الِاعْتِصَارُ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَوْ بَعْدَ بُلُوغِهِ 
( وَلِظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ ) أَيْ وَمُخَالِفًا لِظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُعَوَّلُ عليه وَيَتَوَجَّهُ على الْمُصَنِّفِ اعْتِرَاضَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ ما كان يَنْبَغِي له تَرْكُ ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ بِمَا لِلَّخْمِيِّ 
الثَّانِي أَنَّ الْمُطَابِقَ لِاصْطِلَاحِهِ التَّعْبِيرُ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ إذْ قَوْلُهُ في الْخُطْبَةِ لَكِنْ إنْ كان بِصِيغَةِ الْفِعْلِ فَذَلِكَ لِاخْتِيَارِهِ من نَفْسِهِ صَادِقٌ بِمَا إذَا كان هُنَاكَ قَوْلٌ يُقَابِلُ اخْتِيَارَهُ أَمْ لَا لَكِنْ في بْن عن أبي الْحَسَنِ أَنَّ لمدونة ( ( ( المدونة ) ) ) تَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ وَأَنَّ ظَاهِرَهَا مع اللَّخْمِيِّ فلما كان مُخْتَارُهُ ظَاهِرَهَا لم يَكُنْ من عِنْدِ نَفْسِهِ فَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضَانِ وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَلِلْأُمِّ أَنْ تَعْتَصِرَ ما وَهَبَتْ أو انحلت لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ في حَيَاةِ الْأَبِ أو لِوَلَدِهَا الْكَبِيرِ الخ أبو الْحَسَنِ اُنْظُرْ قَوْلَهَا في حَيَاةِ أبيه ما الْعَامِلُ فيه هل قَوْلُهُ تَعْتَصِرُ أو وَهَبَتْ فَإِنْ كان الْعَامِلُ فيه تَعْتَصِرُ فَيَكُونُ كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ وَإِنْ كان الْعَامِلُ وَهَبَتْ فَمِثْلُ ما اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ فَيَتَخَرَّجُ الْقَوْلَانِ منها وَلَا شَكَّ أَنَّ ظَاهِرَهَا هو التَّعَلُّقُ بِأَقْرَبِ الْعَامِلَيْنِ وهو الثَّانِي ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( لَكَانَ جَارِيًا على الْمَذْهَبِ ) أَيْ من أَنَّهُ إذَا طَرَأَ له الْيُتْمُ فَلَا اعْتِصَارَ لها 
قوله ( وَكَذَا إنْ أُرِيدَ الصِّلَةُ وَالْحَنَانُ ) أَيْ وَكَذَا إذَا أَرَادَ الْأَبُ أو الْأُمُّ بِالْهِبَةِ الصِّلَةَ وَالْحَنَانَ على وَلَدِهِمَا فَلَا اعْتِصَارَ لَهُمَا فَإِرَادَةُ الصِّلَةِ وَالْحَنَانِ تَمْنَعُ من اعْتِصَارِهَا وَأَمَّا الْإِشْهَادُ على الْهِبَةِ فَلَا يَكُونُ مَانِعًا من اعْتِصَارِهَا خِلَافًا لِمَا في خش وعبق فَانْظُرْ من أَيْنَ أَتَيَا بِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( كَصَدَقَةٍ الخ ) فيه أَنَّ ما أُرِيدَ بِهِ ثَوَابُ الْآخِرَةِ من هِبَةٍ وَنَحْوِهَا صَدَقَةٌ وَحِينَئِذٍ فَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَشْبِيهُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ وَحَاصِلُ ما أَشَارَ له الشَّارِحُ من الْجَوَابِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ شَبَّهَ بِالصَّدَقَةِ التي وَقَعَتْ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وما مَعَهَا الصَّدَقَةَ الْوَاقِعَةَ بِغَيْرِ لَفْظِ الْهِبَةِ بَلْ بِلَفْظِهَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ يَرْجِعُ فِيمَا تَصَدَّقَ بِهِ على وَلَدِهِ الخ ) أَيْ فَإِنْ شَرَطَ الْأَبُ أو الْأُمُّ الرُّجُوعَ في صَدَقَتِهِمَا على وَلَدِهِمَا فإنه يُعْمَلُ بِالشَّرْطِ وَأَمَّا لو تَصَدَّقَ شَخْصٌ على أَجْنَبِيٍّ أو وَهَبَهُ وَشَرَطَ أَنَّهُ يَرْجِعُ في هِبَتِهِ أو صَدَقَتِهِ إنْ شَاءَ فذكر الْمَشَذَّالِيُّ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِشَرْطِهِ وَاَلَّذِي في وَثَائِقِ ابْنِ الْهِنْدِيِّ وَالْبَاجِيِّ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِشَرْطِهِ أَيْضًا فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَجُوزُ له أَنْ يَشْتَرِطَ في صَدَقَتِهِ الِاعْتِصَارَ وَالصَّدَقَةُ لَا تُعْتَصَرُ وَكَذَلِكَ الْهِبَةُ من غَيْرِ الْوَالِدَيْنِ قُلْت وَسُنَّةُ الْحُبْسِ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وإذا اشْتَرَطَهُ الْمُحَبِّسُ في نَفْسِ الْحُبْسِ فإنه يُعْمَلُ بِشَرْطِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِشَرْطِ عَدَمِهِ ) أَيْ عَدَمِ الِاعْتِصَارِ وَقَوْلُهُ في الْهِبَةِ مُتَعَلِّقٌ بيعمل 
قَوْلُهُ ( أو نَحْوِ ذلك ) أَيْ من مُفَوِّتَاتِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَتَغَيُّرِ الذَّاتِ بِزِيَادَتِهَا أو نَقْصِهَا 
قَوْلُهُ ( بِزِيَادَةٍ أو نَقْصٍ ) أَيْ في الْقِيمَةِ وَقَوْلُهُ مع بَقَاءِ الذَّاتِ أَيْ من غَيْرِ تَغَيُّرٍ فيها 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَمْنَعُ الِاعْتِصَارَ ) أَيْ لِعَدَمِ فَوَاتِهَا بها لِبَقَاءِ الْمَوْهُوبِ بِحَالِهِ وَزِيَادَةُ الْقِيمَةِ أو نَقْصُهَا عَارِضٌ لَا يُعْتَدُّ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَسِمَنِ هَزِيلٍ ) اُنْظُرْ هل السِّمَنُ يَجْرِي في الدَّوَابِّ وَالرَّقِيقِ أو خَاصٌّ بِالدَّوَابِّ كما تَقَدَّمَ في الْإِقَالَةِ 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ حِسِّيٍّ كَهُزَالِ السَّمِينِ أو مَعْنَوِيٍّ
____________________
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كَنِسْيَانِ صَنْعَةٍ لها بَالٌ 
قَوْلُهُ ( ضَمِيرُ الْمَوْهُوبِ ) أَيْ ذَكَرًا كان أو أُنْثَى 
قَوْلُهُ ( قَيْدٌ فِيهِمَا ) أَيْ في النِّكَاحِ وَالْمُدَايَنَةِ وَالتَّقْيِيدُ بِكَوْنِهِمَا لِأَجَلِهَا هو الذي في الموطأ وَالرِّسَالَةِ وَسَمَاعِ عِيسَى لَكِنْ قال ابن عَرَفَةَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْجَلَّابِ خِلَافُ السَّمَاعِ الْمَذْكُورِ وَنَصُّهَا وَلِلْأَبِ اعْتِصَارُ ما وَهَبَ أو نَحَلَ لِبَنِيهِ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ وَكَذَا إنْ بَلَغَ الصِّغَارُ ما لم يُنْكَحُوا أو يُحْدِثُوا دَيْنًا ا ه 
فَفِي نَقْلِ الْمَوَّاقِ عن الْمُدَوَّنَةِ التَّقْيِيدَ نَظَرٌ ا ه طفي 
قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِ أبي الْحَسَنِ حَمْلُ كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ على التَّقْيِيدِ وَلِذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اعْتَمَدَهُ الْمُؤَلِّفُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ عَقْدُهُ ) أَيْ عَقْدُ الْأَجْنَبِيِّ لِلذَّكَرِ الْمَوْهُوبِ له على بِنْتِهِ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( لِأَجْلِ هِبَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا ) أَيْ لِأَجْلِ يُسْرِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْهِبَةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَقْصِدْ الْأَجْنَبِيُّ ذلك الخ ) تَحَصَّلَ من كَلَامِهِ أَنَّ الْمَانِعَ من اعْتِصَارِ الْأَبَوَيْنِ قَصْدُ الْأَجْنَبِيِّ عَقْدَ النِّكَاحِ وَالْمُدَايَنَةَ لِأَجْلِ يُسْرِ الْمَوْهُوبِ له بِالْهِبَةِ وهو ما يُفِيدُهُ ضَبْطُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَأَمَّا قَصْدُ الْوَلَدِ ذلك وَحْدَهُ فَلَا يَمْنَعُ وَقِيلَ أن الْمُعْتَبَرَ في مَنْعِ الِاعْتِصَارِ قَصْدُ الْوَلَدِ ذلك وَعَلَيْهِ فَيُضْبَطُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( بَالِغٌ ) أَيْ وَلَدٌ مَوْهُوبٌ له بَالِغٌ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ حَرُمَ الْوَطْءُ كَوَطْءِ حَائِضٍ وَيُصَدَّقُ الْوَلَدُ في أَنَّهُ حَصَلَ منه الْوَطْءُ لِتِلْكَ الْجَارِيَةِ الْمَوْهُوبَةِ إذَا عُلِمَتْ الْخَلْوَةُ بَيْنَهُمَا وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْأَمَةَ الْمَوْهُوبَةَ إمَّا أَنْ تَكُونَ ثَيِّبًا أو بِكْرًا وَالْوَلَدُ الْمَوْهُوبُ له إمَّا بَالِغٌ أو غَيْرُ بَالِغٍ فَإِنْ كانت ثَيِّبًا أَفَاتَ اعْتِصَارَهَا وَطْءُ الْوَلَدِ الالغ ( ( ( البالغ ) ) ) لَا وَطْءُ الصَّغِيرِ وَإِنْ كانت بِكْرًا فَيَفُوتُ اعْتِصَارُهَا باقتضاضها ( ( ( بافتضاضها ) ) ) مُطْلَقًا من بَالِغٍ أو صَبِيٍّ 
قَوْلُهُ ( بِافْتِضَاضِهِ ) أَيْ بِافْتِضَاضِ الْوَلَدِ الْمَوْهُوبِ له 
قَوْلُهُ ( أو بمرض ( ( ( يمرض ) ) ) الْوَلَدُ الْمَوْهُوبُ له ) أَيْ مَرَضًا مَخُوفًا وَإِلَّا فَلَا يُمْنَعُ الِاعْتِصَارُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَهَبَ الخ ) اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ ما قَبْلَهُ كانت الْهِبَةُ لِغَيْرِ مَرِيضٍ وَمَدِينٍ وَمُتَزَوِّجٍ بِخِلَافِ الْمُسْتَثْنَى 
قَوْلُهُ ( وَتَخْصِيصُهُ ) أَيْ وَتَخْصِيصُ الزَّوَالِ بِالْمَرَضِ 
قَوْلُهُ ( لَا يُسَوِّغُ الِاعْتِصَارَ ) أَيْ بَلْ يَمْنَعُ منه 
قَوْلُهُ ( قال ابن الْقَاسِمِ ) أَيْ فَارِقًا بين زَوَالِ الْمَرَضِ وَزَوَالِ النِّكَاحِ 
قَوْلُهُ ( لم يُعَامِلْهُ الناس عليه ) أَيْ بَلْ هو أَمْرٌ من عِنْدِ اللَّهِ فإذا زَالَ عَادَ الِاعْتِصَارُ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَالدَّيْنِ ) أَيْ فإن كُلًّا مِنْهُمَا أَمْرٌ عَامَلَهُ الناس بَعْدَ الْهِبَةِ عليه فَيَسْتَمِرُّونَ على الْمُعَامَلَةِ لِأَجْلِهِ لِانْفِتَاحِ بَابِهِ فَيَسْتَمِرُّ عَدَمُ الِاعْتِصَارِ 
قَوْلُهُ ( كَزَوَالِ الْمَرَضِ ) أَيْ في كَوْنِهِ يُسَوِّغُ الِاعْتِصَارَ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ تَمَلُّكُ صَدَقَةٍ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا وهو قَوْلُ اللَّخْمِيِّ وَابْنِ عبد السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحِ وقال الْبَاجِيَّ وَجَمَاعَةٌ بِالتَّحْرِيمِ وَارْتَضَاهُ ابن عَرَفَةَ لِتَشْبِيهِهِ بِأَقْبَحِ شَيْءٍ وهو الْكَلْبُ يَعُودُ في قَيْئِهِ وَلَمَّا أَرَادَ عُمَرُ شِرَاءَ فَرَسٍ تَصَدَّقَ بها نَهَاهُ النبي عن ذلك فقال له لَا تَشْتَرِهِ وَلَوْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ فإن الْعَائِدَ في صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ في قَيْئِهِ وَقَوْلُ اللَّخْمِيِّ أنه مَثَّلَ بِغَيْرِ مُكَلَّفٍ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُرْمَةٌ شَنَّعَ عليه ابن عَرَفَةَ وقال أنه ليس الْقَصْدُ التَّشْبِيهَ بِالْكَلْبِ من حَيْثُ عَدَمُ تَكْلِيفِهِ بَلْ الذَّمُّ وَزِيَادَةُ التَّنْفِيرِ وَالذَّمُّ على الْفِعْلِ وَالتَّنْفِيرُ عنه يَدُلُّ على حُرْمَتِهِ ا ه بْن 
وَقَوْلُهُ تَمَلُّكُ صَدَقَتِهِ أَيْ سَوَاءٌ كانت وَاجِبَةً كَالزَّكَاةِ وَالْمَنْذُورَةِ أو كانت مَنْدُوبَةً 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَعَدَّدَ ) أَيْ من وَصَلَتْ إلَيْهِ قال في التَّوْضِيحِ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كَرَاهَةُ تَمَلُّكِ الْمُتَصَدِّقِ لِلصَّدَقَةِ وَلَوْ تَدَاوَلَتْهَا الْأَمْلَاكُ 
قَوْلُهُ ( وَاحْتَرَزَ بِالصَّدَقَةِ عن الْهِبَةِ الخ ) أَيْ وَاحْتَرَزَ أَيْضًا بِغَيْرِ الْمِيرَاثِ عن مِلْكِهَا بِهِ فَلَا كَرَاهَةَ وَيُسْتَثْنَى من قَوْلِهِ وَكُرِهَ تَمَلُّكُ صَدَقَةٍ الْعَرِيَّةِ لِقَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَرُخِّصَ لِمُعْرٍ وَقَائِمٍ مَقَامَهُ اشْتِرَاءُ ثَمَرَةٍ تَيْبَسُ وَالْغَلَّةِ الْمُتَصَدَّقِ بها دُونَ الذَّاتِ فَلَهُ شِرَاؤُهَا كما نَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ عن مَالِكٍ فإذا تَصَدَّقَ عليه بِخِدْمَةِ عَبْدٍ أو سُكْنَى دَارٍ شَهْرًا
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مَثَلًا فَلَهُ شِرَاءُ تِلْكَ الْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى وفي مُعِينِ الْحُكَّامِ يَجُوزُ لِلْمُعْمِرِ أو وَرَثَتِهِ أَيْ كُلِّهِمْ أَنْ يَبْتَاعُوا من الْمُعْمَرِ بِالْفَتْحِ ما أُعْمِرَ له وَإِنْ كان حَيَاةَ الْمُعْمَرِ لِأَنَّهَا من الْمَعْرُوفِ إلَّا أَنْ تَكُونَ مُعَقَّبَةً فَيُمْنَعَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ من وَرَثَةِ الْمُعْمِرِ بِالْكَسْرِ أَنْ يَشْتَرِيَ قَدْرَ مِيرَاثِهِ منها لَا أَكْثَرَ ا ه 
وَلَا يُقَالُ ما ذكر تموه من جَوَازِ شِرَاءِ الْغَلَّةِ الْمُتَصَدَّقِ بها يُعَارِضُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِيَ وَلَا يَرْكَبُهَا الْمُفِيدَ أَنَّهُ ليس له الرُّجُوعُ في الْغَلَّةِ لِأَنَّا نَقُولُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي في هِبَةِ الذَّاتِ وَكَلَامُنَا في هِبَةِ الْغَلَّةِ فَقَطْ وَيُسْتَثْنَى منه أَيْضًا التَّصَدُّقُ بِالْمَاءِ على مَسْجِدٍ أو غَيْرِهِ فَيَجُوزُ له أَنْ يَشْرَبَ منه لِأَنَّهُ لم يَقْصِدْ بِهِ الْفُقَرَاءَ فَقَطْ بَلْ هُمْ وَالْأَغْنِيَاءَ كما لِبَعْضِ شُرَّاحِ الرِّسَالَةِ وفي ح نَقْلًا عن الذَّخِيرَةِ قال ابن يُونُسَ قال مَالِكٌ إذاخرجت لِلسَّائِلِ بِالْكِسْرَةِ أو بِالدِّرْهَمِ فلم تَجِدْهُ أَرَى أَنْ تُعْطِيَهُ لِغَيْرِهِ تَكْمِيلًا لِلْمَعْرُوفِ وَإِنْ وَجَدْته ولم يَقْبَلْ فَهُوَ أَوْلَى من الْأَوَّلِ لِتَأْكِيدِ الْعَزْمِ بِالدَّفْعِ وَاخْتُلِفَ هل له أَكْلُهَا في هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ أَمْ لَا فَقِيلَ لَا يَجُوزُ أَكْلُهَا مُطْلَقًا وَقِيلَ يَجُوزُ مُطْلَقًا وَقِيلَ إنْ كان مُعَيَّنًا جَازَ له أَكْلُهَا وَإِنْ كان غير مُعَيَّنٍ فَلَا يَجُوزُ وَأَمَّا إنْ وَجَدَهُ وَقَبِلَهَا فَلَا فَرْقَ بين الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ من لُزُومِ التَّصَدُّقِ بها وَعَدَمِ جَوَازِ أَكْلِ مُخْرِجِهَا لها 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ تَمَلُّكُهَا ) أَيْ من الْمَوْهُوبِ له بِشِرَاءٍ أو صَدَقَةٍ أو هِبَةٍ أَيْ وَأَمَّا الْعَوْدُ فيها مَجَّانًا قَهْرًا عن الْمَوْهُوبِ له فَهُوَ مَكْرُوهٌ لِغَيْرِ الْأَبِ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْعَوْدُ في الْهِبَةِ مَجَّانًا مع أَنَّ الْمَشْهُورَ لُزُومُهَا بِالْقَوْلِ قُلْت يُحْمَلُ على ما إذَا شَرَطَ الْوَاهِبُ على الْمَوْهُوبِ له الْأَجْنَبِيِّ الِاعْتِصَارَ على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ 
قوله ( ( ( وكما ) ) ) ( وَلَوْ تَصَدَّقَ بها على وَلَدِهِ ) أَيْ هذا إذَا تَصَدَّقَ بها على أَجْنَبِيٍّ بَلْ وَلَوْ الخ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) اعْلَمْ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ عَبَّرَتْ بِالْمَنْعِ لَكِنْ فَرَضَتْهُ في التَّصَدُّقِ على الْأَجْنَبِيِّ فقالت وَمَنْ تَصَدَّقَ على أَجْنَبِيٍّ بِصَدَقَةٍ لم يَجُزْ له أَنْ يَأْكُلَ من ثَمَرِهَا وَلَا يَرْكَبُهَا إنْ كانت دَابَّةً وَلَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ منها وَعَبَّرَ في الرِّسَالَةِ بِالْجَوَازِ حَيْثُ قال وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ من لَبَنٍ ما تَصَدَّقَ بِهِ فَاخْتَلَفَ الْأَشْيَاخُ فَقِيلَ إنَّ كَلَامَ الرِّسَالَةِ مَحْمُولٌ على الْخِلَافِ وَقِيلَ مَحْمُولٌ على ما لَا ثَمَنَ له أو له ثَمَنٌ تَافِهٌ وما في الْمُدَوَّنَةِ على ماله ثَمَنٌ له بَالٌ وَقِيلَ الرِّسَالَةُ مَحْمُولَةٌ على ما إذَا كانت الْهِبَةُ لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ وَرَضِيَ بِذَلِكَ وَكَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ فِيمَا إذَا كانت الْهِبَةُ لِأَجْنَبِيٍّ وَيَلْحَقُ بِهِ ما إذَا كانت لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ ولم يَرْضَ بِذَلِكَ أو لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ رضي أو لَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَهَلْ الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا أَيْ بِنَاءً على الْخِلَافِ وَقَوْلُهُ أو إلَّا أَنْ يَرْضَى الِابْنُ الْكَبِيرُ بِشُرْبِ اللَّبَنِ أَيْ بِنَاءً على الْوِفَاقِ فَقَوْلُهُ تَأْوِيلَانِ أَيْ بِالْخِلَافِ وَالْوِفَاقِ وإذا عَلِمْت هذا ظَهَرَ لَك أَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ في كَلَامِ الرِّسَالَةِ لَكِنْ لَمَّا كَانَا من حَيْثُ مُوَافَقَتُهَا لِلْمُدَوَّنَةِ وَمُخَالَفَتُهَا لها كان لَهُمَا ارْتِبَاطٌ بِالْمُدَوَّنَةِ في الْجُمْلَةِ فَعَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِتَأْوِيلَيْنِ تَسَاهُلًا ا ه 
اُنْظُرْ بْن 
وَالظَّاهِرُ من التَّأْوِيلَيْنِ الْأَوَّلُ وهو أَنَّ بَيْنَهُمَا خِلَافًا وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ وهو الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا وَلَوْ كان المعطي بِالْفَتْحِ رَشِيدًا وَأَذِنَ لِلْمُعْطِي بِالْكَسْرِ في الِانْتِفَاعِ بِاللَّبَنِ وَنَحْوِهِ 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهَا ) أَيْ وهو ما اخْتَارَهُ الْبَاجِيَّ وابن عَرَفَةَ وَجَمَاعَةٌ وَحَمَلَهَا اللَّخْمِيُّ وابن عبد السَّلَامِ على الْكَرَاهَةِ 
قَوْلُهُ ( وَحُمِلَ على ما لَا ثَمَنَ له عِنْدَهُمْ أو له ثَمَنٌ تَافِهٌ ) أَيْ وَأَمَّا كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ فَمَحْمُولٌ على ماله ثَمَنٌ غَيْرُ تَافِهٍ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى الِابْنِ الْكَبِيرِ ) أَيْ إذَا رضي وَكَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ مَحْمُولٌ على ما إذَا كانت الْهِبَةُ لِأَجْنَبِيٍّ أو لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ مُطْلَقًا فِيهِمَا أو الْكَبِيرِ ولم يَرْضَ 
قَوْلُهُ ( وَيُنْفِقُ الخ ) هذه الْمَسْأَلَةُ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا كَالِاسْتِثْنَاءِ من قَوْلِهِ وَكُرِهَ تَمَلُّكُ صَدَقَةٍ 
قَوْلُهُ ( على ) أَبٍ أَيْ وَكَذَا يُنْفِقُ على زَوْجَةٍ من صَدَقَتِهَا على زَوْجِهَا وَإِنْ كانت غَنِيَّةً لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا عليه لِلنِّكَاحِ لَا لِلْفَقْرِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ أَظْهَرُ في الشُّمُولِ ) أَيْ في شُمُولِ ما إذَا كان الْإِنْفَاقُ منها جَائِزًا أو وَاجِبًا 
قَوْلُهُ ( وَلِلْأَبِ تَقْوِيمُ جَارِيَةٍ )
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أَيْ شِرَاؤُهَا لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ تَقْوِيمُهَا بِالْعُدُولِ فَهُوَ يَشْتَرِي من نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ بِالسَّدَادِ ا ه بْن وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِتَقْدِيرِ لِلْأَبِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَتَقْوِيمُ جَارِيَةٍ عَطْفٌ على اعْتِصَارُهَا من قَوْلِهِ وَلِلْأَبِ اعْتِصَارُهَا من وَلَدِهِ 
قَوْلُهُ ( فَالْمُرَادُ أَنْ لَا تَكُونَ أَقَلَّ الخ ) أَيْ فَالشِّرَاءُ بِالْقِيمَةِ سَدَادٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ويستقصي في التَّقْوِيمِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَزْيَدَ من الْقِيمَةِ بِحَيْثُ يَكُونُ الشِّرَاءُ بِالْقِيمَةِ غير سَدَادٍ 
قَوْلُهُ ( التي لَا تُعْتَصَرُ ) أَيْ إمَّا لِاشْتِرَاطِ الْمَوْهُوبِ له على الْوَاهِبِ عَدَمَ اعْتِصَارِهَا أو لِفَوَاتِهَا عِنْدَ الْمَوْهُوبِ له بِتَغْيِيرِ ذَاتٍ أو لِمُدَايَنَةِ الْمَوْهُوبِ له أو إنْكَاحِهِ لِأَجْلِهَا فَإِنْ كانت الْهِبَةُ تُعْتَصَرُ ولم يَعْتَصِرْهَا الْأَبُ أو الْأُمُّ وَطَلَبَ أَخْذَهَا بِالْعِوَضِ فَانْظُرْ هل يَأْخُذُهَا بِقِيمَتِهَا أو له أَنْ يَأْخُذَهَا بِأَقَلَّ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( شَرْطُ الثَّوَابِ ) أَيْ اشْتِرَاطُ الثَّوَابِ حَالَةَ كَوْنِ الِاشْتِرَاطِ مُقَارِنًا لِلَفْظِهَا 
قَوْلُهُ ( عَيَّنَ الثَّوَابَ أَمْ لَا ) أَيْ فَتَعْيِينُهُ غَيْرُ لَازِمٍ قِيَاسًا على نِكَاحِ التَّفْوِيضِ وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ إنْ اشْتَرَطَ الْعِوَضَ في عَقْدِهَا فَلَا بُدَّ من تَعْيِينِهِ قِيَاسًا على الْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَ الثَّوَابُ ) أَيْ لَزِمَ دَفْعُهُ 
قَوْلُهُ ( بِتَعْيِينِهِ ) أَيْ بِتَعْيِينِ قَدْرِهِ وَنَوْعِهِ كان التَّعْيِينُ من الْمَوْهُوبِ له أو من الْوَاهِبِ وَرَضِيَ الْآخَرُ بِهِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ الثَّوَابَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَرَضِيَ الْآخَرُ بِهِ فإنه يَلْزَمُ الْمَوْهُوبَ له دَفْعُهُ إذَا قَبِلَ الْهِبَةَ وَلَيْسَ له الرُّجُوعُ عن الثَّوَابِ بَعْدَ تَعْيِينِهِ وَإِنْ لم يَقْبِضْ الْهِبَةَ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِتَعْيِينِهِ كَذَا في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( إنْ قَبِلَ الْمَوْهُوبُ له ) أَيْ الْهِبَةَ وَرَضِيَ بِذَلِكَ الثَّوَابِ الْمُعَيَّنِ 
قَوْلُهُ ( فلام ( ( ( فلازم ) ) ) لِلْوَاهِبِ بِالْقَبْضِ ) أَيْ بِقَبْضِ الْمَوْهُوبِ له الشَّيْءَ الْمَوْهُوبَ وَأَمَّا الْمَوْهُوبُ له فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا بِالْفَوَاتِ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من لزومه ( ( ( لزومها ) ) ) بِالْقَبْضِ لِلْوَاهِبِ عَيَّنَ الثَّوَابَ أَمْ لَا غَيْرُ ظَاهِرٍ فإن تَوَقُّفَ لُزُومِ الْعَقْدِ على الْقَبْضِ إنَّمَا هو إذَا كان الثَّوَابُ غير مُعَيَّنٍ وَأَمَّا إذَا عَيَّنَ الثَّوَابَ عِنْدَ عَقْدِ الْهِبَةِ وَرَضِيَ الْمَوْهُوبُ له فَلَا يَتَوَقَّفُ اللُّزُومُ على قَبْضٍ بَلْ يَلْزَمُ الْعَقْدُ كُلًّا مِنْهُمَا بِسَبَبِ تَعْيِينِهِ كَالْبَيْعِ فَتَدَبَّرْ وَلِذَا قال الْبِسَاطِيُّ في حَلِّ الْمَتْنِ وَلَزِمَ الْعَقْدُ بِتَعْيِينِهِ أَيْ الثَّوَابِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الثَّوَابَ إذَا عَيَّنَهُ أَحَدُهُمَا وَرَضِيَ بِهِ الْآخَرُ كان الْعَقْدُ لَازِمًا لِكُلٍّ مِنْهُمَا سَوَاءٌ قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ له أَمْ لَا وَإِنْ كان الثَّوَابُ غير مُعَيَّنٍ فَلَا يَلْزَمُ الْعَقْدُ الْوَاهِبَ إلَّا بِقَبْضِهَا وَلَا يَلْزَمُ الْمَوْهُوبَ له إلَّا بِفَوَاتِهَا بِزِيَادَةٍ أو نَقْصٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ في قَصْدِهِ الثَّوَابَ ) أَيْ لَا في شَرْطِهِ لِأَنَّهُ إذَا ادَّعَى الْوَاهِبُ اشْتِرَاطَهُ فَلَا بُدَّ من إثْبَاتِهِ وَلَا يُنْظَرُ لِعُرْفٍ وَلَا لِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَشْهَدْ الخ ) أَيْ إنْ انْتَفَتْ شَهَادَةُ الْعُرْفِ بِضِدِّهِ بِأَنْ شَهِدَ الْعُرْفُ له أو لم يَشْهَدْ لَا له وَلَا عليه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ شَهِدَ عُرْفٌ ) أَيْ هذا إذَا لم يَشْهَدْ الْعُرْفُ بِضِدِّهِ بَلْ وَإِنْ شَهِدَ بِضِدِّهِ وَهَذَا بَيَانٌ لِلْإِطْلَاقِ قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لمعرس ( ( ( لعرس ) ) ) ) مُبَالَغَةٌ على تَصْدِيقِ الْوَاهِبِ أَنَّهُ إنَّمَا وَهَبَ لِثَوَابٍ مع قَيْدِهِ 
قَوْلُهُ ( فَيُصَدَّقُ الْوَاهِبُ ) أَيْ في دَعْوَاهُ أَنَّهُ قَصَدَ بِهِبَتِهِ الثَّوَابَ وَقَوْلُهُ إنْ لم يَشْهَدْ عُرْفٌ بِضِدِّهِ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ وما قَبْلَهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ ) أَيْ وَلِمَنْ وَهَبَ لِعُرْسٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَلْزَمُهُ الصَّبْرُ الخ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ جَرَى الْعُرْفُ بِالتَّأْخِيرِ لِحُدُوثِ عُرْسِ مِثْلِهِ وهو ما عَزَاهُ الْمُتَيْطِيُّ لِأَبِي بَكْرِ بن عبد الرحمن وفي الْبُرْزُلِيِّ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِالْعُرْفِ الْجَارِي بِالتَّأْخِيرِ لِحُدُوثِ عُرْسِ مِثْلِهِ 
قَوْلُهُ ( أَشْكَلَ الْأَمْرُ ) أَيْ بِأَنْ لم يَشْهَدْ الْعُرْفُ له وَلَا عليه وَقَوْلُهُ أَمْ لَا أَيْ بِأَنْ شَهِدَ الْعُرْفُ له 
قَوْلُهُ ( أو يُحَلَّفُ إنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ فَقَطْ ) هذا أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ كما في المج
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قَوْلُهُ ( أو كَشَاهِدَيْنِ فَلَا ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُحَلَّفُ إلَّا إذَا أَشْكَلَ وَمُفَادُ كَلَامِهِ اتِّفَاقُ التَّأْوِيلَيْنِ على حَلِفِهِ عِنْدَ الاشكال وَأَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هو في حَالِ شَهَادَةِ الْعُرْفِ 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ تَصْدِيقِ الْوَاهِبِ في دَعْوَى الثَّوَابِ الخ ) أَيْ في دَعْوَى قَصْدِهِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ في غَيْرِ مَسْكُوكٍ مُتَعَلِّقٌ بصدق وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ عليه تَعَلُّقُ حر في جَرٍّ مُتَّحِدَيْ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى بِعَامِلٍ وَاحِدٍ وَإِلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الثَّانِيَ أَخَصُّ من الْأَوَّلِ نَحْوُ جَلَسْت في السجد ( ( ( المسجد ) ) ) في مِحْرَابِهِ وهو جَائِزٌ ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا هو فَلَا ثَوَابَ فيه ) قال أبوالحسن لِأَنَّ الْعُرْفَ أَنَّ الناس إنَّمَا يَهَبُونَ لِلثَّوَابِ ما تَخْتَلِفُ فيه الْأَغْرَاضُ وَالْمَسْكُوكُ لَا تَخْتَلِفُ فيه الْأَغْرَاضُ فَهِبَتُهُ لِلثَّوَابِ خِلَافُ الْعُرْفِ فَلِذَا لَا يُصَدَّقُ الْوَاهِبُ في قَصْدِ الثَّوَابَ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ الْمَسْكُوكِ ) أَيْ في كَوْنِهِ لَا ثَوَابَ فيه إلَّا لِشَرْطٍ السَّبَائِكُ الخ 
قَوْلُهُ ( فإنه كَالْعُرُوضِ ) أَيْ لِأَنَّ صَنْعَتَهُ لَمَّا كانت كَثِيرَةً نَقَلَتْهُ عن أَصْلِهِ فَصَارَ مُقَوَّمًا بِخِلَافِ الْمَسْكُوكِ فإن صَنْعَتَهُ وَهِيَ السِّكَّةُ لَمَّا كانت يَسِيرَةً لم تَنْقُلْهُ عن أَصْلِهِ وهو الْمِثْلِيَّةُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُصَدَّقُ الْوَاهِبُ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ الخ ) لِأَنَّ الشَّأْنَ قَصْدُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِهِبَتِهِ لِلْآخَرِ التَّعَاطُفَ وَالتَّوَاصُلَ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِشَرْطٍ أو قَرِينَةٍ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ الْهِبَةِ لِلْآخَرِ الاثابة أو تَقُومَ قَرِينَةٌ على قَصْدِهَا أَيْ أو يَجْرِيَ الْعُرْفُ بها فإنه يُصَدَّقُ وَيَأْخُذُ ما ادَّعَاهُ من الثَّوَابِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا هو فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا لِشَرْطٍ ) أَيْ أو عُرْفٍ فَيُعْمَلُ بِهِ كما تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( الْأَقَارِبُ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ الصِّلَةُ ) أَيْ مِثْلُ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ وَغَيْرِهِمَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُصَدَّقُ ) أَيْ الْوَاهِبُ لِلْقَادِمِ في دَعْوَاهُ قَصْدَ الثَّوَابِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قَدِمَ شَخْصٌ من سَفَرِهِ وَأَهْدَى له شَخْصٌ هَدِيَّةً من فَاكِهَةٍ أو رُطَبٍ أو شِبْهِ ذلك وَادَّعَى قَصْدَ الثَّوَابِ وَادَّعَى الْقَادِمُ عَدَمَهُ فَالْقَوْلُ لِلْقَادِمِ 
قوله ( وَلَا يَأْخُذُ الْوَاهِبُ لِلْقَادِمِ هِبَتَهُ ) أَيْ وَلَوْ كان فَقِيرًا 
قَوْلُهُ ( وَقَيَّدَهُ ح الخ ) يَعْنِي أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ الْهِبَةَ لِلْقَادِمِ لَا يُصَدَّقُ وَاهِبُهَا في دَعْوَاهُ قَصْدَ الثَّوَابِ وَتَضِيعُ عليه وَلَوْ كانت قَائِمَةً مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كانت تِلْكَ الْهِبَةُ لَطِيفَةً كَالْفَاكِهَةِ وَنَحْوِهَا وَأَمَّا الثِّيَابُ وَالْقَمْحُ وَالْغَنَمُ وَالدَّجَاجُ وَشِبْهُ ذلك فإن الْقَوْلَ قَوْلُ الْوَاهِبِ في دَعْوَاهُ قَصْدَ الثَّوَابِ فَإِنْ كانت قَائِمَةً ولم يُشَبِّهْ الْمَوْهُوبُ له عليها كان لِلْوَاهِبِ أَخْذُهَا وَإِنْ فَاتَتْ لَزِمَ الْمَوْهُوبَ له دَفْعُ قِيمَتِهَا 
تَنْبِيهٌ ذَكَرَ عِيَاضٌ في الْمَدَارِكِ عن سَعْدٍ المغافري ( ( ( المعافري ) ) ) عن مَالِكٍ أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يَلْزَمُهُ ضِيَافَةٌ لِمَنْ ضَافَهُ وَلَا مُكَافَأَةٌ لِمَنْ أَهْدَى له وَلَا أَدَاءُ شَهَادَةٍ تَحَمَّلَهَا ا ه وَالْمُرَادُ بِالْفَقِيهِ ما يَشْمَلُ من شَغَلَ أَوْقَاتَهُ بِالْمُطَالَعَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَالْفَتْوَى وَإِنْ اقْتَصَرَ عن الِاجْتِهَادِ كما في بْن لَا خُصُوصُ الْمُجْتَهِدِ كما في عبق وَمَحَلُّ عَدَمِ لُزُومِ الشَّهَادَةِ له ما لم تَتَعَيَّنْ عليه وَإِلَّا لَزِمَهُ أَدَاؤُهَا كما قال شَيْخُنَا وَيُؤْخَذُ من نَقْلِ تت أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ لُزُومِ مُكَافَأَتِهِ ما لم يَجْرِ عُرْفٌ بِمُكَافَأَتِهِ أو يَكُونُ الذي أَهْدَاهُ فَقِيهًا مثله وَإِلَّا لزمت ( ( ( لزمته ) ) ) 
قوله ( وَلَزِمَ وَاهِبَهَا لَا الْمَوْهُوبَ له الْقِيمَةُ ) أَيْ وَلَزِمَ وَاهِبَ الْهِبَةِ قَبُولُ الْقِيمَةِ إذَا دَفَعَهَا له الْمَوْهُوبُ له بَعْدَ قَبْضِهِ الْهِبَةَ وَقَوْلُهُ لَا الْمَوْهُوبَ أَيْ لَا يَلْزَمُ الْمَوْهُوبَ له الْقِيمَةُ أَيْ دَفْعُهَا لِلْوَاهِبِ وَالْفَرْضُ أَنَّ الثَّوَابَ لم يُعَيَّنْ وَأَمَّا إذَا عُيِّنَ وَرَضِيَ بِهِ الْمَوْهُوبُ له فإنه يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ قَبَضَهَا أَمْ لَا كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( الْقِيمَةُ ) فَاعِلُ لَزِمَ أَيْ لَكِنْ من حَيْثُ الْأَخْذُ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَاهِبِ وَمِنْ حَيْثُ الدَّفْعُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَوْهُوبِ له فَهُوَ من بَابِ صَرْفِ الْكَلَامِ لِمَا يَصْلُحُ له 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا قَبْلَهُ ) أَيْ قبل قَبْضِ الْمَوْهُوبِ له الْهِبَةَ وَقَوْلُهُ فَلَهُ أَيْ
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فَلِلْوَاهِبِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِفَوَاتٍ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ له ) قَيَّدَ بِقَوْلِهِ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ له احْتِرَازًا مِمَّا إذَا فَاتَ بِيَدِ الْوَاهِبِ فَلَا يَلْزَمُ الْمَوْهُوبَ له دَفْعُ الْقِيمَةِ وَلَا يَلْزَمُ الْوَاهِبَ الْقَبُولُ وَلَوْ بَذَلَ له أَضْعَافَ الْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( يوم الْقَبْضِ ) أَيْ على الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ يوم الْهِبَةِ 
قَوْلُهُ ( لَا تُعْتَبَرُ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا تُفِيتُ رَدَّ الْمَوْهُوبِ له لها 
قَوْلُهُ ( أَيْ ثَوَابَهَا الْمُشْتَرَطَ ) أَيْ إذَا كان معيناوقوله أو ما رضي بِهِ أَيْ إذَا كان غير مُعَيَّنٍ 
قَوْلُهُ ( وَضَمَانُهَا من الْوَاهِبِ ) أَيْ وَضَمَانُهَا إذَا تَلِفَتْ في حَالِ حَبْسِهَا من الْوَاهِبِ فَإِنْ حَبَسَهَا وَمَاتَ الْوَاهِبُ وَهِيَ بيده فَإِنْ كان الثَّوَابُ مُعَيَّنًا كانت نَافِذَةً لِلُزُومِهَا بِالْعَقْدِ كَالْبَيْعِ وَلَزِمَ الْمَوْهُوبَ له قَبْضُهَا وَدَفْعُ الْعِوَضِ لِلْوَرَثَةِ وَإِنْ كان الثَّوَابُ غير مُعَيَّنٍ فَلَا يَلْزَمُ الْمَوْهُوبَ له دَفْعُ الْقِيمَةِ وَأَخْذُهَا بَلْ إنْ شَاءَ وَأَمَّا إنْ مَاتَ الْمَوْهُوبُ قبل إثَابَتِهِ عليها كان لِوَرَثَتِهِ ما كان له فَإِنْ كان الثَّوَابُ مُعَيَّنًا حين عَقْدِهَا لَزِمَهُمْ دَفْعُهُ وَإِنْ كان غير مُعَيَّنٍ فَلَا يَلْزَمُهُمْ دَفْعُهُ بَلْ لهم رَدُّ الْهِبَةِ لَكِنْ إنْ دَفَعُوهُ وكان قَدْرَ الْقِيمَةِ لَزِمَ الْوَاهِبَ قَبُولُهُ 
قَوْلُهُ ( وَأُثِيبَ ما يُقْضَى عنه ) أَيْ ما يَصِحُّ دَفْعُهُ قَضَاءً عنه في بَيْعِ السَّلَمِ فَعَنْهُ مُتَعَلِّقٌ يُقْضَى لَا بِقَوْلِهِ أُثِيبَ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي جَوَازَ الاثابة بِمَا لم يَجْزِ قَضَاؤُهُ عن الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ وهو لَا يَصِحُّ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَأُثِيبَ عنه ما يَصِحُّ قَضَاؤُهُ أَيْ ما يَصِحُّ دَفْعُهُ قَضَاءً في بَيْعِ السَّلَمِ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كان يَصِحُّ دَفْعُهُ قَضَاءً عن الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ أو عن غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ في الْبَيْعِ ) أَيْ بَيْعِ السَّلَمِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يُرَاعَى فيه ) أَيْ في الثَّوَابِ شُرُوطُ بَيْعِ السَّلَمِ أَيْ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ مَبِيعٌ لَا مُقْرَضٌ وَقَوْلُهُ شُرُوطُ السَّلَمِ ما عَدَا الْأَجَلَ فإنه لَا يُشْتَرَطُ هُنَا فَالْمُرَادُ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ في قَوْلِهِ سَابِقًا وَأَنْ لَا يَكُونَا طَعَامَيْنِ وَلَا نَقْدَيْنِ وَلَا شيئا في أَكْثَرَ منه أو أَجْوَدَ كَالْعَكْسِ إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ كَفَارِهِ الْحُمُرِ في الْأَعْرَابِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ ) أَيْ في الثَّوَابِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان الثَّوَابُ مَعِيبًا ) مَحَلُّ لُزُومِ قبلو ( ( ( قبول ) ) ) الثَّوَابِ المعين ( ( ( المعيب ) ) ) ما لم يَكُنْ الْعَيْبُ فَادِحًا كَجُذَامٍ وَبَرَصٍ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ الْوَاهِبَ قَبُولُهُ وَلَوْ كَمَّلَ له الْقِيمَةَ اُنْظُرْ ابْنَ غَازِيٍّ 
قَوْلُهُ ( أو يُكْمِلُهَا له ) أَيْ أو ليس له فيه وَفَاءٌ بِالْقِيمَةِ وَلَكِنْ يُكْمِلُهَا له الْمَوْهُوبُ له 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ له رَدُّ الْمَعِيبِ ) أَيْ وَلَيْسَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرُدَّ الثَّوَابَ الْمَعِيبَ وَيَأْخُذَ غَيْرَهُ سَالِمًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُثَابُ عن الذَّهَبِ فِضَّةٌ الخ ) مَحَلُّ هذا بَعْدَ التَّفَرُّقِ وَجَازَ قَبْلَهُ كما في الْمَوَّاقِ وَيُفِيدُهُ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَهِبَةُ الثَّوَابِ ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِعِوَضِهَا وَقَوْلُهُ كَالْبَيْعِ أَيْ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ 
قَوْلُهُ ( في الْأَقَلِّ ) أَيْ في أَقَلِّ الْأَحْوَالِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَلْزَمُ عَاقِدَهَا ) الايجاب وَالْقَبُولُ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ يَكْفِي فيها الْقَبْضُ وَالْمُعَاطَاةُ يُقَالُ إنَّ ذلك يَكْفِي أَيْضًا في الْبَيْعِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَرَادَ غير ذلك فَانْظُرْ ما مُرَادُهُ 
وَلَعَلَّ الشَّارِحَ أَرَادَ عَدَمَ اشْتِرَاطِ الْفَوْرِيَّةِ بَيْنَهُمَا في الْهِبَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَلَا بُدَّ فيه من الْفَوْرِيَّةِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلِلْمَأْذُونِ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَلِلْأَبِ عَطْفٌ عليه وَأَعَادَ اللَّامَ فيه لِاخْتِلَافِ الْمُتَعَلِّقِ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَهَبُ من مَالِهِ وَالْأَبَ من مَالِ وَلَدِهِ وَالْهِبَةُ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ 
قَوْلُهُ ( الْمَحْجُورِ ) أَيْ عليه لِصِغَرٍ أو سَفَهٍ لَا إنْ كان الْوَلَدُ رَشِيدًا فَلَيْسَ لِلْأَبِ ذلك 
قَوْلُهُ ( لَا لِغَيْرِهِ ) أَيْ لَا لِغَيْرِ الثَّوَابِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ الْوَصِيُّ كَالْأَبِ ) أَيْ وَلَا مُقَدَّمُ الْقَاضِي بِالْأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْتِزَامٍ وَتَعْلِيقٍ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَمِينِ الِالْتِزَامُ وَالتَّعْلِيقُ بِقَصْدِ التَّشْدِيدِ وَالتَّغْلِيظِ على نَفْسِهِ سَوَاءٌ صَرَّحَ بِالْيَمِينِ
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الشَّرْعِيَّةِ كَوَاللَّهِ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِدَارِي على الْفُقَرَاءِ أو على زَيْدٍ إنْ فَعَلْت كَذَا ولم يُصَرِّحْ بها وَلَيْسَ الْمُرَادُ بها مُجَرَّدَ الْيَمِينِ الشَّرْعِيَّةِ كَوَاللَّهِ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِدَارِي على الْفُقَرَاءِ أو على زَيْدٍ لِأَنَّ هذا وَعْدٌ بِالصَّدَقَةِ وهو إخْبَارٌ وَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَا يُفِيدُ إنْشَاءَ الصَّدَقَةِ 
قَوْلُهُ ( لِمُعَيَّنٍ كَزَيْدٍ أو غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ ) أَيْ أو لم يَقُلْ على شَيْءٍ بَلْ قال إنْ فَعَلْت كَذَا فَدَارِي صَدَقَةٌ وَسَكَتَ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ قال دَارِي صَدَقَةٌ ) أَيْ أو هِبَةٌ أو حَبْسٌ على الْفُقَرَاءِ أَيْ أو قال صَدَقَةٌ أو حَبْسٌ أو هِبَةٌ وَسَكَتَ 
قَوْلُهُ ( لِعَدَمِ من يُخَاصِمُهُ في غَيْرِ الْمُعَيَّنِ ) أَيْ كان هُنَاكَ يَمِينٌ أَمْ لَا وَقَوْلُهُ وَلِعَدَمِ قَصْدِ الْقُرْبَةِ في الْمُعَيَّنِ أَيْ حَيْثُ كان يَمِينٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ الِامْتِنَاعَ وَالتَّشْدِيدَ على نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ يَجِبُ عليه تَنْفِيذُ ذلك ) أَيْ في الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ وَحِينَئِذٍ فَيَأْثَمُ بِتَرْكِ التَّنْفِيذِ وما ذَكَرَهُ من وُجُوبِ التَّنْفِيذِ هو الْمَذْهَبُ وَقِيلَ إنَّهُ مُسْتَحَبٌّ 
قَوْلُهُ ( فيقضي عليه بها له ) فَلَوْ تَصَدَّقَ بِدَارِهِ على زَيْدٍ الْمُعَيَّنِ ثُمَّ بَعْدَهُ على الْفُقَرَاءِ مَثَلًا ثُمَّ مَاتَ زَيْدٌ وَطَلَبَهَا غَيْرُ الْمُعَيَّنِ فَإِنْ امْتَنَعَ بها ( ( ( ربها ) ) ) قُضِيَ عليه بِذَلِكَ نَظَرًا لِلْحَالِ الْأَوَّلِ كما أَجَابَ بِهِ ابن الْحَاجِّ ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( فَفِي الْقَضَاءِ ) أَيْ إنْ امْتَنَعَ وَقَوْلُهُ وَعَدَمِهِ أَيْ وَعَدَمِ الْقَضَاءِ بِأَنْ يُؤْمَرَ بِدَفْعِهِ له من غَيْرِ قَضَاءٍ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ لِابْنِ زَرِبٍ وَالثَّانِي لِأَحْمَدَ بن عبد اللَّهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يقضي عليه لِمُعَيَّنٍ وَلَا لِغَيْرِهِ ) أَيْ وَهَذَا من أَفْرَادِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا وَإِنْ قال دَارِي صَدَقَةٌ بِيَمِينٍ الخ 
قوله ( وقضى بين مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ فيها ) أَيْ سَوَاءٌ كان الذِّمِّيُّ هو الْوَاهِبَ لِلْمُسْلِمِ أو كان الْمُسْلِمُ هو الْوَاهِبَ لِلذِّمِّيِّ وَأَصْلُ ذلك في الْمُدَوَّنَةِ قال الْوَانُّوغِيُّ ابْن عَرَفَةَ يُؤْخَذُ منه عِنْدِي الْقَضَاءُ بِالْمَكْرُوهِ لِأَنَّ قَبُولَ هِبَةِ الذِّمِّيِّ مكروهة ( ( ( مكروه ) ) ) اه بْن 
قَوْلُهُ ( من لُزُومٍ وَغَيْرِهِ ) من بِمَعْنَى الْبَاءِ مُتَعَلِّقَةٌ بقضى وَقَوْلُهُ وَغَيْرِهِ أَيْ كَإِثَابَةٍ عليها وَعَدَمِ لُزُومِهَا من أَصْلِهَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا نَتَعَرَّضُ لها ( ( ( لهما ) ) ) وَلَوْ تَرَافَعَا إلَيْنَا ) وَقِيلَ إنْ تَرَافَعَا إلَيْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الاسلام فَالْهِبَةُ إحْدَى أُمُورٍ خَمْسَةٍ فيها عَدَمُ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ عَدَمِ التَّرَافُعِ وَالْخِلَافِ عِنْدَ التَّرَافُعِ 
قال عِيَاضٌ وقد احتلف ( ( ( اختلف ) ) ) هل نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا في الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالزِّنَا وَالْهِبَةِ اُنْظُرْ بْن 



بَابٌ في اللُّقَطَةِ اشْتَهَرَ على أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ فَتْحُ الْقَافِ مع أَنَّ قِيَاسَ فُعَّلَةٌ في الْمَفْعُولِ الذي هو مُرَادٌ هُنَا السُّكُونُ كَضُحْكَةٍ لِمَنْ يَضْحَكُ منه ( ( ( سنه ) ) ) وَقُدْوَةٍ لِمَنْ يُقْتَدَى بِهِ وَالْفَتْحُ إنَّمَا هو الْقِيَاسُ في الْفَاعِلِ يُقَالُ رَجُلٌ ضُحَكَةٌ أَيْ كَثِيرُ الضَّحِكِ وَمِنْهُ هُمَزَةٌ لُمَزَةٌ أَيْ كَثِيرُ الْهَمْزِ وَاللَّمْزِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مُحْتَرَمٌ شَرْعًا ) أَيْ ثَبَتَ له الِاحْتِرَامُ في الشَّرْعِ بِأَنْ لَا يَجُوزَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فيه بِغَيْرِ إذْنِ مُسْتَحِقِّهِ 
وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ مُحْتَرَمٌ شَرْعًا تَفْسِيرٌ لِلْمَالِ الْمَعْصُومِ وهو يُشِيرُ إلَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يُقْرَأُ بِالْوَصْفِيَّةِ وَيَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بالاضافة أَيْ مَالُ شَخْصٍ مَعْصُومٍ أَيْ حَفِظَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ بالاسلام أو بِأَدَاءِ الْجِزْيَةِ ثُمَّ أن قَوْلَهُ مَالٌ مَعْصُومٌ سَوَاءٌ قرىء ( ( ( قرئ ) ) ) بالاضافة أو بِالْوَصْفِيَّةِ يَشْمَلُ الرَّقِيقَ الْكَبِيرَ وَالِاصْطِلَاحُ أَنَّهُ آبِقٌ لَا لُقَطَةٌ نعم الرَّقِيقُ الصَّغِيرُ لُقَطَةٌ وَقَوْلُهُ عُرِّضَ لِلضَّيَاعِ أو رد عليه أَنَّهُ لم يَتَعَرَّضْ لِقَيْدِ الآخذ بِالْفِعْلِ مع أَنَّهُ إنَّمَا يُسَمَّى لُقَطَةً إذَا اُلْتُقِطَ بِالْفِعْلِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ مَالٌ مَعْصُومٌ أُخِذَ من مَكَان خِيفَ عليه الضَّيَاعُ فيه فَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ مَالَ لِلتَّعْرِيفِ بِالْأَعَمِّ وَاكْتَفَى بِقَوْلِهِ الْآتِي وَوَجَبَ أَخْذُهُ الخ 
قَوْلُهُ ( أَيْ فَلَاةٍ ) الْمُرَادُ بها الْخَرَابُ 
قَوْلُهُ ( وَخَرَجَ الابل ) أَيْ لِأَنَّهَا
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لَا يُخْشَى عليها الضَّيَاعُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان الْمَالُ الْمَعْصُومُ ) أَيْ الذي عُرِّضَ لِلضَّيَاعِ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ بِمَالٍ ) أَيْ فَلَا يَدْخُلُ في كَلَامِهِ 
قَوْلُهُ ( إنَّهُ لَا يُلْتَقَطُ ) أَيْ وَأَنَّهُ غَيْرُ مَالٍ فَأَفَادَ بِالْمُبَالَغَةِ أَنَّهُ مَالٌ يُلْتَقَطُ وَإِنَّمَا لم يُقْطَعْ سَارِقُهُ مع أَنَّهُ مَالٌ قال ابن عَرَفَةَ لِأَنَّهُ من بَابِ دَرْءِ الْحَدِّ بِالشُّبْهَةِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ كَضَالَّةِ الابل ) أَيْ فَلَا يُلْتَقَطُ 
قَوْله ( وَرُدَّ بِمَعْرِفَةِ الخ ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ لواحدها ( ( ( لواجدها ) ) ) أَنْ يَأْخُذَ من رَبِّهَا أُجْرَةً وَهِيَ الْمُسَمَّى بِالْحَلَاوَةِ إلَّا على سَبِيلِ الْهِبَةِ أو الصَّدَقَةِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْخِرْقَةُ الخ ) إنَّمَا سُمِّيَ الْوِعَاءُ التي تَكُونُ فيها النَّفَقَةُ عِفَاصًا أَخْذًا لها من الْعَفْصِ وهو الثَّنْيُ لِأَنَّ الْوِعَاءَ تُثْنَى على ما فيها 
قَوْلُهُ ( أَيْ يقضي لِمَنْ عَرَفَ ذلك ) أَيْ ما ذُكِرَ من الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا بِمَعْرِفَةِ الْأَوَّلَيْنِ فَقَطْ ) أَيْ كما هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِمَنْ قال لَا بُدَّ من الْيَمِينِ إذَا عَرَفَ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ فَقَطْ وهو قَوْلُ أَشْهَبَ وَالْخِلَافُ عِنْدَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ وَأَمَّا عِنْدَ وُجُودِهِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ إذَا عَرَفَهُمَا فَقَطْ فإنه لَا يَأْخُذُهَا إلَّا بِيَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( الْمُفِيدَةِ لِغَلَبَةِ الظَّنِّ الخ ) أَيْ كما أَنَّهُ يَغْلِبُ على الظَّنِّ صِدْقُ من عَرَفَ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ اخْتَلَفَ اثْنَانِ في أَوْصَافِ اللُّقَطَةِ ) أَيْ بِأَنْ وَصَفَهَا أَحَدُهُمَا بِأَوْصَافٍ وَالْآخَرُ بِأَوْصَافٍ وكان كُلٌّ من أَوْصَافِ هذا وَأَوْصَافِ هذا مَوْجُودَةً فيها 
قَوْلُهُ ( قضى له ) أَيْ من غَيْرِ يَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( بِيَمِينٍ في هذه ) أَيْ وَأَمَّا في الْأُولَى فَالْقَضَاءُ له من غَيْرِ يَمِينٍ كما عَلِمْت وفي الْمَوَّاقِ عن أَصْبَغَ أَنَّهُ يُقْضَى بها لِمَنْ عَرَفَ الْعِفَاصَ فَقَطْ بِيَمِينٍ على ذِي الْعَدَدِ وَالْوَزْنِ ا ه 
وَكَذَا يُقْضَى بها لِمَنْ عَرَفَ الْعِفَاصَ بها ( ( ( والعدد ) ) ) لمن عَرَفَ الْعِفَاصَ فقط ( ( ( والوكاء ) ) ) بِيَمِينٍ هذا هو الظَّاهِرُ لِجَمْعِهِ بين صِفَتَيْنِ إحْدَاهُمَا ظَاهِرِيَّةٌ وَالْأُخْرَى بَاطِنِيَّةٌ بِخِلَافِ الثَّانِي فإنه جَمَعَ بين صِفَتَيْنِ ظاهرتين ( ( ( ظاهريتين ) ) ) وَهَذَا لَا يُعَارِضُ الْخَبَرَ لِحَمْلِهِ على ما إذَا عَرَفَهُمَا وَالثَّانِي لم يَعْرِفْ شيئا مِنْهُمَا وما هُنَا قد عَرَفَ الثَّانِي بَعْضَهُمَا وَشَيْئًا آخَرَ كَذَا قِيلَ وَنُوقِشَ فيه بِأَنَّ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةَ في الحديث وَهِيَ الْعِفَاصُ وَالْوِكَاءُ إذَا كَانَتَا أَقْوَى الْأَوْصَافِ الْمُحَصِّلَةِ لِغَلَبَةِ الظَّنِّ فَالِاثْنَانِ أَقْوَى من وَاحِدٍ مع غَيْرِهِمَا تَدَبَّرْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَصَفَ ثَانٍ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ اللُّقَطَةَ إذَا وَصَفَهَا شَخْصٌ وَصْفًا يَسْتَحِقُّهَا بِهِ وَقَبَضَهَا ولم يَنْفَصِلْ بها انْفِصَالًا يُمْكِنُ معه إشَاعَةُ الْخَبَرِ بِأَنْ لم يَنْفَصِلْ بها أَصْلًا أو انْفَصَلَ بها لَكِنْ لَا يُمْكِنُ معه إشَاعَةُ الْخَبَرِ لِوَاصِفٍ ثَانٍ ثُمَّ جاء شَخْصٌ آخَرُ فَوَصَفَهَا بِوَصْفٍ مِثْلِ وَصْفِ الْأَوَّلِ في كَوْنِهِ مُوجِبًا لِاسْتِحْقَاقِهَا سَوَاءٌ كان وَصْفُ الثَّانِي عَيْنَ وَصْفِ الْأَوَّلِ أو غَيْرَهُ حَيْثُ لَا يقضي لِأَحَدِهِمَا على الْآخَرِ بِوَصْفِهِ فإن كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَحْلِفُ أنها له وَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَكَذَا لو نَكَلَا ويقضي لِلْحَالِفِ على النَّاكِلِ أَمَّا لو كان الْأَوَّلُ انْفَصَلَ بها انْفِصَالًا يُمْكِنُ معه إشَاعَةُ الْخَبَرِ لِلثَّانِي أو فَشَا الْخَبَرُ قبل انْفِصَالِهِ بها فَلَا شَيْءَ لِلثَّانِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ سمع وَصْفَ الْأَوَّلِ أو رَآهَا معه فَعَرَفَ أَوْصَافَهَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَصْفًا كَوَصْفِهِ ) أَيْ في كَوْنِهِ مُوجِبًا لِاسْتِحْقَاقِهَا سَوَاءٌ كان عَيْنَ وَصْفِ الْأَوَّلِ أو غَيْرَهُ 
قَوْلُهُ ( حَلَفَا وَقُسِمَتْ ) أَيْ وَلَا يُرَجَّحُ الْأَوَّلُ الذي أَخَذَهَا بِوَضْعِ الْيَدِ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ بِالْحَوْزِ إنَّمَا هو في الْمَجْهُولَاتِ وَهَذَا مَالٌ عُلِمَ أَنَّهُ لُقَطَةٌ كَذَا قال ابن الْقَاسِمِ وقال أَشْهَبُ أنها تَكُونُ لِلْأَوَّلِ الذي أَخَذَهَا لِتَرْجِيحِ جَانِبِهِ بِالْحَوْزِ 
قَوْلُهُ ( وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا ) أَيْ على الرَّاجِحِ خِلَافًا لِمَنْ قال أنهما إذَا نَكَلَا تَبْقَى بِيَدِ الْمُلْتَقِطِ وَلَا تُعْطَى لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ما دَامَا نَاكِلَيْنِ بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وهو ما لو وَصَفَهَا شَخْصٌ وَصْفًا يَسْتَحِقُّهَا بِهِ وَأَخَذَهَا ثُمَّ أَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً أنها له فإنه يقضي بها لِلثَّانِي وَتُنْزَعُ من الْأَوَّلِ وَلَوْ انْفَصَلَ بها 
قَوْلُهُ ( لم يُؤَرِّخَا ) أَيْ الْمِلْكَ كما في نَقْلِ بْن وَغَيْرِهِ
____________________
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وقال شَيْخُنَا لم يُؤَرِّخَا السُّقُوطَ وهو تَابِعٌ في ذلك لِمَا كَتَبَهُ شَيْخُهُ الشَّيْخُ عبد اللَّهِ عن سَيِّدِي مُحَمَّدٍ الزَّرْقَانِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ صَاحِبُ الْمُؤَرِّخَةِ دُونَ الْأُخْرَى ) أَيْ أن الْبَيِّنَتَيْنِ إذَا أَرَّخَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى فإن اللُّقَطَةَ تَكُونُ لِصَاحِبِ الْمُؤَرِّخَةِ هذا إذَا تَكَافَأَتَا في الْعَدَالَةِ كما هو الْمَوْضُوعُ أو كانت الْمُؤَرِّخَةُ أَعْدَلَ بها ( ( ( بل ) ) ) وَلَوْ كانت التي لم تُؤَرِّخْ أَعْدَلَ لِأَنَّ ذَاتَ التَّارِيخِ تُقَدَّمُ على الزَّائِدَةِ في الْعَدَالَةِ عِنْدَ التَّعَارُضِ كَذَا قَرَّرَهُ عج 
قَوْلُهُ ( بِوَصْفٍ ) أَيْ بِجِنْسِ وَصْفِ الصَّادِقِ بِالْوَاحِدِ وَالْمُتَعَدِّدِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ الخ ) أَيْ هذا إذَا كان الْمُدَّعِي لها بَعْدَ أَخْذِهَا وَصَفَهَا وَصْفًا تُؤْخَذُ بِهِ بَلْ وَإِنْ قَامَتْ له بَيِّنَةٌ بها 
قَوْلُهُ ( وَيَجْرِي الْحُكْمُ على ما مَرَّ ) أَيْ من وَصْفِ الثَّانِي وَصْفَ أَوَّلٍ ولم يَبِنْ بها أو بَانَ وَمِنْ قامت ( ( ( إقامة ) ) ) بَيِّنَةٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أو لِأَحَدِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمُ الدَّفْعِ ) أَيْ عَاجِلًا 
قَوْلُهُ ( إنْ جَهِلَ غَيْرَهَا ) بِمَعْنَى أَنَّهُ لم يَعْلَمْهُ بِأَنْ قال حين السُّؤَالِ عنه لَا أَدْرِي ما هو أو قال كُنْت أَعْلَمُهُ وَنَسِيتُهُ وَلَا يُعَارِضُ الِاسْتِينَاءَ ما مَرَّ عن أَصْبَغَ من دَفْعِهَا لِوَاصِفِ الْعِفَاصِ دُونَ من عَرَفَ الْوَزْنَ وَالْعَدَدَ لِأَنَّ دَفْعَهَا له لَا يُنَافِي الِاسْتِينَاءَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَأْتِ أَحَدٌ بِأَثْبَتَ مِمَّا أتى بِهِ الْأَوَّلُ الخ ) أَيْ بِأَنْ كان وَصْفُ الْأَوَّلِ أَكْثَرَ إثْبَاتًا هذا هو الْمُرَادُ وَأَمَّا إذَا تَسَاوَيَا في الاثبات فَإِنَّهَا تُقْسَمُ بَيْنَهُمَا كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ غَلَطَ ) أَيْ أنه إذَا عَرَفَ الْعِفَاصَ وَغَلِطَ في الْوِكَاءِ بِأَنْ قال الْوِكَاءُ كَذَا فإذا هو بِخِلَافِ ذلك أو عَرَفَ الْوِكَاءَ وَغَلِطَ في الْعِفَاصِ فَلَا تُدْفَعُ له 
قال ابن رُشْدٍ وهو أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ عِنْدِي بِخِلَافِ ما إذَا عَرَفَ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ أو أَحَدَهُمَا وَغَلِطَ في الصِّفَةِ فَقَطْ كَأَنْ قال بَنَادِقَةٌ فإذا هِيَ مَحَابِيبُ أو بِالْعَكْسِ أو قال هِيَ يَزِيدِيَّةٌ فإذا هِيَ مُحَمَّدِيَّةٌ أو الْعَكْسُ فَإِنَّهَا لَا تُدْفَعُ له اتِّفَاقًا كما في الْمُقَدِّمَاتِ 
قَوْلُهُ ( ولم يَضُرَّ جَهْلُهُ بِقَدْرِهِ ) أَيْ كما أَنَّهُ لَا يَضُرُّ غَلَطُهُ وَإِخْبَارُهُ بِزِيَادَةٍ لِاحْتِمَالِ الِاغْتِيَالِ عليه فيها وَأَمَّا غَلَطُهُ وَإِخْبَارُهُ بِنَقْصٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ فَقِيلَ تُدْفَعُ له لِاحْتِمَالِ عُذْرِهِ لسهو ( ( ( بسهو ) ) ) مَثَلًا وَقِيلَ لَا تُدْفَعُ له لِبُعْدِ احْتِمَالِ أَنَّ أَحَدًا زَادَهَا 
وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ عَرَفَ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ أو أَحَدَهُمَا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِأَقَلَّ من عَدَدِهَا وَمِثْلُ هذه الْمَسْأَلَةِ في جَرَيَانِ الْقَوْلَيْنِ ما إذَا عَرَفَ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ أو أَحَدَهُمَا وَلَكِنْ جَهِلَ صِفَةَ الدَّنَانِيرِ بِأَنْ قال لَا أَدْرِي هل هِيَ مَحَابِيبُ أو بَنَادِقَةٌ وَكَذَا إذَا لم يَعْرِفْ شيئا من الْعَلَامَاتِ الدَّالَّةِ عليها إلَّا السِّكَّةَ بِأَنْ قال هِيَ مُحَمَّدِيَّةٌ أو يَزِيدِيَّةٌ ولم يَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَلَا وِكَاءَهَا وَلَا وَزْنَهَا وَلَا عَدَدَهَا فَقِيلَ لَا تُعْطَى له وهو قَوْلُ سَحْنُونٍ 
وقال يحيى تُعْطَى له إذَا عَرَفَ السِّكَّةَ وَعَرَفَ نَقْصَ الدَّنَانِيرِ إنْ كان فيها نَقْصٌ وَأَصَابَ في ذلك 
قَوْلُهُ ( بِدَلِيلِ ما بَعْدَهُ ) الْحَقُّ كما قال بْن أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيمَا بَعْدَهُ على تَقْيِيدِ هذا بِعِلْمِهِ أَمَانَةَ نَفْسِهِ بَلْ الْمُتَبَادَرُ من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا إنْ عَلِمَ خِيَانَتَهُ إدْرَاجُ الشَّكِّ فِيمَا قَبْلَهُ وَإِدْرَاجُ الشَّكِّ في قَوْلِهِ وَإِلَّا كُرِهَ من تَصَرُّفَاتِ الشَّارِحِ تَبَعًا لعبق وَلَا يُؤْخَذُ من الْمُصَنِّفِ 
وَحَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّهُ يَجِبُ الْأَخْذُ بِشَرْطَيْنِ إنْ خَافَ الْخَائِنَ ولم يَعْلَمْ خِيَانَةَ نَفْسِهِ بِأَنْ عَلِمَ أَمَانَةَ نَفْسِهِ أو شَكَّ فيها فَإِنْ عَلِمَ خِيَانَةَ نَفْسِهِ حَرُمَ الْأَخْذُ خَافَ الْخَائِنَ أَمْ لَا وَإِنْ لم يَخَفْ الْخَائِنَ كُرِهَ عَلِمَ أَمَانَةَ نَفْسِهِ أو شَكَّ فيها فَالْوُجُوبُ في صُورَتَيْنِ وَكَذَلِكَ الْحُرْمَةُ وَكَذَلِكَ الْكَرَاهَةُ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( فَيَحْرُمُ أَخْذُهُ ) أَيْ هذا إذَا لم يَخَفْ خَائِنًا بَلْ وَلَوْ خَافَ خَائِنًا فَيَحْرُمُ أَخْذُهُ في هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ كَذَا قَالَهُ أَهْلُ الْمَذْهَبِ وَتَبِعَهُمْ الشَّارِحُ وَبَحَثَ فيه ابن عبد السَّلَامِ قَائِلًا إنَّ حُرْمَةَ أَخْذِهِ إذَا عَلِمَ خِيَانَةَ نَفْسِهِ ولم يَخَفْ خَائِنًا ظَاهِرَةٌ وَأَمَّا إذَا خَافَ خَائِنًا الظاهر ( ( ( فالظاهر ) ) ) أَنَّهُ يَجِبُ عليه أَخْذُهَا في تِلْكَ الْحَالَةِ وَتَرْكُ الْخِيَانَةِ وَلَا تَكُونَ خِيَانَةُ نَفْسِهِ عُذْرًا مُسْقِطًا عنه وُجُوبَ حِفْظِهَا من الْخَائِنِ وَاسْتَظْهَرَ بَحْثَهُ الْحَطَّابُ فَعَلَى هذا يَكُونُ وُجُوبُ الْأَخْذِ في ثَلَاثِ صُوَرٍ ما إذَا خَافَ الْخَائِنَ وَعَلِمَ أَمَانَةَ نَفْسِهِ أو شَكَّ فيها أو عَلِمَ خِيَانَتَهَا
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وَالْحُرْمَةُ في صُورَةٍ هِيَ ما إذَا لم يَخَفْ الْخَائِنَ وَعَلِمَ خِيَانَةَ نَفْسِهِ وَالْكَرَاهَةُ في صُورَتَيْنِ وَهُمَا ما إذَا لم يَخَفْ خَائِنًا وَشَكَّ في أَمَانَةِ نَفْسِهِ أو عَلِمَ أَمَانَتَهَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَجْمُوعَ الصُّوَرِ سِتٌّ لِأَنَّ مُرِيدَ الِالْتِقَاطِ إمَّا أَنْ يَعْلَمَ أَمَانَةَ نَفْسِهِ أو خينانتها ( ( ( خيانتها ) ) ) أو شَكَّ فيها وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَخَافَ الْخَائِنَ لو تَرَكَ الْأَخْذَ أو لَا وقد عَلِمْت أَحْكَامَهَا ثُمَّ كُلٌّ من الْوُجُوبِ وَالْكَرَاهَةِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لم يَخَفْ على نَفْسِهِ من الْحَاكِمِ وَإِلَّا لم يَأْخُذْهَا كما في عبق 
قَوْلُهُ ( على الْأَحْسَنِ ) فيه إجْمَالٌ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ الْخِلَافَ وَالِاسْتِحْسَانَ في صُوَرِ الْكَرَاهَةِ كُلِّهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ إنَّمَا هو في صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أَنْ لَا يَخَافَ خَائِنًا وَيَعْلَمَ أَمَانَةَ نَفْسِهِ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِمَالِكٍ الِاسْتِحْبَابُ وَالْكَرَاهَةُ وَالِاسْتِحْبَابُ فِيمَا له بَالٌ وَالْكَرَاهَةُ في غَيْرِهِ وَاخْتَارَ التُّونُسِيُّ من هذه الْأَقْوَالِ الْكَرَاهَةَ مُطْلَقًا كما في الْجَوَاهِرِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِالْأَحْسَنِ وَأَمَّا إذَا لم يَخَفْ خَائِنًا وَشَكَّ في أَمَانَةِ نَفْسِهِ فَيُكْرَهُ له أَخْذُهُ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْمُلْتَقِطِ ) هو بِفَتْحِ الْقَافِ إنْ جُعِلَتْ الاضافة في تَعْرِيفِهِ من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ أَيْ وَجَبَ أَنْ يُعَرِّفَ الْمُلْتَقِطُ الشَّيْءَ الْمُلْتَقَطَ سَنَةً أو بِكَسْرِ الْقَافِ إنْ جُعِلَ من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَخَّرَهُ ) أَيْ من غَيْرِ تَعْرِيفٍ سَنَةً ثُمَّ عَرَّفَهُ الخ وَهَذِهِ عِبَارَةُ اللَّخْمِيِّ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالسَّنَةِ لِأَنَّ الضَّمَانَ إذَا ضَاعَتْ حَالَ التَّعْرِيفِ إنَّمَا يَكُونُ إذَا أَخَّرَهُ سَنَةً وَأَمَّا إنْ أَخَّرَهُ أَقَلَّ من سَنَةٍ ثُمَّ شَرَعَ فيه فَضَاعَتْ فَلَا ضَمَانَ فَقَوْلُ ابْنِ عبد السَّلَامِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُقَيَّدَ التَّأْخِيرُ بِالسَّنَةِ فيه نَظَرٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كَدَلْوٍ ) دخل تَحْتَ الْكَافِ الْمِخْلَاةُ وَقَوْلُهُ كَصَرْفِهِ أَيْ مُمَاثَلَةً لِصَرْفِ الدِّينَارِ في الْقَدْرِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا لَيْسَتْ من التَّافِهِ ) أَيْ بَلْ هِيَ فَوْقَهُ 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّ الرَّاجِحَ أنها ) أَيْ الدَّلْوَ وَالدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ 
قَوْلُهُ ( لَا سَنَةً ) أَيْ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمَالَ الْمُلْتَقَطَ إمَّا تَافِهٌ أو فَوْقَ التَّافِهِ فَالْأَوَّلُ لَا يُعَرَّفُ أَصْلًا وَالثَّانِي يُعَرَّفُ سَنَةً وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْمَالَ الْمُلْتَقَطَ إمَّا تَافِهٌ وهو ما دُونَ الدِّرْهَمِ وَإِمَّا كَثِيرٌ له بَالٌ وهو ما فَوْقَ الدِّينَارِ وَإِمَّا فَوْقَ التَّافِهِ وَدُونَ الْكَثِيرِ الذي له بَالٌ وهو الدِّينَارُ فَأَقَلُّ إلَى الدِّرْهَمِ فَالْأَوَّلُ لَا يُعَرَّفُ أَصْلًا وَالثَّانِي يُعَرَّفُ سَنَةً وَالثَّالِثُ يُعَرَّفُ أَيَّامًا حتى يَغْلِبَ على الظَّنِّ أَنَّ صَاحِبَهُ تَرَكَهُ وَلِلْمُلْتَقِطِ التَّصَرُّفُ فيه بَعْدَ تِلْكَ الْأَيَّامِ على هذا الْقَوْلِ لَا بَعْدَ سَنَةٍ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( لَا تَافِهًا ) بِالنَّصْبِ عَطْفٌ على مَحَلِّ كَدَلْوٍ لِأَنَّهُ خَبَرٌ لكان الْمَحْذُوفَةِ بَعْدَ لو كما أَشَارَ له الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( كَعَصًا وَسَوْطٍ ) أَيْ لَا كَبِيرَ قِيمَةٍ لَهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ أَكْلُهُ إذَا لم يَعْلَمْ رَبُّهُ ) أَيْ وَلَا ضَمَانَ عليه 
قَوْلُهُ ( بِكَبَابِ مَسْجِدٍ ) أَيْ وَسُوقٍ وَلَوْ دَاخِلَهُ 
قَوْلُهُ ( في كل يَوْمَيْنِ أو ثَلَاثَةٍ مَرَّةً الخ ) هذا في غَيْرِ أَوَّلِ زَمَانِ التَّعْرِيفِ أَمَّا في أَوَّلِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ من ذلك فَفِي كل يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ في كل يَوْمٍ مَرَّةً ثُمَّ في كل يَوْمَيْنِ مَرَّةً ثُمَّ في كل ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَرَّةً ثُمَّ في كل أُسْبُوعٍ مَرَّةً كما ذَكَرَهُ شَارِحُ الموطأ 
قَوْلُهُ ( بِنَفْسِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِتَعْرِيفِهِ كما إن قَوْلَهُ بِمَظَانِّ طَلَبِهَا كَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ مَعْنَى الْجَارَّيْنِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا بِمَعْنَى في وَالثَّانِيَ لِلْآلَةِ 
قَوْلُهُ ( أو بِمَنْ يَثِقُ بِهِ ) أَيْ بِأَمَانَتِهِ أَيْ وَإِنْ لم يُسَاوِهِ في الْأَمَانَةِ فإذا ضَاعَتْ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ فَلَا ضَمَانَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ضَمَانِ الْمُودَعِ إذَا أُودِعَ وَلَوْ أَمِينًا أَنَّ رَبَّهَا هُنَا لم يُعَيِّنْهُ لِحِفْظِهَا بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ضَمِنَ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان مِمَّنْ يُعَرِّفُ مِثْلُهُ وَاسْتَأْجَرَ من يُعَرِّفُهَا وَضَاعَتْ منه ضَمِنَ ثُمَّ أن قَوْلَهُ إنْ لم يُعَرِّفْ مِثْلُهُ هذا التَّقْيِيدُ تَبِعَ فيه الْمُصَنِّفُ ابْنَ الْحَاجِبِ التَّابِعَ لِابْنِ شَاسٍ كما قَالَهُ ابن عَرَفَةَ وَظَاهِرُ اللَّخْمِيِّ عن ابْنِ شَعْبَانَ أَنَّ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَدْفَعَهَا لِمَنْ يُعَرِّفُهَا بِأُجْرَةٍ منهاولو كان مِمَّنْ يَلِي تَعْرِيفَهَا بِنَفْسِهِ إذَا لم يَلْتَزِمْهُ 
قوله ( وَلَا يَذْكُرُ الْمُعَرِّفُ وُجُوبًا جِنْسَهَا ) أَيْ مِثْلَ حَيَوَانٍ أو عَيْنٍ 
قَوْلُهُ ( على الْمُخْتَارِ ) أَيْ على ما اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ من الْخِلَافِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَجُوزُ لِلْمُعَرِّفِ أَنْ يَذْكُرَ جِنْسَ اللُّقَطَةِ وَعِبَارَةُ اللَّخْمِيِّ وَأَنْ لَا يَذْكُرَ جِنْسَهَا أَحْسَنُ أَيْ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ ذِكْرِ جِنْسِهَا أَحْسَنُ من مُقَابِلِهِ 
قَوْلُهُ ( كَمَالٍ الخ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ يا من ضَاعَ له مَالٌ أو شَيْءٌ يَذْكُرُ أَمَارَتَهُ وَيَأْخُذُهُ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى عَدَمُ ذِكْرِ النَّوْعِ ) أَيْ مِثْلُ بَقَرَةٍ أو حِمَارَةٍ أو ذَهَبٍ
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أو فِضَّةٍ 
قَوْلُهُ ( وَالصِّنْفِ ) مِثْلِ بنادقه أو مَحَابِيبَ أو رِيَالَاتٍ 
قوله ( وَدُفِعَتْ لِحِبْرٍ ) بحيث ( ( ( بكسر ) ) ) فيه ابن رُشْدٍ بِإِمْكَانِ أو تَكُونَ لِمُسْلِمٍ فَالِاحْتِيَاطُ أنها لَا تُدْفَعُ لِلْحِبْرِ إلَّا بَعْدَ تَعْرِيفِهَا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِكَسْرِ الْحَاءِ أَفْصَحُ من فَتْحِهَا ) أَيْ كما قال الْجَوْهَرِيُّ وَصَدَّرَ عِيَاضٌ في الْمَشَارِقِ بِالْفَتْحِ وقال إنَّهُ رِوَايَةُ الْمُحَدِّثِينَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ عَالِمِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ) سُمِّيَ حِبْرًا بِكَسْرِ الْحَاءِ تَسْمِيَةً له بِاسْمِ الْحِبْرِ الذي يُكْتَبُ بِهِ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أنها إذَا وُجِدَتْ في الْقَرْيَةِ التي ليس فيها إلَّا أَهْلُ الذِّمَّةِ تُدْفَعُ لِلْحِبْرِ سَوَاءٌ كان ذلك الْحِبْرُ من الْمَحَلِّ الذي وُجِدَتْ فيه اللُّقَطَةُ أَمْ لَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الدَّفْعَ له مَنْدُوبٌ إذْ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يُعَرِّفَهَا بِنَفْسِهِ ولم يَجِبْ عليه التَّعْرِيفُ لِئَلَّا يَكُونَ فيه خِدْمَةٌ لِأَهْلِ لذمة ( ( ( الذمة ) ) ) فَإِنْ لم يَكُنْ حِبْرٌ فَانْظُرْ هل تُدْفَعُ لِرَاهِبِهِمْ أَيْ عَابِدِهِمْ أو لِلسُّلْطَانِ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِقِلَّةِ اشْتِغَالِ الرَّاهِبِ بِالنِّسْبَةِ لِلسُّلْطَانِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ حَبْسُهَا ) أَيْ حتى يَظْهَرَ رَبُّهَا 
قَوْلُهُ ( فَلِلْمُلْتَقِطِ هذه الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ ) اعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من تَخْيِيرِ الْمُلْتَقِطِ بين الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ إذَا كان الْمُلْتَقِطُ غير الْإِمَامِ وَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَيْسَ له إلَّا حَبْسُهَا أو بَيْعُهَا لِصَاحِبِهَا وَوَضْعُ ثَمَنِهَا في بَيْتِ الْمَالِ وَلَيْسَ له التَّصَدُّقُ بها وَلَا تَمَلُّكُهَا لِمَشَقَّةِ خَلَاصِ ما في ذِمَّتِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَنْ قال ) أَيْ وهو الْبَاجِيَّ وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ وَقَوْلُهُ وَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا أَبَدًا أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ من حَاجٍّ وَلَا يَتَيَسَّرُ له الْعَوْدُ في السَّنَةِ وَاسْتَدَلَّ الْبَاجِيَّ بِحَدِيثِ لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا وَأَجَابَ الْمَشْهُورُ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَا تَحِلُّ قبل السَّنَةِ وَإِنَّمَا نَبَّهَ النبي على ذلك في مَكَّةَ مع أَنَّ عَدَمَ حِلِّهَا قبل السَّنَةِ عَامٌّ في مَكَّةَ وَغَيْرِهَا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَدَمُ تَعْرِيفِ لُقَطَتِهَا بِانْصِرَافِ الْحُجَّاجِ فَتَأَمَّلْ 
قوله ( ( ( ويجب ) ) ) ( أَيْ في التصديق ( ( ( التصدق ) ) ) بِوَجْهَيْهِ ) أَيْ عن رَبِّهَا أو عن نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( كَنِيَّةِ أَخْذِهَا ) أَيْ تَمَلُّكِهَا وَقَوْلُهُ أَيْ قبل الْتِقَاطِهَا أَيْ قبل أَخْذِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قال كَنِيَّةِ تَمَلُّكِهَا قَبْلَهُ ) أَيْ ثُمَّ أَخَذَهَا 
قَوْلُهُ ( فَنَوَى أَخْذَهَا تَمَلُّكًا ) أَيْ فَقَبْلَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عليها نَوَى أَخْذَهَا تَمَلُّكًا ثُمَّ أَخَذَهَا وَحَازَ فَتَلِفَتْ منه أو غُصِبَتْ فإنه يَضْمَنُهَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ بِتِلْكَ النِّيَّةِ مع وَضْعِ يَدِهِ عليها ) أَيْ مع فِعْلِ الْوَضْعِ حين نِيَّتِهِ وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مُجَرَّدَ نِيَّةِ الِاغْتِيَالِ لَا تُعْتَبَرُ كما هو الْمَشْهُورُ 
قَوْلُهُ ( كما إذَا نَوَى التَّمَلُّكَ قبل السَّنَةِ بَعْدَ وَضْعِ يَدِهِ عليها ) أَيْ لِلتَّعْرِيفِ لِأَنَّ نِيَّةَ الِاغْتِيَالِ هُنَا لم تَتَجَرَّدْ بَلْ قَارَنَهَا الْكَفُّ عن التَّعْرِيفِ وقد تجعل ( ( ( جعل ) ) ) ح ضَمِيرَ قَبْلَهَا لِلسَّنَةِ وَحُمِلَ الْمُصَنِّفُ على هذه الصُّورَةِ مُرْتَضِيًا بَحْثَ ابْنِ عَرَفَةَ من الضَّمَانِ في هذه الصُّورَةِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ ثَلَاثٌ الْأُولَى ما إذَا رَآهَا مَطْرُوحَةً فَنَوَى أَخْذَهَا تَمَلُّكًا ثُمَّ تَرَكَهَا ولم يَأْخُذْهَا فَتَلِفَتْ الثَّانِيَةُ ما إذَا نَوَى تَمَلُّكَهَا وَأَخَذَهَا فَتَلِفَتْ الثَّالِثَةُ ما إذَا أَخَذَهَا لِلتَّعْرِيفِ ثُمَّ نَوَى تَمَلُّكَهَا قبل تَمَامِ السَّنَةِ فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى لَا ضَمَانَ عليه لِأَنَّ نِيَّةَ الِاغْتِيَالِ وَحْدَهَا لَا تُعْتَبَرُ وفي الثَّانِيَةِ الضَّمَانُ قَطْعًا لِمُصَاحَبَةِ فِعْلِهِ وهو أَخْذُهَا لِنِيَّةِ الِاغْتِيَالِ وفي الثَّالِثَةِ لَا ضَمَانَ عليه عِنْدَ ابْنِ عبد السَّلَامِ نَظَرًا إلَى نِيَّةَ الِاغْتِيَالِ مُجَرَّدَةٌ عن مُصَاحَبَةِ فِعْلٍ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ النِّيَّةَ تَبَدَّلَتْ مع بَقَاءِ الْيَدِ وقال ابن عَرَفَةَ بِالضَّمَانِ نَظَرًا إلَى أَنَّ نِيَّةَ الِاغْتِيَالِ قد صَاحَبَهَا فِعْلٌ وهو الْكَفُّ عن التَّعْرِيفِ وَارْتَضَاهُ ح وَحُمِلَ الْمُصَنِّفُ على هذه الصُّورَةِ وَشَارِحُنَا تَبَعًا لِغَيْرِهِ حَمَلَهُ على الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَكَمَا يَضْمَنُ في رَدِّهَا لِمَوْضِعِهَا أو غَيْرِهِ ) أَيْ بَعْدَ بُعْدٍ من أَخْذِهَا وَالْحَالُ أنها ضَاعَتْ بَعْدَ الرَّدِّ وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ في أَخْذِهَا الْمَكْرُوهِ وهو ما إذَا لم يَخَفْ عليها من خَائِنٍ واعلم ( ( ( وعلم ) ) ) أَمَانَةَ نَفْسِهِ أو شَكَّ فيها لَا في الْوَاجِبِ لِضَمَانِهِ بِرَدِّهَا مُطْلَقًا من قُرْبٍ أو بُعْدٍ اتِّفَاقًا لِتَرْكِهِ لِلْوَاجِبِ فَلَا يَصِحُّ فيه قَوْلُهُ إلَّا بِقُرْبٍ فَتَأْوِيلَانِ وَلَا في الْحَرَمِ لِضَمَانِهِ بِأَخْذِهَا إنْ لم يَرُدَّهَا مَكَانَهَا لِأَنَّ رَدَّهَا فيه وَاجِبٌ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَخَذَهَا لِغَيْرِ الْحِفْظِ ) أَيْ لِغَيْرِ التَّعْرِيفِ الْحَقِيقِيِّ بِأَنْ أَخَذَهَا السؤال ( ( ( لسؤال ) ) ) جَمَاعَةٍ هل هِيَ لهم
____________________
(4/121)



أَمْ لَا فَقَالُوا لَا وَيُقَالُ لِهَذَا تَعْرِيفٌ حُكْمِيٌّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِغَيْرِ الْحِفْظِ الِاغْتِيَالَ لِأَنَّ الرَّدَّ في هذا وَاجِبٌ فَلَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ وَعَنْ بُعْدٍ ضَمِنَ الخ 
وَقَوْلُهُ أَخَذَهَا لِلْحِفْظِ الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ عن الْمَوْضُوعِ 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمِهِ ) أَيْ وَعَدَمِ وُجُوبِ الِالْتِقَاطِ وهو حُرْمَتُهُ وَكَرَاهَتُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ منه ) أَيْ من الِالْتِقَاطِ لِأَنَّهُ يُعَرِّفُهَا حَالَ خِدْمَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ له إسْقَاطُهَا ) أَيْ إسْقَاطُ ضَمَانِهَا عنه 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا بَعْدَ السَّنَةِ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا ضَاعَتْ بَعْدَ السَّنَةِ بِتَفْرِيطٍ أو تَصَدُّقٍ أو تَمَلَّكَهَا 
قوله ( ( ( وله ) ) ) ( وَلَا يَضْمَنُ وَلَوْ وُجِدَ بِقَرْيَةٍ ) أَيْ هذا إذَا وُجِدَ بِغَامِرٍ أَيْ خَرَابٍ بَلْ وَلَوْ وُجِدَ بِقَرْيَةٍ وَمَحَلُّ عَدَمِ الضَّمَانِ إذَا كان أَكَلَ ما يَفْسُدُ بِالتَّأْخِيرِ حَيْثُ لم يَكُنْ عَالِمًا بِرَبِّهِ حين الِالْتِقَاطِ وَإِلَّا ضَمِنَ له قِيمَتَهُ ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ الشَّارِحِ أَنَّ ما يَفْسُدُ بِالتَّأْخِيرِ الذي لَا يَعْلَمُ بِرَبِّهِ لَا ضَمَانَ على الْمُلْتَقِطِ إذَا أَكَلَهُ سَوَاءٌ كان تَافِهًا أو له ثَمَنٌ وهو ما نَقَلَهُ طفي 
وَاَلَّذِي في ح وَتَبِعَهُ عبق أَنَّ عَدَمَ الضَّمَانِ فِيمَا إذَا أَكَلَ ما يَفْسُدُ بِالتَّأْخِيرِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كان تَافِهًا لَا ثَمَنَ له وَإِلَّا ضَمِنَ قِيمَتَهُ لِرَبِّهِ إذَا جاء وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ فِيمَا له ثَمَنٌ بين ما يَفْسُدُ بِالتَّأْخِيرِ وما لَا يَفْسُدُ إلَّا جَوَازُ الْقُدُومِ على الْأَكْلِ ابْتِدَاءً من غَيْرِ تَعْرِيفٍ فِيمَا يَفْسُدُ وَمَنْعُهُ في غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ عليه تَعْرِيفُهُ ) أَيْ بَلْ يَأْكُلُهُ من غَيْرِ تَعْرِيفٍ كما هو ظَاهِرُ ابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ وما يُؤْخَذُ من ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ من التَّعْرِيفِ فَهُوَ ضَعِيفٌ كما في عبق 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ يَنْبَغِي الِاسْتِينَاءُ الخ ) الذي لِابْنِ عَرَفَةَ أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ الِاسْتِينَاءُ قال شَيْخُنَا وهو الْمُعْتَمَدُ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ له أَكْلُهُ ) أَيْ ابْتِدَاءً من غَيْرِ تَعْرِيفٍ وَهَذَا إذَا كان له ثَمَنٌ كما قال الشَّارِحُ وَأَمَّا إذَا كان تَافِهًا جَازَ له أَكْلُهُ من غَيْرِ تَعْرِيفٍ وَلَا ضَمَانَ عليه إذ جاء صَاحِبُهُ وَهَذَا إذَا لم يَعْلَمْ بِصَاحِبِهِ حين وَجَدَهُ فَإِنْ عَلِمَ بِهِ لم يَجُزْ أَكْلُهُ فَإِنْ أَكَلَهُ ضَمِنَ ثَمَنَهُ كما مَرَّ لِلشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( ولم يَتَيَسَّرْ حَمْلُهَا لَلْعُمْرَانِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَتَيَسَّرْ حَمْلُهَا وَلَا سَوْقُهَا لَلْعُمْرَانِ فَإِنْ تَيَسَّرَ حَمْلُهَا لَلْعُمْرَانِ أو سَوْقُهَا لَلْعُمْرَانِ حُمِلَتْ أو سِيقَتْ وعرفا ( ( ( وعرفها ) ) ) وَلَيْسَ له أَكْلُهَا 
فَإِنْ أَكَلَهَا ضَمِنَهَا فَإِنْ حَمَلَهَا وَلَوْ مَذْبُوحَةً وَعَلِمَ رَبُّهَا كان أَحَقَّ بها وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ حَمْلِهَا 
وَتَقْيِيدُ الشَّارِحِ جَوَازَ الْأَكْلِ بِمَا إذَا لم يَتَيَسَّرْ حَمْلُهَا هو الْمُعْتَمَدُ وما في عبق من جَوَازِ الْأَكْلِ مُطْلَقًا تَيَسَّرَ حَمْلُهَا أو لم يَتَيَسَّرْ فَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَا يَسْلَمُ قَوْلُهُ على الْمُعْتَمَدِ كما في بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا ضَمَانَ ) أَيْ سَوَاءٌ ذَبَحَهَا وَأَكَلَهَا في الصَّحْرَاءِ أو كلها ( ( ( أكلها ) ) ) في الْعُمْرَانِ وَالْحَالُ أَنَّهُ ذَبَحَهَا حين الِالْتِقَاطِ في الصَّحْرَاءِ وما ذَكَرَهُ من عَدَمِ الضَّمَانِ هو الْمَشْهُورُ 
وقال سَحْنُونٌ إذَا وَجَدَهَا في الْفَلَاةِ وَأَكَلَهَا ضَمِنَ قِيمَتَهَا لِرَبِّهَا إذَا عَلِمَ بِهِ بَعْدَ ذلك وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كان الْمُلْتَقِطُ غير عَالِمٍ بِرَبِّهَا حين وَجَدَهَا وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ له أَكْلُهَا فَإِنْ كان أَكَلَهَا ضَمِنَ قِيمَتَهَا اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( كما لو وَجَدَهَا بِقُرْبِ الْعُمْرَانِ ) أَيْ فَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا وَلَا يَجُوزُ أَكْلُهَا فَإِنْ أَكَلَهَا ضَمِنَ 
قَوْلُهُ ( وَعَسُرَ سَوْقُهَا لَلْعُمْرَانِ ) أَيْ فَإِنْ كانت بِمَحَلِّ خَوْفٍ بِفَيْفَاءَ وَتَيَسَّرَ سَوْقُهَا لَلْعُمْرَانِ لم يَأْكُلْهَا وَعَرَّفَهَا فَإِنْ أَكَلَهَا ضَمِنَ قِيمَتَهَا لِرَبِّهَا إذَا عَلِمَ 
قَوْلُهُ ( كما لو كانت الخ ) أَيْ لِأَنَّهَا إذَا كانت بِمَحَلِّ الْعُمْرَانِ وَلَوْ مَخُوفًا تَكُونُ لُقَطَةً فَلَا تُؤْكَلُ وإذا أَخَذَهَا عَرَّفَهَا 
قَوْلُهُ ( كَإِبِلٍ ) ظَاهِرُهُ وَجَدَهَا في الصَّحْرَاءِ أو في الْعُمْرَانِ ابن عبد السَّلَامِ وهو أَسْعَدُ بِظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( إلَّا خَوْفَ خَائِنٍ ) أَيْ إلَّا إذَا خِيفَ عليها من أَخْذِ الْخَائِنِ فَإِنَّهَا تُؤْخَذُ وَتُعَرَّفُ وقد تَبِعَ الشَّارِحُ في ذلك عبق وَالْخَرَشِيَّ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَاقْتَصَرَ عليه في المج وفي بْن الْمُعْتَمَدُ من مَذْهَبِ مَالِكٍ تَرْكُهَا مُطْلَقًا 
قال في الْمُقَدِّمَاتِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ عَدَمَ الْتِقَاطِ الْإِبِلِ قِيلَ أن ذلك في جَمِيعِ الزَّمَانِ وهو ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ وَالْعُتْبِيَّةِ وَقِيلَ هو خَاصٌّ بِزَمَنِ الْعَدْلِ وَصَلَاحِ الناس وَأَمَّا في الزَّمَنِ الذي فَسَدَ فَالْحُكْمُ فيه أَنْ تُؤْخَذَ وَتُعَرَّفَ فَإِنْ لم تُعَرَّفْ بِيعَتْ وَوُقِفَ ثَمَنُهَا لِرَبِّهَا فإذا أَيِسَ منه تَصَدَّقَ بِهِ كما فَعَلَ عُثْمَانُ لَمَّا دخل الناس في زَمَنِهِ الْفَسَادُ وقد رُوِيَ ذلك عن مَالِكٍ أَيْضًا اه ابن عبد السَّلَامِ وَصَمِيمُ مَذْهَبِ مَالِكٍ عَدَمُ الْتِقَاطِهَا مُطْلَقًا كَذَا في بْن لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَ تَقْتَضِي
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الْآنَ ما صَنَعَ عُثْمَانُ كما لو قال في تَضْمِينِ الْخُفَرَاءِ فَلِذَا اخْتَارَ شَيْخُنَا قَالَهُ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( لَا يراعي فيها ) أَيْ في ضَالَّةِ الْإِبِلِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ كِرَاءُ بَقَرٍ وَنَحْوِهَا في عَلَفِهَا ) أَيْ وَلَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا في مَنَافِعِهِ بِقَدْرِ عَلَفِهَا إنْ كان عَلَفُهَا من عِنْدِهِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ في بَقَرٍ ليس له أَكْلُهَا وَهِيَ التي وَجَدَهَا في الْعُمْرَانِ أو في الْفَيْفَاءِ وَتَيَسَّرَ سَوْقُهَا لَلْعُمْرَانِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مَأْمُونًا ) أَيْ مَأْمُونًا عَاقِبَتُهُ 
قَوْلُهُ ( مُيَاوَمَةً ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ ذلك الْكِرَاءِ الْمَضْمُونِ مُيَاوَمَةً الخ أو مُشَاهَرَةً أو وَجِيبَةً وَإِنَّمَا جَازَ له كِرَاؤُهَا في عَلَفِهَا مع أَنَّ رَبَّهَا لم يُوَكِّلْهُ فيه لِأَنَّهَا لَا بُدَّ لها من نَفَقَةٍ عليها فَكَانَ ذلك أَصْلَحَ لِرَبِّهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا أَكْرَاهَا كِرَاءً مَأْمُونًا وَجِيبَةً ثُمَّ جاء رَبُّهَا قبل تَمَامِهِ فَلَيْسَ له فَسْخُهُ لِوُقُوعِ ذلك الْعَقْدِ بِوَجْهٍ جَائِزٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَضْمُونِ ضِدَّ الْمُعَيَّنِ ) أَيْ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْمَضْمُونُ عَاقِبَتُهُ وهو الْمَأْمُونُ الذي لَا يُخْشَى عليها منه وَحِينَئِذٍ فَلَا يُحْتَاجُ لِتَصْوِيبِ ابْنِ غَازِيٍّ مَضْمُونًا بِمَأْمُونًا وَوَجْهُ تَصْوِيبِهِ أَنَّ الْمَضْمُونَ هو كِرَاءُ دَابَّةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ وَالْفَرْضُ هُنَا أنها مُعَيَّنَةٌ 
قَوْلُهُ ( لِمَوْضِعِهِ ) أَيْ مَحَلِّ إقَامَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ضَمِنَ الْقِيمَةَ إنْ هَلَكَتْ الخ ) أَيْ وَيُقَدَّمُ في الضَّمَانِ الْمُسْتَأْجِرُ في الْكِرَاءِ غَيْرِ الْمَأْمُونِ لِأَنَّهُ مُبَاشِرٌ على الْمُلْتَقِطِ لِأَنَّهُ مُتَسَبِّبٌ 
قَوْلُهُ ( وما زَادَ على عَلَفِهَا ) فإذا أُكْرِيَتْ لِأَجْلِ الْعَلَفِ وزاد من كِرَائِهَا شَيْءٌ عى الْعَلَفِ لم يَكُنْ لِلْمُلْتَقِطِ أَخْذُهُ لِنَفْسِهِ بَلْ يَغْرَمُهُ لِرَبِّهَا إذَا جاء 
قَوْلُهُ ( وَقِيمَةَ الْمَنْفَعَةِ ) أَيْ التي هِيَ الرُّكُوبُ لِغَيْرِ مَوْضِعِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ غَلَّاتُهَا ) أَيْ في مُقَابَلَةِ نَفَقَتِهَا إذَا أَنْفَقَ عليها من عِنْدِهِ ولم يُكْرِهَا في عَلَفِهَا ولم يَسْتَعْمِلْهَا في مَنَافِعِهِ وَضَمِيرُ غَلَّاتِهَا عَائِدٌ على الْمَذْكُورَاتِ من الشَّاةِ وما بَعْدَهَا ثُمَّ أن ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ له الْغَلَّةَ وَلَوْ زَادَتْ على قَدْرِ عَلَفِهَا وهو الْمُوَافِقُ لِرِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ وَظَاهِرُ نَقْلِ ابْنِ رُشْدٍ وَسَمَاعِ الْقَرِينَيْنِ أَنَّهُ إنَّمَا له من الْغَلَّةِ بِقَدْرِ عَلَفِهِ لها وَالزَّائِدُ عليه لُقَطَةٌ مَعَهَا 
قال شَيْخُنَا وفي كَلَامِ عج مَيْلٌ لِتَرْجِيحِ ما نَقَلَهُ ابن رُشْدٍ 
قَوْلُهُ ( وَصُوفِهَا ) أَيْ سَوَاءٌ كان تَامًّا أو غير تَامٍّ فَهُوَ لِرَبِّهَا مِثْلُ النَّسْلِ وما معه وَلَا يَأْخُذُهُ الْمُلْتَقِطُ لِنَفْسِهِ بَلْ على أَنَّهُ لُقَطَةٌ مَعَهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَنْفَقَ الْمُلْتَقِطُ على اللُّقَطَةِ من عِنْدِهِ ) أَيْ كُلَّ النَّفَقَةِ أو بَعْضَهَا وَذَلِكَ كما لو أَكْرَاهَا فَنَقَصَ الْكِرَاءُ عن نَفَقَتِهَا وَكَمَّلَ الْمُلْتَقِطُ نَفَقَتَهَا من عِنْدِهِ فَيُخَيَّرُ رَبُّهَا بين أَنْ يُسَلِّمَ له اللُّقَطَةَ في نَفَقَتِهِ أو يَفْتَدِيَهَا من الْمُلْتَقِطِ بِدَفْعِ ماله من النَّفَقَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّفَقَةَ في ذَاتِ اللُّقَطَةِ لَا في ذِمَّةِ رَبِّهَا كَالْجِنَايَةِ في رَقَبَةِ الْعَبْدِ إذَا سَلَّمَهُ الْمَالِكُ لَا شَيْءَ عليه وَإِنْ أَرَادَ أَخْذَ شَيْئِهِ غَرِمَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ 
قَوْلُهُ ( بين فَكِّهَا بِالنَّفَقَةِ ) أَيْ بِمِثْلِ النَّفَقَةِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ أَرَادَ أَخْذَهَا ) أَيْ وَدَفَعَ مِثْلَ النَّفَقَةِ وَقَوْلُهُ لم يَكُنْ له ذلك أَيْ لِأَنَّهُ مَلَّكَهَا لِلْمُلْتَقِطِ بِرِضَاهُ وَالظَّاهِرُ كما قال شَيْخُنَا أَنَّ عَكْسَهُ كَذَلِكَ أَيْ إذَا دَفَعَ له النَّفَقَةَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَهَا له وَيَأْخُذَ منه النَّفَقَةَ فَلَيْسَ له ذلك 
قَوْلُهُ ( وَالْأَوْلَى الخ ) أَيْ لِأَنَّ بين إنَّمَا تُضَافُ لِمُتَعَدِّدٍ لِأَنَّ الْبَيْنِيَّةَ إنَّمَا تَتَحَقَّقُ في الْمُتَعَدِّدِ وَأَوْ لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ أو الْأَشْيَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بَاعَهَا الْمُلْتَقِطُ ) أَيْ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ أو بِغَيْرِ أَمْرِهِ 
قَوْلُهُ ( فما لِرَبِّهَا إلَّا الثَّمَنُ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كان بَاعَهَا بَعْدَ إن نَوَى تَمَلُّكَهَا بَعْدَ السَّنَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ بِنِيَّةِ التَّمَلُّكِ صَارَ ضَامِنًا قِيمَتَهَا اُنْظُرْ الْبَدْرَ الْقَرَافِيَّ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ بَعْدَهَا أَنَّهُ لو بَاعَهَا قبل السَّنَةِ لم يَكُنْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَالْحُكْمُ إن رَبَّهَا مُخَيَّرٌ في إمْضَاءِ الْبَيْعِ وَأَخْذِ الثَّمَنِ وَرَدِّهِ وَأَخْذِهَا إنْ كانت قَائِمَةً وَإِنْ فَاتَتْ فَعَلَى الْمُلْتَقِطِ قِيمَتُهَا في ذِمَّتِهِ إنْ كان حُرًّا وَإِلَّا فَفِي رَقَبَتِهِ كَالْجِنَايَةِ فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ بِقِيمَتِهَا وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَهُ فيها 
قَوْلُهُ ( وَالْبَيْعُ مَاضٍ ) أَيْ فَلَيْسَ لِلْمُلْتَقِطِ نَقْضُهُ وَأَخْذُهَا من الْمُشْتَرِي وَلَوْ كانت قَائِمَةً 
قَوْلُهُ ( يَرْجِعُ بِهِ على الْمُلْتَقِطِ ) أَيْ وَيَرْجِعُ
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عليه أَيْضًا بِالْمُحَابَاةِ لِأَنَّهُ كَالْوَكِيلِ فَإِنْ أَعْدَمَ في مَسْأَلَةِ الْمُحَابَاةِ رَجَعَ على الْمُشْتَرِي بِمَا حَابَى بِهِ فَقَطْ لَا بِأَصْلِ الثَّمَنِ إذْ لَا يَرْجِعُ عليه بَلْ على الْمُلْتَقِطِ وَلَوْ عَدِيمًا كما قال الشَّارِحُ 
وَالْفَرْقُ بين الْمُحَابَاةِ يُرْجَعُ بها على الْمُشْتَرِي إذَا أَعْدَمَ الْبَائِعُ وَبَيْنَ الثَّمَنِ لَا يُرْجَعُ بِهِ على الْمُشْتَرِي بَلْ على الْبَائِعِ وَلَوْ مُعْدِمًا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمَّا شَارَكَ الْبَائِعَ في الْعَدَاءِ بِالْمُحَابَاةِ رَجَعَ عليه بها عِنْدَ عُدْمِ بَائِعِهِ وَلَا كَذَلِكَ الثَّمَنُ فَلِذَا لم يَرْجِعْ عليه بِهِ عِنْدَ عُدْمِ الْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَعَلَى الْمُلْتَقِطِ الْمُتَصَدِّقِ بها ) أَيْ لِأَنَّهُ هو الذي سَلَّطَ الْمِسْكِينَ عليها وَيَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ الْمُشْتَرِي على الْمُلْتَقِطِ بِالْأَقَلِّ من ثَمَنِهَا أو قِيمَتِهَا يوم التصدق ( ( ( تصدق ) ) ) بها وَيَرْجِعَ الْمُلْتَقِطُ بِتَمَامِ الثَّمَنِ على الْمِسْكِينِ لِأَنَّهُ الْبَائِعُ 
قَوْلُهُ ( إنْ تَصَدَّقَ بها عن نَفْسِهِ مُطْلَقًا ) يَعْنِي أن محل التَّخْيِيرَ الْمُتَقَدِّمَ وهو تَخْيِيرُ رَبِّهَا بين أَخْذِهَا من يَدِ الْمِسْكِينِ أو من الْمُشْتَرِي منه وَبَيْنَ تَضْمِينِ الْمُلْتَقِطِ الْقِيمَةَ إذَا كان الْمُلْتَقِطُ تَصَدَّقَ بها عن نَفْسِهِ سَوَاءٌ كانت قَائِمَةً أو تَعَيَّبَتْ أو كان قد تَصَدَّقَ بها عن رَبِّهَا وَتَعَيَّبَتْ بِاسْتِعْمَالٍ وَأَمَّا إنْ كان قد تَصَدَّقَ بها عن رَبِّهَا وَجَاءَ رَبُّهَا فَوَجَدَهَا قَائِمَةً أو تَعَيَّبَتْ بِسَمَاوِيٍّ في يَدِ الْمِسْكِينِ أو الْمُشْتَرِي منه تَعَيَّنَ أَخْذُهَا وَإِنْ وَجَدَهَا قد فَاتَتْ بِهَلَاكٍ سَوَاءٌ تَصَدَّقَ بها الْمُلْتَقِطُ عن رَبِّهَا وعن نَفْسِهِ فَلَيْسَ له إلَّا قِيمَتُهَا من الْمُلْتَقِطِ 
قَوْلُهُ ( وَتَعَيَّبَتْ عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ الْمِسْكِينِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنَّمَا له أَخْذُهَا كما مَرَّ ) أَيْ لَا أَخْذُ قِيمَتِهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَأَتَّى رُجُوعُ الْمُلْتَقِطِ على الْمِسْكِينِ 
قَوْلُهُ ( ولم تُوجَدْ بِيَدِ الْمِسْكِينِ ) أَيْ فَلَا يَرْجِعُ عليه الْمُلْتَقِطُ بِمَا غَرِمَهُ من قِيمَتِهَا لِرَبِّهَا 
قوله ( وَإِنْ نَقَصَتْ بَعْدَ نِيَّةِ تَمَلُّكِهَا ) أَيْ بِسَبَبِ اسْتِعْمَالِ الْمُلْتَقِطِ لها وَأَمَّا لو نَقَصَتْ بِسَمَاوِيٍّ فَلَيْسَ لِرَبِّهَا إلَّا أَخْذُهَا كما لو كانت بَاقِيَةً بِحَالِهَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَوَى تَمَلُّكَهَا قبل السَّنَةِ ) أَيْ وَنَقَصَتْ 
قَوْلُهُ ( فَكَالْغَاصِبِ ) أَيْ يَضْمَنُ أَرْشَ النَّقْصِ وَلَوْ كان بِسَمَاوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو نَقَصَتْ قبل نِيَّةِ التَّمَلُّكِ ) أَيْ قبل السَّنَةِ أو بَعْدَهَا وَقَوْلُهُ فَلَيْسَ له إلَّا أَخْذُهَا ظَاهِرُهُ وَلَوْ نَقَصَتْ بِسَبَبِ اسْتِعْمَالِهَا وهو كَذَلِكَ على أَحَدِ قَوْلَيْنِ ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ هَلَكَتْ بَعْدَ نِيَّةِ التَّمَلُّكِ ) أَيْ وَبَعْدَ أَنْ عَرَّفَهَا سَنَةً وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ نَقَصَتْ الخ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ لفظ ( ( ( لقط ) ) ) طِفْلٍ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ على امْرَأَةٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا إذَا لم يَكُنْ لها زَوْجٌ وَقْتَ إرَادَتِهَا الْأَخْذَ أو أَذِنَ لها فيه وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ عليها لِأَنَّ له مَنْعَهَا فَإِنْ أخذتها ( ( ( أخذته ) ) ) بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ كان له رَدُّهُ لِمَحَلٍّ مَأْمُونٍ يُمْكِنُ أَخْذُهُ منه فَإِنْ لم يَرُدَّهُ وكان لها مَالٌ انقضت ( ( ( أنفقت ) ) ) عليه منه وَإِنْ أَذِنَ لها في أَخْذِهِ فَالنَّفَقَةُ عليه وَلَوْ كان لها مَالٌ لِأَنَّهُ لَمَّا كان بِإِذْنِهِ صَارَ كَأَنَّهُ الْمُلْتَقِطُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ صَغِيرٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان ذَكَرًا أو أُنْثَى 
قَوْلُهُ ( نُبِذَ ) فيه إشَارَةٌ إلَى اتِّحَادِ مَعْنَى اللَّقِيطِ وَالْمَنْبُوذِ كما عِنْدَ الْجَوْهَرِيِّ وَالْمُتَقَدِّمِينَ وَقِيلَ اللَّقِيطُ ما اُلْتُقِطَ صَغِيرًا في الشَّدَائِدِ وَالْبَلَاءِ وَشِبْهِ ذلك وَالْمَنْبُوذُ بِخِلَافِهِ وَقِيلَ الْمَنْبُوذُ ما دَامَ مَطْرُوحًا وَلَا يُسَمَّى لَقِيطًا إلَّا بَعْدَ أَخْذِهِ وَقِيلَ الْمَنْبُوذُ ما وُجِدَ بِفَوْرِ وِلَادَتِهِ وَاللَّقِيطُ بِخِلَافِهِ 
قَوْلُهُ ( فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِمَضْيَعَةٍ ) أَيْ وُجِدَ بِمَضْيَعَةٍ لِأَجْلِ أَنْ يَشْمَلَ من نُبِذَ قَصْدًا وَمَنْ ضَلَّ عن أَهْلِهِ وَيُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ في غَيْرِ حِرْزٍ إذْ من أَخَذَهُ من الْحِرْزِ سَارِقٌ 
قَوْلُهُ ( كِفَايَةً ) مَحَلُّ الْكِفَايَةِ إنْ لم يَخَفْ عليه وَإِلَّا وَجَبَ عَيْنًا كما في الْإِرْشَادِ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ الْوُجُوبُ وَلَوْ عَلِمَ خِيَانَةَ نَفْسِهِ بِدَعْوَى رِقِّيَّتِهِ مَثَلًا فَيَجِبُ عليه الِالْتِقَاطُ وَتَرْكُ الْخِيَانَةِ وَلَا يَكُونُ عِلْمُهُ بِالْخِيَانَةِ عُذْرًا يُسْقِطُ عنه الْوُجُوبَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا رِقُّهُ ) أَيْ ولم يُعْلَمْ رِقُّهُ بَلْ عُلِمَتْ حُرِّيَّتُهُ أو شُكَّ فيها وفي رقبته ( ( ( رقيته ) ) ) 
قَوْلُهُ ( فَخَرَجَ الخ ) هذا من جُمْلَةِ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ وَقَوْلُهُ فَخَرَجَ الخ أَيْ وَقَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ فَخَرَجَ 
قَوْلُهُ ( حتى يَبْلُغَ الخ ) هذا
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إذَا كان اللَّقِيطُ ذَكَرًا فَإِنْ كان أُنْثَى فَإِلَى دُخُولِ الزَّوْجِ بها بَعْدَ إطَاقَتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا رُجُوعَ له عليه ) أَيْ ما لم يَكُنْ له مَالٌ وَيَعْلَمُ بِهِ الْمُلْتَقِطُ حَالَ إنْفَاقِهِ وَإِلَّا رَجَعَ عليه إذَا حَلَفَ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ كما مَرَّ في النَّفَقَاتِ 
قَوْلُهُ ( من الْفَيْءِ ) مُرَادُهُ بِهِ بَيْتُ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُمَلَّكَ ) بِالتَّشْدِيدِ 
قَوْلُهُ ( وَيَحُوزُهُ له الْمُلْتَقِطُ ) أَيْ بِدُونِ نَظَرِ حَاكِمٍ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ كانت الْهِبَةُ وَنَحْوُهَا من غَيْرِهِ وَكَذَا إنْ كانت منه كما في سَمَاعِ زُونَانَ من ابْنِ الْقَاسِمِ وَاَلَّذِي في سَمَاعِ يحيى لَا يَحُوزُ له إنْ كانت منه لِأَنَّ ذلك خَاصٌّ بِالْوَلِيِّ لِمَنْ في حِجْرِهِ وَالْمُلْتَقِطُ ليس كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( فَعُلِمَ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الخ ) أَيْ عُلِمَ من عُدُولِهِ عن قَوْلِهِ أو يُمَلَّكُ بِالْعَطْفِ على يعطي الْمُوهِمِ لِمُسَاوَاةِ مَالِهِ لِلْفَيْءِ في وُجُوبِ الْإِنْفَاقِ لِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُمَلَّكَ كَهِبَةٍ الْمُفِيدِ لِتَقْدِيمِ مَالِهِ ثُمَّ الْفَيْءِ ثُمَّ الْمُلْتَقِطِ 
قَوْلُهُ ( أو مَدْفُونٌ ) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ على نَائِبِ فَاعِلِ يُوجَدَ وهو الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ الْعَائِدُ على الْمَالِ الْمَفْهُومِ من السِّيَاقِ لِدَلَالَةِ يُمَلَّكَ عليه وفي الْكَلَامِ تَقْدِيرُ الصِّفَةِ أَيْ مَالٌ ظَاهِرٌ أو مَدْفُونٌ 
قَوْلُهُ ( إنْ كانت معه رُقْعَةٌ ) قَيْدٌ في الْأَخِيرَةِ فَقَطْ دُونَ ما قَبْلَهَا كما أَشَارَ له الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( إنْ طَرَحَهُ عَمْدًا ) اُنْظُرْ هل من الطَّرْحِ عَمْدًا طَرْحُهُ لِوَجْهٍ أَمْ لَا وَجَعَلَهُ الْبِسَاطِيُّ خَارِجًا بِقَوْلِهِ عَمْدًا وَسَلَّمَهُ ح 
قال بْن وَكَلَامُ الْبِسَاطِيِّ فيه نَظَرٌ وَإِنْ سَلَّمَهُ الْحَطَّابُ بَلْ الْحَقُّ أَنَّهُ من الْعَمْدِ وَاقْتَصَرَ على ذلك في المج 
قَوْلُهُ ( مع مُخَالَفَةِ الْأَبِ ) أَيْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ قَبُولُ قَوْلِ الْأَبِ في تِلْكَ الْحَالَةِ لِمَا جُبِلَ عليه من الْحَنَانِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان الْأَبُ مُوسِرًا ) أَيْ إنْ ثَبَتَ أَنَّهُ كان مُوسِرًا 
قَوْلُهُ ( وَأَنْ يَحْلِفَ الخ ) أَيْ كما سَيَأْتِي لَلْمُصَنِّفِ وَمَحَلُّ حَلِفِهِ إنْ لم يَكُنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ إنَّمَا يُنْفِقُ لِيَرْجِعَ وَإِلَّا فَلَا حَلِفَ وإذا تَنَازَعَا في قَدْرِ النَّفَقَةِ فَلَا بُدَّ من إثْبَاتِهَا وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ بِيَمِينٍ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَيَجْرِي فيه قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَاعْتَمَدَ الْبَاتُّ على ظَنٍّ قَوِيٍّ كَأَنْ اخْتَلَفَا في يُسْرِ الْأَبِ وَقْتَ الْإِنْفَاقِ 
قَوْلُهُ ( فَيَرْجِعُ بِغَيْرِ السَّرَفِ ) أَيْ وهو نَفَقَةُ الْمِثْلِ 
قَوْلُهُ ( وَمَعْنَى الخ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ كَيْفَ يَجِبُ لِلْمُلْتَقِطِ الرُّجُوعُ على أبي اللَّقِيطِ بِمَا أَنْفَقَهُ على اللَّقِيطِ مع أَنَّهُ يَجُوزُ له التَّرْكُ وَعَدَمُ الرُّجُوعِ 
قَوْلُهُ ( في هذا الْفَرْعِ ) وَأَمَّا في الْفَرْعِ الْأَوَّلِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْوُجُوبُ الشَّرْعِيُّ وهو طَلَبُ الْفِعْلِ طَلَبًا جَازِمًا 
قَوْلُهُ ( بَلْ لِيَرْجِعَ ) أَيْ أو لم يَنْوِ شيئا كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ قَوْلَهُ لم يُنْفِقْ حِسْبَةً يَصْدُقُ بِعَدَمِ النِّيَّةِ فَإِنْ نَوَى الْمُلْتَقِطُ حِسْبَةً لم يَرْجِعْ وَلَوْ طَرَحَهُ أَبُوهُ عَمْدًا نَظَرًا لِنِيَّةِ الْمُنْفِقِ لَكِنْ في ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ مُقْتَضَى الْمُدَوَّنَةِ رُجُوعُهُ في هذه الْحَالَةِ نَظَرًا لِحَالَةِ الْأَبِ وهو التَّعَمُّدُ فَكَانَ أَوْلَى بِالْحَمْلِ عليه 
قَوْلُهُ ( وهو حُرٌّ ) أَيْ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ شَرْعًا فَلَوْ أَقَرَّ اللَّقِيطُ بِرِقِّيَّتِهِ لِأَحَدٍ ألغى إقْرَارُهُ إذْ لَا يَثْبُتُ رِقُّ الشَّخْصِ بِمُجَرَّدِ إقْرَارِهِ وَسَوَاءٌ الْتَقَطَهُ حُرٌّ أو عَبْدٌ أو كَافِرٌ فَهُوَ حُرٌّ على كل حَالٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا الْأَصْلُ ) أَيْ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ الْأَصْلُ في الناس أَيْ الَّذِينَ لم يَتَقَرَّرْ عليهم مِلْكٌ 
قَوْلُهُ ( وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ) هذا مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ الْمَحْكُومِ بِكُفْرِهِ لِأَنَّ الْمَحْكُومَ بِكُفْرِهِ لَا يَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ كَذَا قِيلَ وقد يُقَالُ لَا مَانِعَ من وَضْعِ مَالِ الْكَافِرِ في بَيْتِ الْمَالِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُعَاهَدَ إذَا مَاتَ عِنْدَنَا وَلَيْسَ معه وَارِثُهُ فإن مَالَهُ يُوضَعُ في بَيْتِ الْمَالِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ أَنَّهُمْ يَرِثُونَهُ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَلَاءِ الْمَالُ لَا الْوَلَاءُ الذي هو لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ الْمُخْتَصِّ بِمَنْ أُعْتِقَ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( لَا يَرِثُهُ الْمُلْتَقِطُ ) أَيْ ما لم يَجْعَلْ له الْإِمَامُ إرْثَهُ وَإِلَّا وَرِثَهُ لِأَنَّ ذلك من الْأُمُورِ الْعَامَّةِ التي النَّظَرُ فيها لِلْإِمَامِ وَعَلَى هذا حُمِلَ ما في الموطأ من قَوْلِ عُمَرَ ذلك ( ( ( لك ) ) ) وَلَاؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ
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قَوْلُهُ ( كَأَنْ لم يَكُنْ فيها إلَّا بَيْتَانِ إنْ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ ) ظَاهِرُهُ الْحُكْمُ بِإِسْلَامِهِ حَيْثُ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ وَلَوْ سُئِلَ أَهْلُ الْبَيْتَيْنِ فَجَزَمُوا بِأَنَّهُ ليس منهم وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ قِيَاسًا على إسْلَامِ المسمى ( ( ( المسبي ) ) ) تَبَعًا لِإِسْلَامِ سَابِيهِ وَلِأَنَّهُمَا قد يُنْكِرَانِ لِنَبْذِهِمَا إيَّاهُ وَاسْتَظْهَرَ عج أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( وَالْبَيْتُ كَالْبَيْتَيْنِ ) أَيْ على ما اسْتَظْهَرَهُ ح من عِنْدِ نَفْسِهِ وَلَفْظُ الْمُدَوَّنَةِ كَالْمُصَنِّفِ كما في بْن 
قوله ( وَإِنْ وُجِدَ في قَرْيَةٍ من قُرَى الشِّرْكِ ) أَيْ وَإِنْ كانت بين قُرَى الْمُسْلِمِينَ وَقَوْلُهُ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَإِنْ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ نَحْوُهُ لِأَبِي الْحَسَنِ وفي الذَّخِيرَةِ أَنَّهُ إنْ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ يَكُونُ على دِينِهِ وَإِنْ الْتَقَطَهُ كَافِرٌ كان على دِينِهِ قال بْن وَهَذَا هو الظَّاهِرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِبَيِّنَةٍ له ) أَيْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ له أَيْ لِكُلٍّ من الْمُلْتَقِطِ وَغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَقَامَهَا لَحِقَ بِهِ كان اللَّقِيطُ مَحْكُومًا بِإِسْلَامِهِ أو كُفْرِهِ ) سَوَاءٌ كان الْمُسْتَلْحِقُ له الذي شَهِدَتْ له الْبَيِّنَةُ الْمُلْتَقِطَ أو غَيْرَهُ كان الْمُلْتَقِطُ مُسْلِمًا أو كَافِرًا فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ 
وَحَاصِلُهَا أَنَّ الْمُسْتَلْحِقَ لِلَّقِيطِ إمَّا مُلْتَقِطُهُ أو غَيْرُهُ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ ذلك الْمُسْتَلْحِقُ مُسْلِمًا أو كَافِرًا وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ اللَّقِيطُ مَحْكُومًا بِإِسْلَامِهِ أو بِكُفْرِهِ فَفِي هذه الصُّوَرِ الثَّمَانِيَةِ إنْ أَقَامَ الْمُسْتَلْحِقُ ببينة ( ( ( بينة ) ) ) تَشْهَدُ أَنَّ هذا اللَّقِيطَ وَلَدُهُ لَحِقَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( فَيَلْحَقُ بِصَاحِبِ الْوَجْهِ المدعي ) اُنْظُرْ هل لُحُوقُهُ بِهِ في الثَّمَانِ صو ( ( ( صور ) ) ) الْمُتَقَدِّمَةِ وهو ما يُفِيدُهُ ابن عَرَفَةَ وتت وَالشَّيْخُ عبد الرحمن الْأُجْهُورِيُّ أو في أَرْبَعٍ منها فَقَطْ وَهِيَ ما إذَا كان الْمُسْتَلْحِقُ مُسْلِمًا كان هو الْمُلْتَقِطَ أو غَيْرُهُ كان اللَّقِيطُ مَحْكُومًا بِإِسْلَامِهِ أو بِكُفْرِهِ وهو ما ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ وَنَحْوُهُ في الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ قَائِلًا وَأَمَّا إذَا اسْتَلْحَقَهُ ذِمِّيٌّ فَلَا بُدَّ من الْبَيِّنَةِ فَإِنْ قِيلَ مُقْتَضَى ما قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ في الِاسْتِلْحَاقِ من أَنَّ الْأَبَ يَسْتَلْحِقُ مَجْهُولَ النَّسَبِ عَدَمُ تَوَقُّفِ الِاسْتِلْحَاقِ هُنَا على الْبَيِّنَةِ أو الْوَجْهِ قُلْت قال ابن يُونُسَ أن ابْنَ الْقَاسِمِ قد خَالَفَ هُنَا أَصْلَهُ إذْ مُقْتَضَى أَصْلِهِ أَنَّ الِاسْتِلْحَاقَ هُنَا لَا يَتَوَقَّفُ على بَيِّنَةٍ أو وَجْهٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِمَوْضِعِهِ ) أَيْ وَلَا لِمَوْضِعٍ آخَرَ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ أَخْذِهِ ) بِنِيَّةِ حِفْظِهِ أو بِلَا نِيَّةِ حِفْظِهِ وَلَا رَفْعِهِ لِلْحَاكِمِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَوْضِعُ مَطْرُوقٌ لِلنَّاسِ ) أَيْ بِحَيْثُ لَا يُخْشَى هَلَاكُهُ فيه 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ رَدُّهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ لِعَدَمِ أَخْذِهِ لِلْحِفْظِ فلم يَشْرَعْ في فَرْضِ كِفَايَةٍ حتى يَتَعَيَّنَ عليه 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَكُنْ الْمَوْضِعُ مَطْرُوقًا بِأَنْ لم يُوقِنْ بِأَنَّ غَيْرَهُ يَأْخُذُهُ ) في الْكَلَامِ نَقْصٌ أَيْ حَرُمَ رَدُّهُ فَإِنْ رَدَّهُ وَمَاتَ فَإِنْ تَحَقَّقَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ شَكَّ ) أَيْ في أَخْذِهِ أَيْ في أَنْ يَأْخُذَهُ أَحَدٌ أو لَا يَأْخُذَهُ فَالدِّيَةُ وَانْظُرْ هل دِيَةُ خَطَأٍ أو عَمْدٍ وَالظَّاهِرُ كما قال شَيْخُنَا أنها دِيَةُ عَمْدٍ 
قَوْلُهُ ( لِيَسْأَلَ مُعَيَّنًا هل هو وَلَدُهُ أَمْ لَا ) أَيْ فإذا قال له ليس وَلَدِي جَازَ له رَدُّهُ 
قوله ( وَلَوْ زَاحَمَهُ عنه الْآخَرُ وَأَخَذَهُ ) أَيْ فَيُنْزَعُ من ذلك الْمُزَاحِمِ وَيُدْفَعُ لِلْأَسْبَقِ 
قَوْلُهُ ( قُدِّمَ الْأَوْلَى ) أَيْ فَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ نُزِعَ منه وَدُفِعَ لِلْأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( وألا يَكُنْ أَوْلَى بِأَنْ اسْتَوَيَا ) أَيْ في الْأَصْلَحِيَّةِ وَوَضْعِ الْيَدِ 
قَوْلُهُ ( خَوْفَ طُولِ الزَّمَانِ ) عِلَّةٌ وَهِيَ بِمَعْنَى الشَّرْطِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَنْبَغِي الْإِشْهَادُ أَيْ إذَا كان يَخَافُ أَنَّهُ عِنْدَ طُولِ الزَّمَانِ يَدَّعِي ما ذُكِرَ فَإِنْ تَحَقَّقَ أو غَلَبَ على الظَّنِّ ذلك وَجَبَ الْإِشْهَادُ وَاللُّقَطَةُ كَاللَّقِيطِ في الْحَالَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ
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قَوْلُهُ ( بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ ) أَيْ وَأَمَّا بِإِذْنِهِ فَيَجُوزُ حَضَانَتُهُ وَنَفَقَتُهُ لِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ في أَخْذِهِ صَارَ كَأَنَّهُ هو الْمُلْتَقِطُ فَلَوْ الْتَقَطَ لَقِيطًا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَلِسَيِّدِهِ إجَازَتُهُ وَرَدُّهُ لِمَوْضِعِ الْتِقَاطِهِ إنْ كان مَطْرُوقًا وَأَيْقَنَ أَنَّ غَيْرَهُ يَأْخُذُهُ كما مَرَّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الزَّوْجَةَ لَيْسَتْ كَالْمُكَاتَبِ في جَوَازِ الِالْتِقَاطِ بَلْ يُمْنَعُ الْتِقَاطُهَا بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا وَهِيَ أَوْلَى منه في مَنْعِ أَخْذِ اللَّقِيطِ بِغَيْرِ إذْنٍ لِأَنَّ لِزَوْجِهَا مَنْعَهَا مِمَّا يَشْغَلُهَا عنه وَالْمُكَاتَبُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْتِقَاطَهُ رُبَّمَا أَدَّى الخ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ الْمُكَاتَبَ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ من أَخْذِهِ اللَّقِيطَ ثُمَّ إنَّ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من التعليل ( ( ( تعليل ) ) ) يَقْتَضِي أَنَّهُ يُمْنَعُ أَيْضًا من أَخْذِهِ اللُّقَطَةَ إذَا كانت عَبْدًا صَغِيرًا وَانْظُرْهُ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَنُزِعَ لَقِيطٌ ) أَيْ وَأُقِرَّ تَحْتَ يَدِ شَخْصٍ مُسْلِمٍ وَجُبِرَ على الْإِسْلَامِ فَإِنْ نُزِعَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَأَبَى الْإِسْلَامَ فَمُرْتَدٌّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ 
قَوْلُهُ ( شَرْعًا ) أَيْ من جِهَةِ الشَّرْعِ وَإِنْ لم يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِإِسْلَامِهِ وَذَلِكَ كَالْمَوْجُودِ في قَرْيَةِ الْمُسْلِمِينَ على ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أَخْذُ آبِقٍ ) هو من ذَهَبَ مُخْتَفِيًا بِلَا سَبَبٍ وَالْهَارِبُ من ذَهَبَ مُخْتَفِيًا لِسَبَبٍ كَذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَعَلَّ هذا فَرْقٌ بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَإِلَّا فَالْعُرْفُ الْآنَ أَنَّ من ذَهَبَ مُخْتَفِيًا مُطْلَقًا أَيْ لِسَبَبٍ أو غَيْرِهِ يُقَالُ له آبِقٌ وَهَارِبٌ 
قَوْلُهُ ( لِمَنْ يَعْرِفُ ) مُتَعَلِّقٌ بندب وَلَا يُقَالُ أن فيه فَصْلًا بين الْعَامِلِ وَالْمَعْمُولِ لِأَنَّ الْمُضِرَّ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِالْأَجْنَبِيِّ لَا بِغَيْرِهِ خُصُوصًا نَائِبَ الْفَاعِلِ فإن رُتْبَتَهُ التَّقْدِيمُ وَيَجُوزُ تَعَلُّقُهُ بِآبِقٍ على أَنَّهُ ظَرْفٌ لَغْوٌ وَاللَّامَ بِمَعْنَى من أَيْ عَبْدٍ آبِقٍ مِمَّنْ يَعْرِفُهُ الْآخِذُ أَيْ من سَيِّدٍ يَعْرِفُهُ الْآخِذُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ من بَابِ حِفْظِ الْأَمْوَالِ ) فيه أَنَّ التَّعْلِيلَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ مَعْرِفَةُ سَيِّدِهِ لِأَجْلِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِهِ من غَيْرِ إنْشَادٍ وَتَعْرِيفٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا وَجَبَ أَخْذُهُ له ) أَيْ وَإِنْ عَلِمَ خِيَانَةَ نَفْسِهِ فَيَجِبُ عليه أَخْذُهُ وَتَرْكُ الْخِيَانَةِ وَلَا يَكُونُ عِلْمُهُ بِخِيَانَتِهِ عُذْرًا مُسْقِطًا لِلْوُجُوبِ نعم مَحَلُّ الْوُجُوبِ إذَا خَشِيَ ضَيَاعَهُ ما لم يَخَفْ على نَفْسِهِ ضَرَرًا من السُّلْطَانِ إذَا أَخَذَهُ لِيُخْبِرَ صَاحِبَهُ بِهِ وَإِلَّا حَرُمَ عليه أَخْذُهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا يَأْخُذُهُ ) صَرَّحَ بهذا الْمَفْهُومِ لِأَنَّهُ مَفْهُومٌ غَيْرُ شَرْطٍ وَلِأَنَّ عَدَمَ نَدْبِ أَخْذِهِ لَا يَقْتَضِي النَّهْيَ مع أَنَّ الْمُرَادَ الْكَرَاهَةُ وَلِيُفَرِّعَ عليه قَوْلَهُ فَإِنْ أَخَذَهُ الخ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يُكْرَهُ له أَخْذُهُ ) أَيْ لِاحْتِيَاجِهِ لِلْإِنْشَادِ وَالتَّعْرِيفِ فَيُخْشَى أَنْ يَصِلَ لِعِلْمِ السُّلْطَانِ فَيَأْخُذَهُ 
قَوْلُهُ ( وَوُقِفَ سَنَةً ) أَيْ وَيُنْفِقُ السُّلْطَانُ عليه فيها 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ بِيعَ ) أَيْ بَعْدَهَا ما لم يُخْشَ عليه قَبْلَهَا وَإِلَّا بِيعَ قَبْلَهَا كما رَوَاهُ عِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ ابْنِ رُشْدٍ وهو تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَوُقِفَ عِنْدَ الْإِمَامِ سَنَةً ثُمَّ يَبِيعُهُ بَعْدَهَا 
قَوْلُهُ ( وَيُشْهِدُ على ذلك ) أَيْ على جَمِيعِ ما ذُكِرَ 
قَوْلُهُ ( حتى يَعْلَمَ رَبَّهُ ) أَيْ فإذا جاء من يَطْلُبُهُ قَابَلَ ما عِنْدَهُ من الْأَوْصَافِ على ما كُتِبَ في السِّجِلِّ فَإِنْ وَافَقَ دَفَعَ له الثَّمَنَ 
قَوْلُهُ ( وَأَخَذَ نَفَقَتَهُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ وَأَخَذَ الْإِمَامُ نَفَقَتَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَلْزَمُهُ الصَّبْرُ إلَى أَنْ يَحْضُرَ رَبُّهُ ) أَيْ بِخِلَافِ من أَخَذَهُ لِكَوْنِهِ يَعْرِفُ رَبَّهُ فإنه يَلْزَمُهُ الصَّبْرُ بِنَفَقَتِهِ حتى يَحْضُرَ رَبُّهُ وَلَا يَجُوزُ له بَيْعُهُ وَأَخْذُ نَفَقَتِهِ من الثَّمَنِ قبل مَجِيءِ رَبِّهِ وما ذَكَرَهُ من عَدَمِ لُزُومِ الْإِمَامِ الصَّبْرَ إلَى أَنْ يَحْضُرَ رَبُّهُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كانت النَّفَقَةُ من بَيْتِ الْمَالِ وهو كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لِلْأَحْرَارِ وَمَصَالِحِهِمْ وَالْعَبْدُ غَنِيٌّ بِسَيِّدِهِ فَإِنْ عَجَزَ عن نَفَقَتِهِ أُلْزِمَ بِبَيْعِهِ مِمَّنْ يُنْفِقُ عليه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قال رَبُّهُ ) أَيْ عِنْدَ حُضُورِهِ بَعْدَ بَيْعِهِ وَقَوْلُهُ كُنْت أَعْتَقْته أَيْ نَاجِزًا أو مُؤَجِّلًا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُلْتَفَتُ لِقَوْلِهِ ) أَيْ وَلَهُ أَخْذُ الثَّمَنِ وَلَا يَحْرُمُ منه كما اسْتَظْهَرَهُ عج وَكَذَا لَا يُعْمَلُ بِقَوْلِهِ كُنْت أَوَلَدْتهَا إلَّا أَنْ يُحْضِرَ الْوَلَدَ الذي يَدَّعِي أَنَّهُ أَوْلَدَهُ لها وَيَقُولَ هذا وَلَدُهَا فَتُرَدَّ إلَيْهِ إنْ لم يُتَّهَمْ فيها بمحرة ( ( ( بمحبة ) ) ) وَنَحْوِهَا وَإِلَّا فَلَا تُرَدُّ إلَيْهِ
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ويعطي عنها ( ( ( ثمنها ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَتُقَامُ عليه الْحُدُودُ ) أَيْ يُقِيمُهَا عليه السُّلْطَانُ وُجُوبًا 
قَوْلُهُ ( من قَتْلٍ أو جَلْدٍ ) أَيْ أو رَجْمٍ لِلِوَاطٍ فَاعِلًا كان أو مَفْعُولًا وَانْظُرْ إذَا حَصَلَ منه مُوجِبُ الْقَتْلِ وَقُتِلَ هل تَضِيعُ النَّفَقَةُ على من أَنْفَقَ عليه من إمَامٍ وَمُلْتَقِطٍ لِتَعَلُّقِهَا بِرَقَبَتِهِ وهو الظَّاهِرُ أو لَا فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَرْسَلَهُ بَعْدَ أَخْذِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ أَرْسَلَهُ قبل السَّنَةِ أو بَعْدَهَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِخَوْفٍ منه ) أَيْ أو خَوْفٍ من السُّلْطَانِ بِسَبَبِ أَخْذِهِ أَنْ يَقْتُلَهُ أو يَأْخُذَ مَالَهُ أو يَضْرِبَهُ وَلَوْ كان الضَّرْبُ ضَعِيفًا لِذِي مُرُوءَةٍ بملأ فِيمَا يَظْهَرُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ عَدَمَ الضَّمَانِ إذَا أَرْسَلَهُ لِخَوْفٍ منه مَحَلُّهُ إذَا لم يُمْكِنْ رَفْعُهُ لِلْإِمَامِ وَإِلَّا رَفَعَهُ إلَيْهِ وَلَا يُرْسِلُهُ فَإِنْ أَرْسَلَهُ مع إمْكَانِ رَفْعِهِ إلَيْهِ ضَمِنَ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا كان لَا يُمْكِنُهُ التَّحَفُّظُ منه بِحِيلَةٍ أو بِحَارِسٍ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ وَإِلَّا فَلَا يُرْسِلُهُ ارْتِكَابًا لِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ وَالظَّاهِرُ رُجُوعُهُ بِالْأُجْرَةِ كَالنَّفَقَةِ لِأَنَّهُمَا من تَعَلُّقَاتِ حِفْظِهِ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا يَعْطَبُ فيه ) أَيْ وَأَمَّا لو اسْتَأْجَرَهُ على عَمَلٍ خَفِيفٍ مِثْلِ سَقْيِ دَابَّةٍ فَلَا شَيْءَ لِرَبِّهِ في نَظِيرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَعَطِبَ ) أَيْ فَيَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ قِيمَتَهُ يوم الْإِيجَارِ 
قَوْلُهُ ( ضَمِنَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ ) أَيْ ضَمِنَ الْمُسْتَأْجِرُ لِرَبِّهِ إذَا حَضَرَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَيَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ على الْمُلْتَقِطِ بِمَا اسْتَأْجَرَ بِهِ وَإِنْ دَفَعَ له وَعَلَى الْعَبْدِ إنْ كان دَفَعَ له وَكَانَتْ الْأُجْرَةُ التي دَفَعَهَا له قَائِمَةً وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ له عليه 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ أَبَقَ منه ) يَعْنِي أَنَّ من الْتَقَطَ آبِقًا ثُمَّ بَعْدَ أَخْذِهِ أَبَقَ من عِنْدِهِ أو أَنَّهُ مَاتَ عِنْدَهُ أو تَلِفَ فَلَا ضَمَانَ عليه لِرَبِّهِ إذَا حَضَرَ حَيْثُ لم يُفَرِّطْ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَلَا يَمِينَ عليه أَمَّا إذَا فَرَّطَ كما لو أَرْسَلَهُ في حَاجَةٍ يَأْبَقُ في مِثْلِهَا فَأَبَقَ فإنه يَضْمَنُ 
قَوْلُهُ ( بِفَتْحِ الْبَاءِ ) أَيْ وهو أَفْصَحُ من كَسْرِهَا قال تَعَالَى { إذْ أَبَقَ إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ } وفي مُضَارِعِهِ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ وَالضَّمُّ لِأَنَّهُ جاء من بَابِ ضَرَبَ وَمَنَعَ وَدَخَلَ 
قَوْلُهُ ( لَا بِقَيْدِ الخ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ اسْتِخْدَامًا لِأَنَّ الْكَلَامَ كان في عَبْدٍ آبِقٍ أَخَذَهُ إنْسَانٌ ثُمَّ إنَّهُ أَبَقَ منه وَانْتَقَلَ لِعَبْدٍ غَيْرِ آبِقٍ أَخَذَهُ إنْسَانٌ رَهْنًا في دَيْنٍ وَادَّعَى الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ أَبَقَ منه وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى وَإِنْ كان الْآبِقُ مُرْتَهَنًا بِفَتْحِ الْهَاءِ أَيْ مُرْتَهَنًا قبل إبَاقِهِ وَعَلَى هذا فَلَا اسْتِخْدَامَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا ضَمَانَ على الْمُرْتَهِنِ ) أَيْ لِأَنَّ الرَّهْنَ الْمَذْكُورَ مِمَّا لَا يُغَابُ عليه وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُقْبَلُ دَعْوَى الْمُرْتَهِنِ تَلَفَهُ أو ضَيَاعَهُ بِيَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَمِينَ على الْمُلْتَقِطِ ) أَيْ بَلْ يُصَدَّقُ في دَعْوَاهُ أَنَّهُ أَبَقَ عِنْدِي من غَيْرِ يَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( فإن نَفَقَتَهُ في ذِمَّةِ الرَّاهِنِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُتَّهَمُ الْمُرْتَهِنُ في إضَاعَتِهِ وَيَرْجِعُ بِنَفَقَتِهِ على سَيِّدِهِ 
قوله ( وَاسْتَحَقَّهُ سَيِّدُهُ ) يَعْنِي أنه من الْتَقَطَ عَبْدًا لم يَعْرِفْ سَيِّدَهُ فَحَضَرَ إنْسَانٌ ادَّعَى أَنَّهُ سَيِّدُهُ فإنه يَسْتَحِقُّهُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى بِشَاهِدَيْنِ ) أَيْ وَأَوْلَى من الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ في اسْتِحْقَاقِهِ بِهِمَا الشاهد أن يَسْتَحِقُّهُ بِشَهَادَتِهِمَا من غَيْرِ يَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَخَذَهُ مُدَّعِيهِ حَوْزًا لَا مِلْكًا ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُمَكَّنُ من بَيْعِهِ وَلَا من وَطْءِ الْأَمَةِ وَإِنْ جَازَ له ذلك فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إذَا كان صَادِقًا 
قَوْلُهُ ( إنْ صَدَّقَ الْعَبْدُ على دَعْوَاهُ ) أَيْ سَوَاءٌ وَصَفَ السَّيِّدُ ذلك الْعَبْدَ أَمْ لَا أَقَرَّ الْعَبْدُ بَعْدَ أَنْ صَدَّقَ أَنَّهُ لِمُدَّعِيهِ أَنَّهُ لِغَيْرِهِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ ثَانِيًا لِغَيْرِ من صَدَّقَهُ قبل ذلك 
قَوْلُهُ ( وَذَلِكَ بَعْدَ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ وَالِاسْتِينَاءِ ) أَيْ الْإِمْهَالِ في الدَّفْعِ له وَالِاسْتِينَاءُ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَانْظُرْ ما فَائِدَةُ ذلك الِاسْتِينَاءِ مع كَوْنِ الدَّفْعِ له حَوْزًا لَا مِلْكًا فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ جاء غَيْرُهُ الخ ) هذا ثَمَرَةُ كَوْنِ الْأَخْذِ حَوْزًا لَا مِلْكًا 
قَوْلُهُ ( المقتضى لِلْمِلْكِ ) أَيْ وَلِكَوْنِ الْأَخْذِ مع الشَّاهِدِ على وَجْهِ الْمِلْكِ حُلِّفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ وَلَمَّا كان الْأَخْذُ هُنَا حَوْزًا سَقَطَتْ عنه الْيَمِينُ كَذَا قال عبق 
قَوْلُهُ ( أَخَذَهُ الْمُقَرُّ له ) أَيْ سَوَاءٌ وَصَفَ ذلك
____________________
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الْعَبْدَ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( أَمْرَ الْعَبْدِ ) أَيْ الذي لم يَكُنْ لِمُدَّعِيهِ إلَّا مُجَرَّدُ دَعْوَاهُ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَصَدَّقَهُ الْعَبْدُ 
قَوْلُهُ ( فَهَذَا من تَتِمَّةِ ما قَبْلَهُ ) أَيْ وَلَيْسَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ من الْتَقَطَ عَبْدًا لَا يَعْرِفُ سَيِّدَهُ فإنه يَرْفَعُ لِلْإِمَامِ وَإِلَّا كان مُكَرَّرًا مع قَوْلِهِ قَبْلُ فَإِنْ أَخَذَهُ رَفَعَ لِلْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَخْشَ ظُلْمَهُ ) أَيْ انْتَفَتْ خَشْيَةُ ظُلْمِهِ أَيْ خَوْفُ ظُلْمِهِ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُهُ ظُلْمًا وَأَوْلَى إذَا تَحَقَّقَ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِلَّا تَنْتَفِ خَشْيَةُ ظُلْمِهِ بِأَنْ ظَنَّ أو تَحَقَّقَ أَخْذَهُ ظُلْمًا لم يَرْفَعْ 
قَوْلُهُ ( خَبَرُ أَنَّ الثَّانِيَةِ ) لَا يُقَالُ إنَّهُ ليس مَحَطُّ الْفَائِدَةِ وَإِنَّمَا مَحَطُّهَا هَرَبَ الخ فَالْأَوْلَى نَصْبُهُ على أَنَّهُ بَدَلٌ من اسْمِ أَنَّ وإن هَرَبَ هو الْخَبَرُ قِسْمَانِ قِسْمٌ تَتِمُّ الْفَائِدَةُ بِهِ نَفْسِهِ وَقِسْمٌ تَتِمُّ بِهِ الْفَائِدَةُ مع تَابِعِهِ نَحْوُ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ وما هُنَا من قَبِيلِ الثَّانِي لِأَنَّ الْحَالَ قَيْدٌ في عَامِلِهَا وَوَصْفٌ لِصَاحِبِهَا 
قَوْلُهُ ( هَرَبَ منه ) حَالٌ من فُلَانٌ على تَقْدِيرِ قد لِأَنَّهُ مَعْرِفَةٌ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ عن الْعِلْمِ أو خَبَرٌ ثَانٍ لِأَنَّ الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلْيُدْفَعْ إلَيْهِ بِذَلِكَ ) أَيْ بَعْدَ يَمِينِ الْقَضَاءِ أَنَّهُ ما خَرَجَ عن مِلْكِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَبْحَثُ عن بَيِّنَتِهِ ) أَيْ عن حَالِهَا وَلَا يَطْلُبُ إحْضَارَهَا وَشَهَادَتَهَا عِنْدَهُ ثَانِيًا وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا لَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ في الْقَضَاءِ ولم يَفِدْ وَحْدَهُ أَيْ لم يَفِدْ كِتَابُ الْقَاضِي وَحْدَهُ لِاحْتِمَالِ تَخْصِيصِ ذلك بهذا وَذَلِكَ لِخِفَّةِ الْأَمْرِ هُنَا أَلَا تَرَى ما تَقَدَّمَ أَنَّ سَيِّدَهُ يَأْخُذُهُ إنْ لم يَكُنْ إلَّا دَعْوَاهُ أو أَنَّهُ أَشَارَ إلَى قَوْلَيْنِ وَالْأَوَّلُ ظَاهِرُ طفي وَالثَّانِي ظَاهِرُ بْن 



بَابٌ في الْقَضَاءِ قَوْلُهُ ( أَهْلُ الْقَضَاءِ ) أَيْ الْمُتَأَهِّلُ له وَالْمُسْتَحِقُّ له عَدْلٌ فَغَيْرُ الْعَدْلِ لَا يَصِحُّ قَضَاؤُهُ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ الْجُمْهُورِ ) أَيْ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ حَيْثُ قال يُمْنَعُ تَوْلِيَةُ الْعَتِيقِ قَاضِيًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يُسْتَحَقَّ فَتُرَدَّ أَحْكَامُهُ 
قَوْلُهُ ( تَسْتَلْزِمُ الخ ) أَيْ من اسْتِلْزَامِ الْكُلِّ لإجزائه لِأَنَّ الْعَدَالَةَ وَصْفٌ مُرَكَّبٌ من هذه الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ وَلَا يُغْنِي عن الْعَدْلِ قَوْلُهُ مُجْتَهِدٌ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لايشترط فيه الْعَدَالَةُ على الصَّحِيحِ 
قَوْلُهُ ( لَا أُنْثَى وَلَا خُنْثَى ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ تَوْلِيَتُهُمَا لِلْقَضَاءِ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُمَا 
قَوْلُهُ ( جَوْدَةُ الذِّهْنِ ) أَيْ العقف ( ( ( العقل ) ) ) فَمُجَرَّدُ الْعَقْلِ التَّكْلِيفِيِّ لَا يَكْفِي لِمُجَامَعَتِهِ لِلْغَفْلَةِ وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُ الْقَاضِي غير زَائِدِ في الْفَطَانَةِ كما يَأْتِي فَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ أَصْلُ الْفَطَانَةِ 
فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَطِنٌ أَيْ ذُو فَطَانَةٍ فَهُوَ من بَابِ النَّسَبِ كَقَوْلِهِمْ فُلَانٌ لَبِنٌ وَتَمِرٌ أَيْ صَاحِبُ لَبَنٍ وَتَمْرٍ لَا من بَابِ الْمُبَالَغَةِ أو أَنَّ فَطِنٌ بِمَعْنَى فَاطِنٍ أَيْ جَيِّدِ الذِّهْنِ 
قَوْلُهُ ( مُجْتَهِدٌ ) أَيْ مُطْلَقٌ إنْ وُجِدَ قال ح يُشِيرُ بِهِ إلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يُشْتَرَطُ فيه أَنْ يَكُونَ عَالِمًا وَجَعَلَ ابن رُشْدٍ الْعِلْمَ من الصِّفَاتِ الْمُسْتَحْسَنَةِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هو الذي عليه عَامَّةُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ كما قال ابن عبد السَّلَامِ 
قَوْلُهُ ( فَأَمْثَلُ مُقَلِّدٍ ) أَيْ فَأَفْضَلُ مُقَلِّدٍ وهو مُجْتَهِدُ الْفَتْوَى وَالْمَذْهَبِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْأَمْثَلُ بَلْ يَصِحُّ تَوْلِيَةُ من هو دُونَهُ مع وُجُودِهِ حَيْثُ كان عَالِمًا بَلْ قال بَعْضُهُمْ يَصِحُّ تَوْلِيَةُ غَيْرِ الْعَالِمِ حَيْثُ شَاوَرَ الْعُلَمَاءَ 
قَوْلُهُ ( له فِقْهٌ ) أَيْ فَهْمٌ كَامِلٌ 
قَوْلُهُ ( أو بِاعْتِبَارِ أَصْلٍ ) أَيْ قَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ وهو عَطْفٌ على قَوْلِهِ بِقِيَاسٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَصِحُّ الخ ) أَيْ كما أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ يَصِحُّ تَوْلِيَةُ غَيْرِ الْأَمْثَلِ مع وُجُودِهِ كما عَلِمْتَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ كَوْنَهُ مُجْتَهِدًا مُطْلَقًا إنْ وُجِدَ غَيْرُ شَرْطٍ في صِحَّةِ تَوْلِيَتِهِ وَكَذَلِكَ
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كَوْنُهُ مُقَلِّدًا مثل ( ( ( أمثل ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَزِيدَ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَصْفٌ خَامِسٌ الخ ) اعْلَمْ أَنَّ هذه الشُّرُوطَ الْخَمْسَةَ إنَّمَا تُعْتَبَرُ في وِلَايَةِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ ابْتِدَاءً لَا في دَوَامِ وِلَايَتِهِ إذْ لَا يَنْعَزِلُ بَعْدَ مُبَايَعَةِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ له بِطُرُوِّ فِسْقٍ كَنَهْبِ أَمْوَالٍ لِأَنَّ عَزْلَهُ مُؤَدٍّ لِلْفِتَنِ فَارْتُكِبَ أَخَفُّ الضَّرَرَيْنِ وَسُدَّ الذَّرِيعَةُ نعم إنْ طَرَأَ كُفْرُهُ وَجَبَ عَزْلُهُ وَنُبِذَ عَهْدُهُ 
قَوْلُهُ ( وَقُرَيْشٌ ) أَيْ الذي يُشْتَرَطُ في الْخَلِيفَةِ أَنْ يَكُونَ من ذُرِّيَّتِهِ هو فِهْرٌ الخ وَلُقِّبَ بِقُرَيْشٍ تَصْغِيرِ قِرْشٍ حَيَوَانٍ من حَيَوَانَاتِ الْبَحْرِ يَفْتَرِسُ غَيْرَهُ من الْحَيَوَانَاتِ الْبَحْرِيَّةِ لِافْتِرَاسِهِ لِأَعْدَائِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَبَّاسِيًّا ) بَلْ وَلَا يُسْتَحَبُّ أَيْضًا فَقَدْ ذَكَرَ طفي أَنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ لَا أَفْضَلِيَّةَ لِعَبَّاسِيٍّ على غَيْرِهِ في ذلك خِلَافًا لعبق 
قَوْلُهُ ( بِقَوْلِ مُقَلَّدِهِ ) لَا خُصُوصِيَّةَ لِقَوْلِهِ مُقَلَّدِهِ بَلْ وَكَذَا قَوْلُ أَصْحَابِهِ على أَنَّ الْمُرَادَ ما هو أَخَصُّ من هذا لِأَنَّهُ لَا يَحْكُمُ إلَّا بِمَشْهُورِ الْمَذْهَبِ كما في الشَّارِحِ سَوَاءٌ كان قَوْلَ إمَامِهِ أو قَوْلَ أَحَدٍ من أَصْحَابِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِقَوْلِ غَيْرِهِ ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ له أَنْ يَحْكُمَ بِقَوْلِ غَيْرِ مُقَلَّدِهِ أَيْ بِمَذْهَبٍ غَيْرِ مَذْهَبِ إمَامِهِ وَإِنْ حَكَمَ لم يَنْفُذْ حُكْمُهُ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْحُكْمُ يقول ( ( ( بقول ) ) ) إمَامِهِ ليس مُتَّفَقًا عليه حتى قِيلَ ليس مُقَلَّدُهُ رَسُولًا أُرْسِلَ إلَيْهِ بَلْ حَكَوْا خِلَافًا إذَا اشْتَرَطَ السُّلْطَانُ عليه أَنْ لَا يَحْكُمَ إلَّا بِمَذْهَبِ إمَامِهِ فَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ الشَّرْطُ وَقِيلَ بَلْ ذلك يُفْسِدُ التَّوْلِيَةَ وَقِيلَ يَمْضِي الشَّرْطُ لِمَصْلَحَةٍ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِالرَّاجِحِ من مَذْهَبِ إمَامِهِ ) أَيْ كَرِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عن الْإِمَامِ في الْمُدَوَّنَةِ وَكَرِوَايَةِ غَيْرِهِ فيها عن الْإِمَامِ وَذَلِكَ لِتَقْدِيمِ رِوَايَةِ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ فيها على قَوْلِهِ فيها وَأَوْلَى في غَيْرِهَا وَكَذَا على رِوَايَتِهِ في غَيْرِهَا عن الْإِمَامِ فَإِنْ لم يَرْوِ عن الْإِمَامِ أَحَدٌ فيها شيئا قُدِّمَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فيها على رِوَايَةِ غَيْرِهِ في غَيْرِهَا عن الْإِمَامِ وَعَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ فيها وفي غَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا الْمُفْتِي ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ له الْإِفْتَاءُ إلَّا بِالرَّاجِحِ من مَذْهَبِ إمَامِهِ لَا بِمَذْهَبِ غَيْرِهِ وَلَا بِالضَّعِيفِ من مَذْهَبِهِ نعم يَجُوزُ له الْعَمَلُ بِالضَّعِيفِ في خَاصَّةِ نَفْسِهِ إذَا تَحَقَّقَ الضَّرُورَةَ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُفْتِي الْإِفْتَاءُ بِغَيْرِ الْمَشْهُورِ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ الرورة ( ( ( الضرورة ) ) ) بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ كما يَتَحَقَّقُهَا من نَفْسِهِ وَلِذَلِكَ سَدُّوا الذَّرِيعَةَ وَقَالُوا بِمَنْعِ الْفَتْوَى بِغَيْرِ الْمَشْهُورِ خَوْفَ أَنْ لَا تَكُونَ الضَّرُورَةُ مُتَحَقِّقَةً لَا لِأَجْلِ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِالضَّعِيفِ وَلَوْ تَحَقَّقَتْ الضَّرُورَةُ يَوْمًا ما قَالَهُ بْن وَيُؤْخَذُ من كَلَامِهِ هذا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ صَدِيقَهُ بِغَيْرِ الْمَشْهُورِ إذَا تَحَقَّقَ ضَرُورَتَهُ لِأَنَّ شَأْنَ الصَّدِيقِ لَا يَخْفَى على صَدِيقِهِ ا ه قال الْأَمِيرُ في حَاشِيَةِ عبق 
قَوْلُهُ ( وهو أَهْلُهُ ) أَيْ وهو من أَهْلِ الْقِيَاسِ وَإِلَّا رُدَّ 
قَوْلُهُ ( الْوَاوُ بِمَعْنَى أو ) فَالْمَعْنَى وَنَفَذَ حُكْمُ من اتَّصَفَ بِوَاحِدَةٍ فَقَطْ من هذه الثَّلَاثَةِ فَإِنْ اتَّصَفَ بِاثْنَتَيْنِ منها أو بِالثَّلَاثَةِ فَلَا تَنْعَقِدُ وِلَايَتُهُ كما في ح عن ابْنِ عبد السَّلَامِ وفي بْن رَجَّحَ الْبَاجِيَّ وابن رُشْدٍ صِحَّةَ وِلَايَةِ من لَا يَكْتُبُ فَلَا يُشْتَرَطُ في صِحَّةِ وِلَايَةِ الْقَاضِي أَنْ يَعْرِفَ الْكِتَابَةَ على الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( في الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَاجِبٌ أَيْ وَحَيْثُ كان وَاجِبًا في الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ فَلَا تَجُوزُ تَوْلِيَةُ الْقَاضِي ابْتِدَاءً وَلَا اسْتِمْرَارُ وِلَايَتِهِ إلَّا إذَا اتَّصَفَ بِعَدَمِ هذه الثَّلَاثَةِ فَإِنْ اتَّصَفَ بِوَاحِدَةٍ منها فَلَا يَجُوزُ تَوْلِيَتُهُ ابْتِدَاءً وَلَا اسْتِمْرَارًا مع صِحَّةِ ما وَقَعَ منه من الْحُكْمُ هذا وَتَجُوزُ تَوْلِيَةُ الْأَعْمَى في الْفَتْوَى كما في فَتَاوَى الْبُرْزُلِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَلِذَا ) أَيْ وَلِأَجْلِ كَوْنِ عَدَمِ هذه الْأُمُورِ وَاجِبًا بِالنَّظَرِ لِلِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ وَجَبَ عَزْلُهُ هذا إذَا كان مُتَّصِفًا بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ حين التَّوْلِيَةِ بَلْ وَلَوْ طَرَأَ عليه شَيْءٌ منها بَعْدَهَا 
قَوْلُهُ ( فَاسْتُفِيدَ منه ) أَيْ من كَلَام الْمُصَنِّفِ أَعْنِي قَوْلَهُ وَنَفَذَ حُكْمُ أَعْمَى الخ وَقَوْلَهُ وَوَجَبَ عَزْلُهُ 
قَوْلُهُ ( عَدَمُ الخ ) هذا مُسْتَفَادٌ من قَوْلِهِ
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وَوَجَبَ عَزْلُهُ وَقَوْلُهُ وَصِحَّةُ حُكْمِهِ هذا مُسْتَفَادٌ من قَوْلِهِ وَنَفَذَ الخ 
قَوْلُهُ ( أو الْخَائِفَ فِتْنَةً الخ ) أَيْ وَإِنْ لم يَنْفَرِدْ بِشُرُوطِ الْقَضَاءِ كما يُشْعِرُ بِذَلِكَ الْعَطْفُ على الْأَوَّلِ بِأَوْ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَتَوَلَّ ) أَيْ وَتَوَلَّى غَيْرُهُ وَلَوْ كان ذلك الْغَيْرُ أَزْيَدَ منه فِقْهًا 
قَوْلُهُ ( فَاعِلُ لَزِمَ ) وَالْمُتَعَيَّنَ مَفْعُولُهُ وَالْخَائِفَ عَطْفٌ عليه وَفِتْنَةً بِالنَّصْبِ مَفْعُولُ خَائِفَ أو بِالْجَرِّ بِإِضَافَتِهِ لِخَائِفٍ وَقَوْلُهُ أو ضَيَاعَ عَطْفٌ على فِتْنَةً وَفِيهِ الْحَذْفُ من الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ أَيْ أو الْخَائِفَ ضَيَاعَ الْحَقِّ إنْ لم يَتَوَلَّ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لَزِمَهُ الْقَبُولُ إنْ طَلَبَهُ منه الْإِمَامُ ) لَكِنْ إنْ طَلَبَهُ مُشَافَهَةً لَزِمَهُ الْقَبُولُ فَوْرًا وَإِنْ أَرْسَلَ له بِهِ لم يَلْزَمْ الْفَوْرِيَّةُ في الْقَبُولِ وَلَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ قَبِلْتُ سَوَاءٌ شَافَهَهُ أو أَرْسَلَ إلَيْهِ بَلْ يَكْفِي في تَحْصِيلِ الْوَاجِبِ شُرُوعُهُ في الْأَحْكَامِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَضُرُّهُ بَذْلُ مَالٍ في طَلَبِهِ حِينَئِذٍ ) أَيْ حين إذْ تَعَيَّنَ عليه أو خَافَ الْفِتْنَةَ أو ضَيَاعَ الْحَقِّ إنْ لم يَتَوَلَّ وفي بْن قال الشَّيْخُ الْمِسْنَاوِيُّ قال ابن مَرْزُوقٍ يَجِبُ عليه الطَّلَبُ إنْ لم يَكُنْ بِمَالٍ وَأَفْرَطَ قَوْمٌ كعج وَمَنْ تَبِعَهُ فَقَالُوا وَلَوْ بِمَالٍ وفي ح ما نَصُّهُ اُنْظُرْ إذَا قِيلَ يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ فَطَلَبَ فَمُنِعَ من التَّوْلِيَةِ إلَّا بِبَذْلِ مَالٍ فَهَلْ يَجُوزُ له بَذْلُ ذلك وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له لِأَنَّهُمْ قالوا إنَّمَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ إذَا تَعَيَّنَ عليه إنْ كان يُعَانُ على الْحَقِّ وَبَذْلُ الْمَالِ في الْقَضَاءِ من الْبَاطِلِ الذي لم يُعَنْ على تَرْكِهِ فَيَحْرُمُ حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( وَأُجْبِرَ الْمُتَعَيَّنُ له ) أَيْ إذَا امْتَنَعَ من الْقَبُولِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِجَعْلِ نَائِبِ أُجْبِرَ الْمُتَعَيَّنَ له بِانْفِرَادِ شُرُوطِهِ منه إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَأُجْبِرَ بِضَرْبِ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَأَمَّا من خَافَ فِتْنَةً أو ضَيَاعَ الْحَقِّ فَلَا يَتَأَتَّى في حَقِّهِ إلَّا الطَّلَبُ أو الْقَبُولُ وَلَا يَتَأَتَّى فيه الْجَبْرُ على الْقَبُولِ نعم لو كان الْخَوْفُ من الْإِمَامِ لتأتي الْجَبْرُ على الْقَبُولِ عِنْدَ الْإِبَايَةِ لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا عَلَّقَ الْخَوْفَ بِغَيْرِ الْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( دُونَ غَيْرِهِ من فُرُوضِ الْكِفَايَةِ ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ الْهُرُوبُ منه إذَا عُيِّنَ كَجِهَادٍ تَعَيَّنَ بِتَعْيِينِ الْإِمَامِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ فُرُوضَ الْكِفَايَةِ كُلَّهَا تَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِ الْإِمَامِ إلَّا الْقَضَاءَ فإنه لَا يَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِ الْإِمَامِ بَلْ تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ خَطَرِهِ في الدِّينِ كَذَا في بْن 
قَوْلُهُ ( وَتُرَدُّ أَحْكَامُهُ وَلَوْ صَوَابًا ) من هذا يُعْلَمُ أَنَّ دَافِعَ الرِّشْوَةِ لِأَخْذِ الْقَضَاءِ أَسْوَأُ حَالًا من قُضَاةِ الْبُغَاةِ الْمُتَأَوِّلِينَ لِأَنَّ أَحْكَامَهُمْ نَافِذَةٌ 
قوله ( وَحَرُمَ قَبُولُ الْقَضَاءِ أو طَلَبُهُ لِجَاهِلٍ ) أَيْ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْقَضَاءِ وَكَذَا يَحْرُمُ على السُّلْطَانِ تَوْلِيَتُهُ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الْحُرْمَةِ مَبْنِيٌّ على مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ من اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ في صِحَّةِ تَوْلِيَتِهِ لَا على ما لِابْنِ رُشْدٍ من أَنَّ الْعِلْمَ من الصِّفَاتِ الْمُسْتَحْسَنَةِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ ) أَيْ الْقَضَاءُ بِمَعْنَى تَوْلِيَتِهِ 
قَوْلُهُ ( لِيُشْهَرَ عِلْمُهُ ) أَيْ لِكَوْنِهِ حاملا ( ( ( خاملا ) ) ) لَا يُؤْخَذُ بِفَتْوَاهُ وَلَا يَتَعَلَّمُ عليه أَحَدٌ فَيَتَوَلَّاهُ بِقَصْدِ إفَادَةِ الْجَاهِلِ وَإِرْشَادِ الْمُسْتَفْتِي 
قَوْلُهُ ( لَا الشُّهْرَةِ الخ ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَوْلِيَتَهُ لِأَجْلِ الشُّهْرَةِ لِرِفْعَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ فإن هذا مَكْرُوهٌ لَا مَنْدُوبٌ 
قَوْلُهُ ( وهو من يَتْرُكُ الخ ) أَيْ وَأَمَّا الْأَوْرَعُ فَهُوَ من يَتْرُكُ بَعْضَ الْمُبَاحَاتِ خَوْفَ الْوُقُوعِ في الشُّبُهَاتِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْغِنَى مَظِنَّةُ الخ ) أَيْ وَلِهَذَا كان وُجُودُ الْمَالِ عِنْدَ ذَوِي الدِّينِ زِيَادَةٌ لهم في الْخَيْرِ لَا سِيَّمَا من نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ 
قَوْلُهُ ( بِتَرْكِ ) أَيْ بِسَبَبِ تَرْكِهِ ما لَا يَلِيقُ فَلَا يَصْحَبُ الإرذال وَلَا يَجْلِسُ مَجَالِسَ السُّوءِ وَلَا يَتَعَاطَى مُحَقَّرَاتِ الْأُمُورِ 
قَوْلُهُ ( نَسِيبٍ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ تَوْلِيَةَ غَيْرِ النَّسِيبِ جَائِزَةٌ سَوَاءٌ كان انْتِفَاءُ نَسَبِهِ مُحَقَّقًا أَمْ لَا وهو كَذَلِكَ قال ابن رُشْدٍ من الصِّفَاتِ الْمُسْتَحْسَنَةِ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ ليس بِابْنِ لِعَانٍ ا ه وَحِينَئِذٍ فَتَجْوِيزُ سَحْنُونٍ تَوْلِيَةَ وَلَدِ الزِّنَا مُوَافِقٌ لِلْمَذْهَبِ زَادَ وَلَكِنْ لَا يَحْكُمُ
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في الزِّنَا لِعَدَمِ شَهَادَتِهِ فيه 
قوله ( مُسْتَشِيرٍ لِأَهْلِ الْعِلْمِ في الْمَسَائِلِ ) أَيْ الدَّقِيقَةِ التي لَا نَصَّ فيها وَأَمَّا التي فيها النَّصُّ وهو عَالِمٌ بِهِ فَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فَحَكَمَ بِقَوْلِ مُقَلَّدِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ قال بْن إنْ حُمِلَ قَوْلُهُ بَعْدُ وَأَحْضَرَ الْعُلَمَاءَ وَشَاوَرَهُمْ على الْوُجُوبِ كان مُخَالِفًا لِهَذَا وَإِنْ حُمِلَ على النَّدْبِ كان تَكْرَارًا مع هذا وَيُمْكِنُ أَنْ يُخْتَارَ الثَّانِي وَالْمُرَادُ ندب أَنْ يولي من شَأْنُهُ الِاسْتِشَارَةُ وَعُرِفَ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ بِرَأْيِهِ في الْأُمُورِ وَالْآتِي مَعْنَاهُ يُنْدَبُ له بَعْدَ تَوْلِيَتِهِ الْعَمَلُ بِذَلِكَ الشَّأْنِ في كل أَمْرٍ مُهِمٍّ أو يُخْتَارَ الْأَوَّلُ وَالْمَعْنَى وَنُدِبَ تَوْلِيَةُ من شَأْنُهُ الِاسْتِشَارَةُ لِلْعُلَمَاءِ وَمَعْنَى الْآتِي وَوَجَبَ عليه بَعْدَ التَّوْلِيَةِ الْعَمَلُ بهذا الشَّأْنِ في كل أَمْرٍ مُهِمٍّ يَحْتَاجُ لِدِقَّةِ النَّظَرِ فيه فَتَدَبَّرْ 
قَوْلُهُ ( بِلَا دَيْنٍ ) لَا يُغْنِي عن هذا قَوْلُهُ غَنِيٍّ لِأَنَّهُ قد يَكُونُ غَنِيًّا بِأَشْيَاءَ إنَّمَا تَأْتِي له عِنْدَ تَمَامِ عَامٍ فَيَحْتَاجُ لِلدَّيْنِ فذكر هُنَا أَنَّ من مَنْدُوبَاتِهِ كَوْنَهُ بِلَا دَيْنٍ 
قوله ( أَيْ يُنْدَبُ أَنْ لَا يَكُونَ مَحْدُودًا الخ ) عُلِمَ منه أَنَّ تَوْلِيَةَ الْمَحْدُودِ جَائِزَةٌ وَأَنَّ حُكْمَهُ نَافِذٌ وَظَاهِرُهُ قضي فِيمَا حُدَّ فيه أو في غَيْرِهِ بِخِلَافِ الشَّاهِدِ فإنه لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِيمَا حُدَّ فيه وَلَوْ تَابَ وَتُقْبَلُ في غَيْرِهِ إذَا تَابَ وَإِلَّا فَلَا وَالْفَرْقُ بين كَوْنِ الْقَضَاءِ يُقْبَلُ من الْقَاضِي فِيمَا حُدَّ فيه وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ في ذلك اسْتِنَادُ الْقَاضِي لِبَيِّنَةٍ بِخِلَافِ الشَّاهِدِ فَبَعُدَتْ التُّهْمَةُ في الْقَاضِي دُونَ الشَّاهِدِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان الْمَوْضُوعُ الخ ) الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ مَوْضُوعَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ تَابَ أَيْ أن ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ من نَدْبِ كَوْنِهِ غير مَحْدُودٍ حَكَمَ فِيمَا حُدَّ فيه أَمْ لَا مَوْضُوعُهُ أَنَّهُ تَابَ مِمَّا حُدَّ فيه بِالْفِعْلِ وَإِلَّا كان فَاسِقًا لَا تَصِحُّ تَوْلِيَتُهُ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بها ) قد يُقَالُ يُمْكِنُ أَنَّ الْمَعْنَى وَبِلَا عَقْلٍ زَائِدٍ في الدَّهَاءِ أَيْ في جَوْدَةِ الرَّأْيِ وَالْفِكْرِ 
قَوْلُهُ ( هو وجودة ( ( ( جودة ) ) ) الذِّهْنِ ) أَيْ وهو الْفَطَانَةُ فَكَأَنَّهُ قال وَبِلَا زِيَادَةٍ في الْفَطَانَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَالسَّلَامَةُ منها ) أَيْ والا نَقُلْ يُتَّهَمُ فيها السُّوءُ بَلْ قُلْنَا الْمُرَادُ وَبِلَا بِطَانَةٍ مُحَقَّقَةِ السُّوءِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ السَّلَامَةَ من بِطَانَةِ السُّوءِ أَيْ من الْجَمَاعَةِ الْمُحَقَّقَةِ السُّوءِ وَاجِبَةٌ لَا مَنْدُوبَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَبِطَانَةُ الرَّجُلِ الخ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى الْمُصَنِّفِ يُنْدَبُ لِلْقَاضِي أَنْ يَكُونَ أَصْحَابُهُ الَّذِينَ يَعْتَمِدُ عليهم في أُمُورِهِ من أَهْلِ الْخَيْرِ لَا من ( ( ( ممن ) ) ) يُتَّهَمُ بِالسُّوءِ 
قَوْلُهُ ( وَمَنْعُ اراكبين ( ( ( الراكبين ) ) ) الخ ) أَيْ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْقَاضِي أَنْ يَمْنَعَ الَّذِينَ كَانُوا يَرْكَبُونَ معه قبل التَّوْلِيَةِ من رُكُوبِهِمْ معه بَعْدَهَا وَكَذَلِكَ المصاحبين ( ( ( المصاحبون ) ) ) له قبل التَّوْلِيَةِ في غَيْرِ الرُّكُوبِ يُنْدَبُ له تَرْكُ مُصَاحَبَتِهِمْ بَعْدَهَا 
قَوْلُهُ ( مع اتِّهَامِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَوْفِي الخ ) أَيْ فَيَمْتَنِعُ من له عليهم حَقٌّ من طَلَبِهِ 
قَوْلُهُ ( تَخْفِيفُ الْأَعْوَانِ ) أَيْ تَقْلِيلُ الْأَعْوَانِ الَّذِينَ اتَّخَذَهُمْ لِإِعَانَتِهِ كَالرُّسُلِ الَّذِينَ يُرْسِلُهُمْ الْقَاضِي لِإِحْضَارِ خَصْمٍ أو سَمَاعِ دَعْوَةٍ نِيَابَةً عنه أو سَمَاعِ شَهَادَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَقَلْبَ الْأَحْكَامِ ) أَيْ تَغْيِيرَ الْحَالَةِ التي يَتَرَتَّبُ عليها وُقُوعُ الْحُكْمِ 
قَوْلُهُ ( أَنْ يُبْعِدَ عنه ) أَيْ عن الْأَعْوَانِ من طَالَتْ إقَامَتُهُ في هذه الْخِدْمَةِ أَيْ لِأَنَّهُ يَزْدَادُ سُوءُهُمْ وَضَرَرُهُمْ بِالنَّاسِ 
قَوْلُهُ ( وَاِتِّخَاذُ من يُخْبِرُهُ الخ ) وَذَلِكَ بِأَنْ يَتَّخِذَ شَخْصًا من أَهْلِ الْأَمَانَةِ والسلاح ( ( ( والصلاح ) ) ) يُرْسِلُهُ يَطُوفُ في الْأَسْوَاقِ وَنَحْوِهَا يَسْمَعُ ما يقول ( ( ( يقوله ) ) ) الناس في الْقَاضِي وفي حُكْمِهِ وفي شُهُودِهِ وَيَأْتِيهِ يُخْبِرُهُ بِمَا سمع منهم من ثَنَاءٍ عليه أو سُخْطٍ 
قَوْلُهُ ( في سِيرَتِهِ ) أَيْ غَيْرِ حُكْمِهِ 
قَوْلُهُ ( بِمُقْتَضَى ذلك ) أَيْ الْإِخْبَارِ وَقَوْلُهُ من إبْقَاءٍ أَيْ لِلشُّهُودِ أو عَزْلِهِمْ وَقَوْلُهُ أوامر أو نَهْيٍ أَيْ أو أَمْرٍ لهم بِفِعْلِ ما هو لَائِقٌ ونهى لهم عَمَّا ليس بلاق ( ( ( بلائق ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَتَأْدِيبُ من أَسَاءَ عليه ) أَيْ كَقَوْلِهِ له ظَلَمْتَنِي أو كَذَبْتَ عَلَيَّ وَإِنْ كان لَا يُؤَدِّبُهُ إذَا قَالَهُمَا لِلْخَصْمِ أو لِشَاهِدٍ وَأَمَّا إذَا قال يا ظَالِمُ
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أو يا كَاذِبُ فإنه يُؤَدِّبُهُ مُطْلَقًا قال ذلك لِلْقَاضِي أو لِلْخَصْمِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من نَدْبِ تَأْدِيبِ من أَسَاءَ عليه هو ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ كَالْمُنْتَقِمِ لِنَفْسِهِ 
وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عبد السَّلَامِ وُجُوبُ التَّأْدِيبِ لِحُرْمَةِ الشَّرْعِ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا أَسَاءَ على الْقَاضِي وَأَمَّا إذَا أَسَاءَ على غَيْرِهِ أَيْ كَشَاهِدٍ أو خَصْمٍ كان الْأَدَبُ وَاجِبًا قَطْعًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَحُرْمَةِ ) عَطْفٌ على مَجْلِسِ 
قَوْلُهُ ( وَنَصَّ غَيْرُهُ ) أَيْ كَابْنِ عَاصِمٍ في مَتْنِ التُّحْفَةِ حَيْثُ قال وَمَنْ جَفَا الْقَاضِيَ فَالتَّأْدِيبُ أَوْلَى وَذَا لِشَاهِدٍ مَطْلُوبُ أَيْ فَالتَّأْدِيبُ أَوْلَى من الْعَفْوِ وَذَلِكَ التَّأْدِيبُ مَطْلُوبٌ أَيْ وَاجِبٌ إذَا أَسَاءَ على شَاهِدٍ أَيْ أو خَصْمٍ 
قَوْلُهُ ( لَا بِغَيْرِ مَجْلِسِهِ ) أَيْ لَا يُنْدَبُ له تَأْدِيبُ من أَسَاءَ عليه بِغَيْرِ مَجْلِسِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلْيَرْفُقْ بِهِ ) أَيْ وندبا ( ( ( ندبا ) ) ) وَلَا يَجُوزُ له تَأْدِيبُهُ لِئَلَّا يَدْخُلَ في آيَةِ وإذا قِيلَ له اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ والإثم ( ( ( بالإثم ) ) ) 
الْآيَةَ 
قَوْلُهُ ( وَمِنْ الارفاق أَنْ يَقُولَ له الخ ) أَيْ وَمِنْهُ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ له أنا لَا أُرِيدُ إلَّا الْحَقَّ أو رَزَقَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكَ تَقْوَاهُ ونحوه ( ( ( ونحو ) ) ) ذلك 
قَوْلُهُ ( ولم يَنُصَّ الخ ) أَمَّا لو نَصَّ له على الِاسْتِخْلَافِ جَازَ له أَنْ يَسْتَخْلِفَ وَلَوْ لِرَاحَةِ نَفْسِهِ وَلَوْ في الْجِهَةِ الْقَرِيبَةِ فَإِنْ نَصَّ على عَدَمِهِ فَلَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُهُ وَلَوْ في الْجِهَةِ الْبَعِيدَةِ وَلَوْ لِعُذْرٍ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْعُرْفَ بِالِاسْتِخْلَافِ وَعَدَمِهِ كَالنَّصِّ على ذلك 
قَوْلُهُ ( من مَرَضٍ أو سَفَرٍ الخ ) أَيْ وَأَمَّا اسْتِخْلَافُهُ لَهُمَا فَهُوَ جَائِزٌ كما قال الْأَخَوَانِ وهو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ الْقَائِلِ أنه لَا يَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ في جِهَةٍ قَرِيبَةٍ وَلَوْ لِمَرَضٍ أو سَفَرٍ 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ له أَنْ يَسْتَخْلِفَ ) لَكِنَّهُ في جِهَةٍ بَعُدَتْ عنه كان لِعُذْرٍ أَمْ لَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ صُوَرَ الْمَسْأَلَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً لِأَنَّ الْخَلِيفَةَ إمَّا أَنْ يَنُصَّ لِلْقَاضِي على الِاسْتِخْلَافِ أو على عَدَمِهِ أو لَا يَنُصَّ على وَاحِدٍ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَسْتَخْلِفَ لِعُذْرٍ أو لِرَاحَةِ نَفْسِهِ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَسْتَخْلِفَ في جِهَةٍ قَرِيبَةٍ أو بَعِيدَةٍ منه فَإِنْ نَصَّ له على الِاسْتِخْلَافِ جَازَ مُطْلَقًا لِعُذْرٍ وَلِغَيْرِهِ في الْجِهَةِ الْقَرِيبَةِ منه وَالْبَعِيدَةِ وَإِنْ نَصَّ على عَدَمِهِ مُنِعَ مُطْلَقًا وَإِنْ لم يَنُصَّ على وَاحِدٍ فَإِنْ كانت الْجِهَةُ القريبة ( ( ( قريبة ) ) ) فَالْمَنْعُ إذَا كان الِاسْتِخْلَافُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَإِنْ كان لِعُذْرٍ فَقَوْلَانِ وَإِنْ كانت الْجِهَةُ بَعِيدَةً فَالْجَوَازُ كان لِعُذْرٍ أو لِغَيْرِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ في الِاسْتِخْلَافِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَخْلِفُ بِالْكَسْرِ وَقْتَ الِاسْتِخْلَافِ في مَحَلِّ ولا يته بَلْ يَجُوزُ له أَنْ يَسْتَخْلِفَ وَلَوْ كان في غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَمِثْلُ الِاسْتِخْلَافِ الْعَزْلُ فَيَجُوزُ له أَنْ يَعْزِلَ وَاحِدًا من أَهْلِ وِلَايَتِهِ وهو في غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِخِلَافِ الْحُكْمِ فإنه لَا يَصِحُّ في غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ 
قَوْلُهُ ( بِأَمْيَالٍ كَثِيرَةٍ ) أَيْ زَائِدَةٍ على مَسَافَةِ الْقَصْرِ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( من عَلِمَ الخ ) أَيْ وإذا اسْتَخْلَفَ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فإنه يَسْتَخْلِفُ رَجُلًا عَلِمَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَانْعَزَلَ الْمُسْتَخْلَفُ ) أَيْ الذي اسْتَخْلَفَهُ الْقَاضِي بِلَا إذْنِ الْإِمَامِ لِوُسْعِ عَمَلِهِ في جِهَةٍ بَعُدَتْ أَمَّا لو اسْتَخْلَفَهُ في جِهَةٍ قَرِيبَةٍ لِنَصِّ الْخَلِيفَةِ له على ذلك أو جَرَيَانِ الْعُرْفِ بِهِ فَلَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْقَاضِي وَلَا بِعَزْلِهِ كما قال الشَّارِحُ وَمِثْلُهُمَا من قَدَّمَهُ الْقَاضِي لِلنَّظَرِ على أَيْتَامٍ فإنه لَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْقَاضِي الذي قَدَّمَهُ وَلَا بِعَزْلِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ الخ ) أَيْ فَالْمُصَنِّفُ نَصَّ على الْمُتَوَهَّمِ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِظَاهِرِ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ ) قد يُقَالُ أن مَوْضُوعَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هوالاستخلاف من غَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ بِدَلِيلِ ما قبل هذا فَلَيْسَ كَلَامُهُ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( لَا هو بِمَوْتِ الْأَمِيرِ ) الْمُرَادُ بِهِ من له إمَارَةٌ سَوَاءٌ كانت سَلْطَنَةً أو غَيْرَهَا وَلِذَا قال الْمُصَنِّفُ وَلَوْ الْخَلِيفَةَ وَلَيْسَ
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الْمُرَادُ بِالْأَمِيرِ من له إمَارَةٌ غَيْرُ السَّلْطَنَةِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمُبَالَغَةِ حِينَئِذٍ إذْ شَرْطُهَا صِدْقُ ما قَبْلَهَا عليها 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ الْخَلِيفَةَ ) أَيْ هذا إذَا كان الْأَمِيرُ الذي وَلَّاهُ غير الْخَلِيفَةِ بَلْ وَلَوْ كان الْأَمِيرُ الذي وَلَّاهُ ثُمَّ مَاتَ هو الْخَلِيفَةَ 
قَوْلُهُ ( ليس نَائِبًا عن نَفْسِ الْخَلِيفَةِ ) أَيْ لِأَنَّ الْخَلِيفَةَ لم يُوَلِّهِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا وَلَّاهُ لِمَصَالِحِ الناس وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَاضِيَ الخ إشَارَةٌ لِلْفَرْقِ بين من اسْتَخْلَفَهُ الْقَاضِي في جِهَةٍ بَعِيدَةٍ حَيْثُ انْعَزَلَ بِمَوْتِ الْقَاضِي وَبَيْنَ الْقَاضِي حَيْثُ لم يَنْعَزِلْ بِمَوْتِ الْخَلِيفَةِ وَهَذَا الْفَرْقُ الذي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَاهٍ إذْ لو لم يَكُنْ الْقَاضِي نَائِبًا عن الْخَلِيفَةِ لم يَكُنْ لِلْخَلِيفَةِ عَزْلُهُ كَيْفَ وَأَصْلُ الْقَضَاءِ لِلْخُلَفَاءِ وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْقَاضِيَ ليس نَائِبًا عن الْخَلِيفَةِ فَلِمَ يُقَالُ مِثْلُهُ في نَائِبِ الْقَاضِي 
فَإِنْ قُلْتَ إنَّ ذلك لِلتَّخْفِيفِ عن الْقَاضِي قلت السُّلْطَانُ أَيْضًا إنَّمَا جَازَ له أَنْ يستقضى لِأَجْلِ التَّخْفِيفِ عن نَفْسِهِ ا ه اُنْظُرْ بْن 
وَلِذَا اعْتَمَدَ بَعْضُهُمْ أَنَّ خَلِيفَةَ الْقَاضِي لَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ الْقَاضِي وَلَا بِمَوْتِهِ كما أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْأَمِيرِ خِلَافًا لَلْمُصَنِّفِ وقد اقْتَصَرَ في المج على هذا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ عَزْلَهُ ) أَيْ وَأَمَّا لو حَكَمَ بِشَيْءٍ قبل أَنْ يَبْلُغَهُ عَزْلُهُ فإنه يَكُونُ نَافِذًا لِضَرُورَةِ الناس لِذَلِكَ كما في تَبْصِرَةِ ابْنِ فَرْحُونٍ وقال فيها أَيْضًا وَانْظُرْ هل يَسْتَحِقُّ الْقَاضِي مَعْلُومَ الْقَضَاءِ من يَوْمِ وِلَايَتِهِ إذَا وَلِيَ بِبَلَدٍ يَحْتَاجُ لِسَفَرٍ أو لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا بِالْمُبَاشَرَةِ فَالْمَعْلُومُ لِلْمَعْزُولِ إلَى يَوْمِ بُلُوغِهِ ا ه وَاسْتَظْهَرَ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ الثَّانِيَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَهُ ) أَيْ وَأَوْلَى في عَدَمِ الْقَبُولِ ما إذَا قال الْقَاضِي بَعْدَ عَزْلِهِ شَهِدَ عِنْدِي شَاهِدَانِ بِكَذَا وقد كُنْت قَبِلْت شَهَادَتَهُمَا غير أَنَّهُ لم يَصْدُرْ مِنِّي حُكْمٌ وَلِلطَّالِبِ حِينَئِذٍ أَنْ يُحَلِّفَ الْمَطْلُوبَ أَنَّهُ ما شَهِدَ عليه أَحَدٌ عِنْدَ الْقَاضِي فَإِنْ حَلَفَ رَجَعَ الطَّالِبُ لِدَعْوَةٍ جَدِيدَةٍ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الطَّالِبُ وَثَبَتَتْ الشَّهَادَةُ قَالَهُ في الْمُدَوَّنَةِ وَمَفْهُومُ شَهَادَتِهِ أَنَّ أخبار الْقَاضِي على وَجْهِ الْإِعْلَامِ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا يُقْبَلُ قبل عَزْلِهِ لَا بَعْدَهُ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ على غَيْرِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ أخبار الْقَاضِي بِأَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا إنْ كان على وَجْهِ الشَّهَادَةِ لِتَقَدُّمِ دَعْوَى لم يُقْبَلْ قَوْلُهُ لَا قبل الْعَزْلِ وَلَا بَعْدَهُ وَإِنْ كان على وَجْهِ الاعلام وَالْخِطَابِ بِأَنْ لم يَتَقَدَّمْ إخْبَارَهُ دَعْوَى قبل قبل الْعَزْلِ لَا بَعْدَهُ فَإِنْ ادَّعَى زَيْدٌ على عَمْرٍو بِحَقٍّ عِنْدَ قَاضِي مِصْرَ مَثَلًا وأن قَاضِيَ الْجِيزَةِ حَكَمَ له بِذَلِكَ الْحَقِّ فَسَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ على ذلك فَحَضَرَ قَاضِي الْجِيزَةِ لِمِصْرِ وَشَهِدَ عِنْدَ قَاضِيهَا بِأَنَّهُ قَضَى أو حَكَمَ بِكَذَا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كان قَاضِي الْجِيزَةِ إذْ ذَاكَ مَعْزُولًا أو غير مَعْزُولٍ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ على فِعْلِ نَفْسِهِ وَأَمَّا ءن كان قَاضِي الْجِيزَةِ أَرْسَلَ لِقَاضِي مِصْرَ أخبره بِأَنَّهُ قَضَى بِكَذَا أو أخبره بِذَلِكَ مُشَافَهَةً قبل أَنْ يَحْصُلَ التَّدَاعِي عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ قَاضِي مِصْرَ قبل ذلك الأخبار من قَاضِي الْجِيزَةِ إنْ كان غير مَعْزُولٍ لَا إنْ كان مَعْزُولًا لِأَنَّ قَوْلَهُ حِينَئِذٍ قَضَيْت بِكَذَا اقرار على غَيْرِهِ واقرار الشَّخْصِ إنَّمَا يُقْبَلُ على نَفْسِهِ لَا على غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ شَهَادَتَهُ لَا تُقْبَلُ قبل الْعَزْلِ أَيْضًا ) أَيْ وَلَوْ انْضَمَّ له شَخْصٌ آخَرُ في الشهارة ( ( ( الشهادة ) ) ) 
قَوْلُهُ ( يَسْتَقِلُّ كُلُّ وَاحِدٍ بِنَاحِيَةٍ بحكم ( ( ( يحكم ) ) ) فيها الخ ) الْأَوْلَى حَذْفُ هذا إنَّمَا مَعْنَى الِاسْتِقْلَالِ أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ نُفُوذُ حُكْمِهِ على حُكْمِ غَيْرِهِ كما سَيَقُولُ وَحَاصِلُ ما أَرَادَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْخَلِيفَةِ تَوْلِيَةُ قُضَاةٍ مُتَعَدِّدِينَ كُلٌّ منهم مُسْتَقِلٌّ أَيْ لَا يَتَوَقَّفُ حُكْمُهُ على حُكْمِ غَيْرِهِ عَامٌّ حُكْمُهُ في جَمِيعِ النَّوَاحِي بِجَمِيعِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ أو بِبَعْضِهَا وَيَجُوزُ له أَيْضًا تَوْلِيَةُ مُتَعَدِّدِينَ كُلٌّ منهم مُسْتَقِلٌّ لَكِنَّهُ خَاصٌّ بِنَاحِيَةٍ يَحْكُمُ فيها بِجَمِيعِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ أبو بَعْضِهَا أو الْبَعْضُ كَذَا وَالْبَعْضُ كَذَا فَعُلِمَ من هذا أَنَّهُ لَا بُدَّ من الِاسْتِقْلَالِ في الْعَامِّ وَالْخَاصِّ فَلَا يَجُوزُ لِلْخَلِيفَةِ أَنْ يُشْرِكَ بين قَاضِيَيْنِ هذا إذَا كان التَّشْرِيكُ في كل قَضِيَّةٍ بَلْ وَلَوْ كان في قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ بِحَيْثُ يتوقف ( ( ( توقف ) ) ) حُكْمُ كُلٍّ على حُكْمِ صَاحِبِهِ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَكُونُ نِصْفَ حَاكِمٍ كَذَا قال ابن شَعْبَانَ ابن عَرَفَةَ وما قَالَهُ إنَّمَا هو في الْقُضَاةِ وَأَمَّا تَحْكِيمُ شَخْصَيْنِ في نَازِلَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَا أَظُنُّهُمْ يَخْتَلِفُونَ في حوازه ( ( ( جوازه ) ) ) وقد فَعَلَهُ عَلِيٌّ وَمُعَاوِيَةُ في تَحْكِيمِهِمَا أَبَا مُوسَى وَعَمْرَو بن الْعَاصِ 
تَنْبِيهٌ أَشْعَرَ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من جَوَازِ تَعَدُّدِ الْقَاضِي بِمَنْعِ تَعَدُّدِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وهو كَذَلِكَ وَلَوْ
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تَبَاعَدَتْ الْأَقْطَارُ جِدًّا لامكان النِّيَابَةِ وَقِيلَ بِالْجَوَازِ إذَا كان لَا يُمْكِنُ النِّيَابَةُ لِتَبَاعُدِ الْأَقْطَارِ جِدًّا وَاقْتَصَرَ عليه ابن عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ ) أَيْ لَا بِالرَّفْعِ عَطْفًا على تَعَدُّدُ وَلَا بِالْجَرِّ عَطْفًا على مُسْتَقِلٍّ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ من الِاسْتِقْلَالِ في الْعَامِّ وَالْخَاصِّ 
قوله ( بِأَنْ كان كُلٌّ يُطَالِبُ صَاحِبَهُ ) أَيْ بِأَنْ كان الْمُدَّعَى بِهِ وَاحِدًا وَلَكِنْ كُلٌّ مِنْهُمَا يَدَّعِي أَنَّهُ له وَيُطَالِبُ الْآخَرَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ رُفِعَ إلَى من سَبَقَ رَسُولُهُ لِطَلَبِ الاتيان عِنْدَهُ ) فإذا ذَهَبَ أَحَدُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ لِقَاضٍ وَذَهَبَ الْآخَرُ لِقَاضٍ آخَرَ فَأَرْسَلَ كُلُّ قَاضٍ عَوْنَهُ لِمَنْ لم يَأْتِهِ من الْمُتَدَاعِيَيْنِ فَالْحَقُّ بِهِ في إقَامَةِ الدَّعْوَى عِنْدَ من سَبَقَ رَسُولُهُ لِأَحَدِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ 
تَنْبِيهٌ قد عُلِمَ من الْمُصَنِّفِ الْحُكْمُ فِيمَا إذَا اتَّحَدَ الْمُدَّعَى بِهِ وكان كُلٌّ من التداعيين ( ( ( المتداعيين ) ) ) يُطَالِبُ الْآخَرَ بِهِ على ما قَالَهُ الشَّارِحُ وَأَمَّا إذَا كان كُلٌّ مِنْهُمَا يَطْلُبُ صَاحِبَهُ بِشَيْءٍ مُغَايِرٍ لِمَا يَدَّعِي بِهِ الْآخَرُ فَفِي نَقْلِ الْمَوَّاقِ وَابْنِ عَرَفَةَ عن الْمَازِرِيِّ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَطْلُبَ حَقَّهُ عِنْدَ ما شَاءَ من الْقُضَاةِ فإذا ادَّعَى أَحَدُهُمَا على صَاحِبِهِ عِنْدَ قَاضٍ وَفَرَغَ فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَدَّعِيَ عليه عِنْدَ من شَاءَ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِيمَنْ يبتدىء بِالطَّلَبِ أو فِيمَنْ يَذْهَبَانِ إلَيْهِ أَوَّلًا من الْقَاضِيَيْنِ فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا لِقَاضٍ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ وَإِنْ ذَهَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِقَاضٍ فَالْمُعْتَبَرُ من سَبَقَ رَسُولُهُ من الْقُضَاةِ وَإِنْ لم يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا تَرْجِيحٌ بِسَبْقِ الطَّلَبِ على الْآخَرِ وَلَا بِغَيْرِ ذلك أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ا ه 
فَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ إذَا كان كُلٌّ طَالِبًا إنَّمَا يُعْتَبَرُ سَبْقُ الرَّسُولِ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا فِيمَنْ يبتدىء بِالطَّلَبِ وَفِيمَنْ يَذْهَبَانِ إلَيْهِ وَإِلَّا عُمِلَ بِقَوْلِ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا في تَعْيِينِ الْقَاضِي الذي يَدَّعِي عِنْدَهُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ كما يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ إذَا كان المدعي ليس قَوْلَهُ مُجَرَّدًا عن مُصَدِّقٍ ولم يَجْلُبْ خَصْمَهُ 
قَوْلُهُ ( وَسَيَأْتِي الخ ) حَاصِلُ ما يَأْتِي أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْمُدَّعِي وهو من تَجَرَّدَ قَوْلُهُ من مُصَدِّقٍ بِالْكَلَامِ فَإِنْ لم يُعْلَمْ الدعي ( ( ( المدعي ) ) ) بِأَنْ قال كُلُّ وَاحِدٍ أنا الْمُدَّعِي قُدِّمَ الْجَالِبُ لِصَاحِبِهِ بِنَفْسِهِ أو بِرَسُولِ الْقَاضِي بِالْكَلَامِ فَإِنْ لم يَكُنْ أَحَدُهُمَا جَالِبًا وَالْحَالُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَدَّعِي أَنَّهُ الْمُدَّعِي أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا فِيمَنْ يبتدىء بِالْكَلَامِ فَلَوْ قال الشَّارِحُ إذا الْمَوْضُوعُ أَنَّ كُلًّا يَدَّعِي أَنَّهُ طَالِبٌ لَصَحَّ قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي الخ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَتَحْكِيمُ رَجُلٍ غَيْرِ خَصْمٍ ) أَيْ تَحْكِيمُ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ مِنْهُمَا مُغَايِرٍ لِكُلٍّ من الْخَصْمَيْنِ وَلَا يَحْتَاجُ التَّحْكِيمُ لِشُهُودٍ تَشْهَدُ على الْخَصْمَيْنِ بِأَنَّهُمَا من قِبَلِ الْقَاضِي فَكَأَنَّ الْحُكْمَ وَاقِعٌ من الْقَاضِي 
قَوْلُهُ ( لَا تَحْكِيمُ خَصْمٍ من الْخَصْمَيْنِ فَلَا يَجُوزُ الخ ) اعْلَمْ أَنَّهُ لو حَكَّمَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ خَصْمَهُ فَحَكَمَ لِنَفْسِهِ أو عليها جَازَ تَحْكِيمُهُ ابْتِدَاءً وَمَضَى حُكْمُهُ مُطْلَقًا إنْ لم يَكُنْ جَوْرًا وَقِيلَ يُكْرَهُ تَحْكِيمُهُ ابْتِدَاءً إنْ كان ذلك الْخَصْمُ الْمُحَكَّمُ هو الْقَاضِيَ وَيَمْضِي حُكْمُهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَالنُّزُولِ إنْ كان غير جَوْرٍ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ تَحْكِيمُهُ فَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ إنْ كان ذلك الْخَصْمُ الْمُحَكَّمُ هو الْقَاضِيَ سَوَاءٌ كان حُكْمُهُ جَوْرًا أو غير جَوْرٍ وَالْأَوَّلُ نَقْلُ اللَّخْمِيِّ وَالْمَازِرِيِّ عن الْمَذْهَبِ وَالثَّانِي نَقْلُ الشَّيْخِ عن أَصْبَغَ وَالثَّالِثُ ظَاهِرُ قَوْلِ الْأَخَوَيْنِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ إذَا عَلِمْت هذا فَقَوْلُ الشَّارِحِ لَا تَحْكِيمُ خَصْمٍ من الْخَصْمَيْنِ فَلَا يَجُوزُ وَلَا يَنْفُذُ لَا يُؤْخَذُ على إطْلَاقِهِ بَلْ يُقَيَّدُ بِمَا إذَا كان الْحُكْمُ جَوْرًا فَيَكُونُ مَاشِيًا على الْقَوْلِ الثَّانِي أو بِمَا إذَا كان الْخَصْمُ الْمُحَكَّمُ قَاضِيًا كما هو الْقَوْلُ الثَّالِثُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هذا الْخِلَافَ الْجَارِيَ في تَحْكِيمِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ جَارٍ في تَحْكِيمِ الْأَجْنَبِيِّ فَقِيلَ بِجَوَازِهِ وَنُفُوذِ حُكْمِهِ وَقِيلَ بِعَدَمِ جَوَازِهِ وَعَدَمِ نُفُوذِ حُكْمِهِ فَكَانَ على الْمُصَنِّفِ أَنْ يَحْذِفَ قَوْلَهُ غَيْرِ خَصْمٍ وَيَقُولَ وَجَازَ تَحْكِيمُ غَيْرِ جَاهِلٍ وَكَافِرٍ الخ وَيَكُونُ مَاشِيًا على ما لِلَّخْمِيِّ وَالْمَازِرِيِّ من الْجَوَازِ ابْتِدَاءً سَوَاءٌ كان الْمُحَكَّمُ أَجْنَبِيًّا أو أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ كان قَاضِيًا أَمْ لَا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَغَيْرِ
____________________
(4/135)



مُمَيِّزٍ ) يُغْنِي عن هذا قَوْلُهُ قَبْلُ وَجَاهِلٍ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ من كَوْنِهِ غير جَاهِلٍ أَنْ يَكُونَ مُمَيِّزًا فَلَوْ حَذَفَهُ كان أَوْلَى ا ه بْن وقد يُقَالُ لَا نُسَلِّمُ اللُّزُومَ لِجَوَازِ كَوْنِهِ مَعْتُوهًا تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَطْفُهُ ) أَيْ عَطْفُ مُمَيِّزٍ عِنْدَ حَذْفِ غَيْرِ وَقَوْلُهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمُ عَطْفُهُ على خَصْمٍ أَيْ لِتَجْرِيَ الْمَعْطُوفَاتُ على نَسَقٍ وَاحِدٍ 
قَوْلُهُ ( وَيَخْرُجُ ) أَيْ بِقَوْلِنَا رَجُلٍ الصَّبِيُّ الخ 
قَوْلُهُ ( وَجَوَازُ التَّحْكِيمِ ) أَيْ تَحْكِيمِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ لِلْأَجْنَبِيِّ الْمُسْلِمِ الْعَالِمِ الْمُمَيِّزِ إنَّمَا يَكُونُ الخ 
قَوْلُهُ ( وَجَرْحٍ ) أَيْ عَمْدًا أو خَطَأً وَقَوْلُهُ وَلَوْ عَظُمَ أَيْ كَقَطْعِ يَدٍ أو رِجْلٍ 
قَوْلُهُ ( لم يَنْفُذْ حُكْمُهُ ) أَيْ وَلَوْ وَافَقَ الصَّوَابَ كما هو ظَاهِرُهُ وقد عَلِمْت النَّقْلَ فِيمَا إذَا حَكَّمَا خَصْمًا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ حَكَمَ ولم يُصِبْ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ ) أَيْ فإذا حَكَمَ وَاحِدٌ منهم وَتَرَتَّبَ على حُكْمِهِ إتْلَافٌ فَإِنْ كان لِعُضْوٍ فَالدِّيَةُ على عَاقِلَتِهِ وَإِنْ تَرَتَّبَ عليه إتْلَافُ مَالٍ كان الضَّمَانُ في مَالِهِ 
قَوْلُهُ ( أَحَدُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ من بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ أو أَحَدِهِمَا خُصُومَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ كما قال عبق وخش 
قَوْلُهُ ( كما في اللِّعَانِ الخ ) أَيْ فإن الْحَقَّ فيه لِلْوَلَدِ بِقَطْعِ نَسَبِهِ وهو غَيْرُ الْخَصْمَيْنِ أَعْنِي الزَّوْجَيْنِ وَكَذَلِكَ النَّسَبُ إذَا كان النِّزَاعُ بين الْأَبِ وَرَجُلٍ آخَرَ فَالْأَبُ يقول إنَّ هذا الْوَلَدَ ليس ابْنِي وَالرَّجُلُ الْآخَرُ يقول أنه ابْنُك أَمَّا لو كان النِّزَاعُ بين الْأَبِ وَالْوَلَدِ فَالْحَقُّ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ وَكَذَلِكَ الْوَلَاءُ الْحَقُّ فيه لِآدَمِيٍّ غَيْرِ الْخَصْمَيْنِ إذَا كان النِّزَاعُ بين الْمُعْتِقِ وَرَجُلٍ آخَرَ في الشَّخْصِ الْمَعْتُوقِ بِأَنْ ادَّعَى كُلٌّ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ أَمَّا إذَا كان النِّزَاعُ بين السَّيِّدِ وَالْمَعْتُوقِ كان الْحَقُّ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْحُدُودَ زَوَاجِرُ ) أَرَادَ بِالْحُدُودِ ما يَشْمَلُ الْقَتْلَ قِصَاصًا 
قَوْلُهُ ( في أَحَدِ هذه السَّبْعَةِ الخ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُحَكَّمَ إذَا حَكَمَ فِيمَا زَادَهُ الْمُصَنِّفُ في الْحَجْرِ على هذه السَّبْعَةِ وكان حُكْمُهُ صَوَابًا إنه لَا يَمْضِي وهو مُقْتَضَى صَنِيعِ الْمُصَنِّفِ وَلَكِنَّ الذي كان يُقَرِّرُهُ شُيُوخُ عج أَنَّهُ يَمْضِي أَيْضًا وهو الذي يُفِيدُهُ نَقْلُ التَّوْضِيحِ كما في بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ ما لَا يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فيه وكان الْحُكْمُ فيه مُخْتَصًّا بِالْقُضَاةِ إذَا وَقَعَ وَنَزَلَ وَحَكَمَ فيه الْمُحَكَّمُ وكان حُكْمُهُ صَوَابًا فإنه يَمْضِي وَلَيْسَ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ وَلَا لِلْحَاكِمِ نَقْضُهُ وَأَمَّا ما هو مُخْتَصٌّ بِالسُّلْطَانِ كالاقطاعات فَحُكْمُ الْمُحَكَّمِ فيه غَيْرُ مَاضٍ قَطْعًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يَحْكُمُ في الرُّشْدِ الخ ) نَصُّ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَإِنَّمَا يَحْكُمُ في الرُّشْدِ وَضِدِّهِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْحُبْسِ الْمُعَقَّبِ وَأَمْرِ الْغَائِبِ وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَحَدٍّ وَقِصَاصٍ وَمَالِ يَتِيمٍ الْقُضَاةُ فَهَذِهِ عَشَرَةٌ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هُنَا بَعْضَهَا وهوالحد وَالْقَتْلُ وَالنَّسَبُ وَالْوَلَاءُ وزاد عليها هُنَا ثَلَاثَةً اللِّعَانَ وَالطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ فَجُمْلَةُ ما يَخْتَصُّ الْحُكْمُ فيه بِالْقَاضِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ 
قوله ( وَأُدِّبَ ) أَيْ لا فتياته ( ( ( استوفى ) ) ) على الْإِمَامِ وَقَوْلُهُ أَيْ إذَا اسْتَوْفَى أَيْ إذَا حَصَلَ الِاسْتِيفَاءُ لِمَا حَكَمَ بِهِ بِأَنْ قَتَلَ أو حَدَّ أو اقْتَصَّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَدَبَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا نَفَّذَ الْحُكْمَ أَمَّا إذَا حَكَمَ ولم يُنَفِّذْ ما حَكَمَ بِهِ فَلَا أَدَبَ عليه بَلْ يُزْجَرُ أَيْ بعزر ( ( ( يعزر ) ) ) فَقَطْ كما لو حَكَمَ بِقَتْلٍ فَعُفِيَ عن الْمَحْكُومِ عليه خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ من أَدَبِهِ مُطْلَقًا اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( فَلَا أَدَبَ ) أَيْ وَيُزْجَرُ وَيُعَزَّرُ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وفي صِحَّةِ حُكْمِ صَبِيٍّ الخ ) اعْلَمْ أَنَّ الْأَقْوَالَ الْأَرْبَعَةَ في صِحَّةِ الْحُكْمِ وَعَدَمِهَا كما ذَكَرَ شَارِحُنَا وهو ظَاهِرُ ابْنِ عَرَفَةَ وَالْمَوَّاقِ 
وَأَمَّا تَحْكِيمُ من ذُكِرَ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ ابْتِدَاءً اتِّفَاقًا وَلَيْسَتْ الْأَقْوَالُ الْمَذْكُورَةُ في صِحَّةِ التَّحْكِيمِ كما في تت وعبق وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ لِأَصْبَغَ وَالثَّانِي لِمُطَرِّفٍ وَالثَّالِثُ لِأَشْهَبَ وَالرَّابِعُ لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَجَعَلَ ابن رُشْدٍ الْخِلَافَ في جَوَازِ التَّحْكِيمِ وَعَدَمِهِ اُنْظُرْ بْن وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وفي صَبِيٍّ الخ خَبَرٌ لِمُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ وهو أَقْوَالٌ
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أَرْبَعَةٌ كما أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( أَوَّلُهَا الصِّحَّةُ ) أَيْ في الْأَرْبَعَةِ وَكَذَا يُقَالُ في قَوْلِهِ ثَانِيهَا عَدَمُهَا أَيْ في الْأَرْبَعَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَقْوَالَ الْأَرْبَعَةَ جَارِيَةٌ فِيمَا يَجُوزُ أَنْ يُحَكَّمَ فيه الْمُحَكَّمُ ابْتِدَاءً وهو الْمَالُ وَالْجَرْحُ وَفِيمَا يَمْضِي فيه حُكْمُهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَهِيَ الْأُمُورُ السَّبْعَةُ الْمَذْكُورَةُ هُنَا بِقَوْلِهِ لَا في حَدٍّ وَلِعَانٍ الخ 
وما تَقَدَّمَ في بَابِ الْحَجْرِ الْمَزِيدُ على ما هُنَا 
وَاعْلَمْ أَيْضًا أنما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا من الْخِلَافِ في تَحْكِيمِ الْمُمَيِّزِ لَا يُنَافِي جَزْمَهُ فِيمَا مَرَّ بِجَوَازِ تَحْكِيمِهِ وَصِحَّةِ حُكْمِهِ لِأَنَّ الْمُمَيِّزَ فِيمَا مَرَّ مَحْمُولٌ على الْبَالِغِ احْتِرَازًا عن بَالِغٍ بِهِ عَتَهٌ أو جُنُونٌ وَفِيمَا هُنَا مَحْمُولٌ على غَيْرِ الْبَالِغِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ ضَرْبُ خَصْمٍ ) أَيْ بيده أو أَعْوَانِهِ وَقَوْلُهُ لَدَّ عن دَفْعِ الْحَقِّ أَيْ إذَا ثَبَتَ عليه اللَّدَدُ بِالْبَيِّنَةِ لَا إنْ عَلِمَ الْقَاضِي منه ذلك فَقَطْ كما صَرَّحَ بِذَلِكَ أبو الْحَسَنِ وَسَلَّمَهُ ح وهو الْحَقُّ كما لَبَن خِلَافًا لعبق تَبَعًا لتت من جَوَازِ ضَرْبِهِ من غَيْرِ بَيِّنَةٍ بَلْ اسْتِنَادًا لِعِلْمِهِ 
قَوْلُهُ ( بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ ) أَيْ في قَدْرِهِ 
قَوْلُهُ ( الصَّادِقُ بِالْوُجُوبِ ) أَيْ لِأَنَّ ضَرْبَهُ لِلْخَصْمِ إذ لَدَّ بَعْدَ الْحُكْمِ عليه وَاجِبٌ كما في الْبَيَانِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ عَزْلُهُ لِمَصْلَحَةٍ ) أَيْ تَعُودُ على الناس وَلَا يَكُونُ ذلك جُرْحَةً فيه فَإِنْ عُزِلَ لَا لِمَصْلَحَةٍ فَالنَّقْلُ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ لَكِنْ بَحَثَ فيه ابن عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ عَقِبَهُ قُلْت في عَدَمِ نُفُوذِ عَزْلِهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى لَغْوِ تَوْلِيَةِ غَيْرِهِ فَيُؤَدِّي ذلك إلَى تَعْطِيلِ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ 
قَوْلُهُ ( ولم يَنْبَغِ ) أَيْ لم يَجُزْ كما قال النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِالْعَدَالَةِ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ عَدْلًا مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا لكان الْمَحْذُوفَةِ أَيْ إنْ شُهِرَ كَوْنُهُ عَدْلًا تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( بِمُجَرَّدِ شَكِيَّةٍ ) أَيْ بِالشَّكْوَى الْمُجَرَّدَةِ عن الْكَشْفِ عن حَالِهِ وَالنَّظَرِ في شَأْنِهِ سَوَاءٌ كانت الشِّكَايَةُ فيه وَاحِدَةً أو مُتَعَدِّدَةً بَلْ لَا بُدَّ من الْكَشْفِ وَالْفَحْصِ عن حَالِهِ فَإِنْ وَجَدَهُ عَدْلًا في الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ أَبْقَاهُ وَإِنْ وَجَدَهُ مَسْخُوطًا في الْبَاطِنِ عَزَلَهُ 
قَوْلُهُ ( أَنْ يَعْزِلَهُ بِمُجَرَّدِ الشَّكْوَى ) أَيْ وَإِنْ لم يَكْشِفْ عن حَالِهِ 
قَوْلُهُ ( عن غَيْرِ سُخْطٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَشَارَ له الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ إنْ عَزَلَهُ لَا بِالْفِعْلِ الْمَذْكُورِ قَبْلَهُ لِفَسَادِ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ إذْ يَصِيرُ مَعْنَاهُ يَبْرَأُ عن الرِّضَا وَهَذَا غَيْرُ مُرَادٍ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا عَزَلَهُ الْأَمِيرُ من غَيْرِ سُخْطٍ بِأَنْ عَزَلَهُ لِمَصْلَحَةٍ غَيْرِ الْجُرْحَةِ فَيَجِبُ على الْأَمِيرِ أَنْ يُبْرِئَهُ مِمَّا يَشِينُهُ بِأَنْ يُعْلِمَ الناس بِبَرَاءَتِهِ وَأَنَّهُ إنَّمَا عَزَلَهُ لِمَصْلَحَةٍ وَيُشْهِرَ ذلك بَيْنَهُمْ بِمُنَادَاةٍ مَثَلًا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَزْلَ مَظِنَّةُ تَطَرُّقِ الْكَلَامِ في الْمَعْزُولِ وَكَوْنُ الْعَزْلِ لِمَصْلَحَةٍ قد يَخْفَى على الناس 
قَوْلُهُ ( لِئَلَّا يُوَلَّى عليهم بَعْدُ ) أَيْ مع أَنَّ الْمَعْزُولَ لِسُخْطٍ لَا تَجُوزُ تَوْلِيَتُهُ بَعْدُ وَلَوْ صَارَ أَعْدَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ 
قَوْلُهُ ( شَأْنُهُ السَّلَامَةُ من النَّجِسِ ) أَيْ بِأَنْ كان دُونَ الْحَدِّ 
قَوْلُهُ ( يَحْتَمِلُ الْحُرْمَةَ وَالْكَرَاهَةَ ) الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ إنْ ظَنَّ حُصُولَ دَمٍ أو نَجَاسَةٍ حَرُمَ وَإِنْ شَكَّ في حُصُولِ ذلك كُرِهَ ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَجَلَسَ بِهِ ) أَيْ لِسَمَاعِ الدَّعَاوَى وَفَصْلِ الْخُصُومَاتِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِرِحَابِهِ ) أَيْ لَا فيه فَيُكْرَهُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ طَرِيقَتَيْنِ الْأُولَى لِمَالِكٍ في الْوَاضِحَةِ اسْتِحْبَابُ الْجُلُوسِ في الرِّحَابِ وَكَرَاهَتُهُ في الْمَسْجِدِ وَالثَّانِيَةُ اسْتِحْبَابُ جُلُوسِهِ في نَفْسِ الْمَسْجِدِ وَهِيَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَالْقَضَاءُ في الْمَسْجِدِ من الْحَقِّ وَالْأَمْرِ الْقَدِيمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ } وَالْمُعَوَّلُ عليه ما في الْوَاضِحَةِ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ الْمُرُورُ على الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ وقد صَرَفَهُ الشَّارِحُ عن ظَاهِرِهِ بِتَقْدِيرِ الْمُضَافِ لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ مَارًّا على الْمُعْتَمَدِ قَرَّرَ ذلك شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( لِيَصِلَ إلَيْهِ الْكَافِرُ الخ ) أَيْ وَلِخَبَرِ جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ رَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ 
قَوْلُهُ ( وَغَيْرِ وَقْتِ نُزُولِ مَطَرٍ ) أَيْ كَثِيرٍ
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قَوْلُهُ ( أَيْ فَيُكْرَهُ جُلُوسُهُ ) أَيْ لِلْقَضَاءِ في هذه الْأَوْقَاتِ يَعْنِي يوم الْعِيدِ وما بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَاِتِّخَاذُ حَاجِبٍ ) هو بَوَّابُ الْمَحَلِّ الذي يَجْلِسُ فيه وَقَوْلُهُ وَبَوَّابٍ أَيْ مُلَازِمٍ لِبَابِ الْبَيْتِ الْبَرَانِيِّ وَقَوْلُهُ لِمَنْعِ دُخُولِ من لَا حاجه له هذا من وَظِيفَةِ الْبَوَّابِ الْمُلَازِمِ لِبَابِ الْبَيْتِ الْبَرَانِيِّ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلثَّانِي في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَقَوْلُهُ وَتَأْخِيرِ من جاء الخ هذا من وَظِيفَةِ الْحَاجِبِ وهو بَوَّابُ الْمَحَلِّ الذي يَجْلِسُ فيه الْقَاضِي فَهُوَ رَاجِعٌ لِلْأَوَّلِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
قوله ( وَبَدَأَ الْقَاضِي أَوَّلَ وِلَايَتِهِ اسْتِحْبَابًا وَقِيلَ وُجُوبًا الخ ) الْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ هو ظَاهِرُ عِبَارَةِ ابْنِ فَرْحُونٍ وَالِاسْتِحْبَابُ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمَازِرِيِّ اُنْظُرْ نَصَّهَا في بْن 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ النَّظَرِ في الشُّهُودِ ) أَيْ الْمُلَازِمِينَ له لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ على حُكْمِهِ وَعَلَى إقْرَارِ الْخُصُومِ وَإِنْكَارِهِمْ على ما يَدَّعُونَ بِهِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بَعْدَ النَّظَرِ الخ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَبَدَأَ بِمَحْبُوسٍ أَيْ بُدَاءَةً إضَافِيَّةً لَا حَقِيقِيَّةً 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِالنَّظَرِ في أَمْرِ الْمَحْبُوسِينَ ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانُوا مَحْبُوسِينَ في الدِّمَاءِ أو غَيْرِهَا 
وقال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ أَيْ بِالْمَحْبُوسِ في دَعَاوَى الدِّمَاءِ لِمَا ذَكَرُوا أنها أَوَّلُ ما يقضى فيه الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يوم الْقِيَامَةِ 
قَوْلُهُ ( من إرْسَالٍ الخ ) بَيَانٌ لِلنَّظَرِ في أَمْرِ الْمَحْبُوسِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ في ضَالٍّ ) أَيْ في مَالٍ ضَالٍّ أَيْ فَيَنْظُرُ هل أتى رَبُّهُ أَمْ لَا فَيُرَتِّبَ على ذلك مُقْتَضَاهُ من إبْقَاءٍ أو بَيْعٍ أو صَرْفٍ في مصارف ( ( ( مصاريف ) ) ) بَيْتِ الله ( ( ( المال ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَنَادَى بِمَنْعِ الخ ) أَيْ أَنَّهُ يَأْمُرُ بِالنِّدَاءِ في عَمَلِهِ أَنَّ كُلَّ يَتِيمٍ لم يَبْلُغْ لَا وَصِيَّ له فَقَدْ حَجَرْت عليه وَكُلَّ سَفِيهٍ مُسْتَوْجِبٍ لِلْوِلَايَةِ فَقَدْ مَنَعْت الناس من مُدَايِنَتِهِ وَمُعَامَلَتِهِ وَكُلَّ من عَلِمَ مَكَانَ أَحَدٍ مِنْهُمَا فَلْيَرْفَعْهُ إلَيْنَا لِنُوَلِّيَ عليه فَمَنْ دَايَنَهُ أو بَاعَ منه أو ابْتَاعَ فَهُوَ مَرْدُودٌ وَفَائِدَةُ هذه الْمُنَادَاةِ انْكِفَافُ الناس عنهما لَكِنْ في السَّفِيهِ تَمْضِي مُعَامَلَاتُهُ الْحَاصِلَةُ قبل النِّدَاءِ وَأَمَّا الْحَاصِلَةُ بَعْدَهُ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ قبل النِّدَاءِ وَبَعْدَهُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَتَصَرُّفُهُ قبل الْحَجْرِ مَحْمُولٌ على الاجازة عِنْدَ مَالِكٍ لَا ابْنِ الْقَاسِمِ في خُصُوصِ السَّفِيهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ رتبه الْمُنَادَاةِ في رُتْبَةِ النَّظَرِ في أَمْرِهِمَا فَهِيَ مُؤَخَّرَةٌ عن النَّظَرِ في الْمَحْبُوسِ كما يُفِيدُهُ كَلَامُ التَّبْصِرَةِ وَحُكْمُ الْمُنَادَاةِ الْمَذْكُورَةِ النَّدْبُ على ما يُفْهَمُ من كَلَامِ بَهْرَامَ وتت وَالْوُجُوبُ على ما يُفْهَمُ من التَّبْصِرَةِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ بَعْدَ ذلك يَنْظُرُ في الْخُصُومِ ) هذه مَرْتَبَةٌ رَابِعَةٌ وَظَاهِرُهُ تَأْخِيرُ النَّظَرِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَلَوْ كان فِيهِمْ مُسَافِرُونَ يَخْشَوْنَ فَوَاتَ الرُّفْقَةِ وهو كَذَلِكَ وَالنَّظَرُ فِيمَا بين الْخُصُومِ يَكُونُ في أَيِّ يَوْمٍ ما عَدَا الْأَوْقَاتَ السَّابِقَةَ وَأَمَّا النِّدَاءُ وما قَبْلَهُ فإنه إنَّمَا يَكُونُ حين التَّوْلِيَةِ فَقَطْ كما تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( يَكْتُبُ وَقَائِعَ الْخُصُومِ ) أَيْ التي يُرِيدُ أَنْ يَحْكُمَ فيها 
قَوْلُهُ ( وُجُوبًا ) أَيْ على ما قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ نَدْبًا وهو ما في ح 
قَوْلُهُ ( أَيْ يُشْتَرَطُ فيه أَنْ يَكُونَ عَدْلًا ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ شَرْطًا حَالٌ من الْعَدَالَةِ الْمَفْهُومَةِ من قَوْلِهِ عَدْلًا لَا من التَّرَتُّبِ الْمَفْهُومِ من رَتَّبَ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ تَرْتِيبَهُ شَرْطٌ ) أَيْ في تَوْلِيَتِهِ أو في صِحَّةِ حُكْمِهِ 
قَوْلُهُ ( الذي يُخْبِرُ الْقَاضِيَ بِحَالِ الشُّهُودِ ) أَيْ يُخْبِرُ الْقَاضِيَ سِرًّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بِحَالِ شُهُودِهِ الْمُلَازِمِينَ له لِيَشْهَدُوا على أَحْكَامِهِ وَعَلَى إقْرَارِ الْخُصُومِ وَيَسْتَنِيبَهُمْ في بَعْضِ الْأُمُورِ لِسَمَاعِ الدَّعَاوَى 
فَإِنْ قُلْت حَيْثُ كان الْمُرَادُ بِالْمُزَكِّي هُنَا مُزَكِّيَ السِّرِّ فَهَذَا يُغْنِي عنه قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ وَاِتِّخَاذُ من يُخْبِرُهُ بِمَا يُقَالُ في سِيرَتِهِ وَحُكْمِهِ وَشُهُودِهِ 
قُلْت أَعَادَهُ لافادة اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ عَدْلًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ سَابِقًا وَاِتِّخَاذُ من يُخْبِرُهُ الخ إلَى حُكْمِ تَرْتِيبِ
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مُزَكِّي السِّرِّ وَأَشَارَ هُنَا بِقَوْلِهِ كَمُزَكِّي الخ إلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فَلَيْسَ ما تَقَدَّمَ مُغْنِيًا عَمَّا هُنَا 
قَوْلُهُ ( فإنه لَا بُدَّ من تَعَدُّدِهِ ) أَيْ بِخِلَافِ مُزَكِّي السِّرِّ فإنه يَكْفِي كَوْنُهُ وَاحِدًا 
قَوْلُهُ ( فَيَكْفِي فيه وَاحِدٌ ) أَيْ ذَكَرٌ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَكْفِي على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا في عبق وخش من أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَرْجَمَةِ الْمَرْأَةِ إذَا كانت من أَهْلِ الصَّلَاحِ كما قال شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ قال لَا بُدَّ من تَعَدُّدِهِ هو ابن شَاسٍ لَكِنْ في ح أَنَّ مَحَلَّ كَلَامِ ابْنِ شَاسٍ إذَا جاء الْخَصْمُ بِمَنْ يُتَرْجِمُ عنه فَلَا بُدَّ من تَعَدُّدِ ذلك الْمُتَرْجِمِ وَلَيْسَ هذا مُرَادَ الْمُصَنِّفِ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ من يَتَّخِذُهُ الْقَاضِي لِنَفْسِهِ مُتَرْجِمًا وَهَذَا يَكْفِي فيه الْوَاحِدُ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ من عَدَالَتِهِ أَيْضًا ) أَيْ وَذُكُورَتِهِ على الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( وَأَحْضَرَ الْعُلَمَاءَ ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ مُشَاوِرًا لهم فِيمَا يَحْكُمُ بِهِ وَقَوْلُهُ أو شَاوَرَهُمْ أَيْ إنْ لم يُحْضِرْهُمْ أَيْ بِأَنْ يَسْأَلَهُمْ عن الْحُكْمِ في تِلْكَ النَّازِلَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ من سماعها ( ( ( سماعهم ) ) ) وَمِنْ الْحُكْمِ فيها فَإِنْ وَافَقُوهُ على ما حَكَمَ بِهِ فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ وَإِنْ خَالَفُوهُ وَأَظْهَرُوا له فَسَادَ ما حَكَمَ بِهِ نَقَضَهُ قال ابن مَرْزُوقٍ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ في ذلك وهو قَوْلٌ ثَالِثٌ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ غَيْرُهُ من أَنَّ في الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ فَقِيلَ إنَّهُ يُحْضِرُهُمْ مُشَاوِرًا لهم كَفِعْلِ عُثْمَانَ فإنه كان إذَا جَلَسَ أَحْضَرَ أَرْبَعَةً من الصَّحَابَةِ ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ فَإِنْ رَأَوْا ما رَآهُ أَمْضَاهُ وَقِيلَ إنَّهُ يَسْتَشِيرُهُمْ بَعْدَ فَرَاغِهِ من مَجْلِسِ الْحُكْمِ كَفِعْلِ عُمَرَ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ أَشْهَبَ وَابْنِ الْمَوَّازِ وَالثَّانِي قَوْلُ الْأَخَوَيْنِ وَأُجِيبَ عن الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ أو لِتَنْوِيعِ الْخِلَافِ لَا أنها لِلتَّخْيِيرِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مُجْتَهِدًا ) أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الظَّاهِرُ له في هذه النَّازِلَةِ غير الظَّاهِرِ لهم فإذا أَحْضَرَهُمْ وَتَكَلَّمُوا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَظْهَرَ له ما ظَهَرَ لهم وَيَرْجِعَ عن اجْتِهَادِهِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ وُجُوبًا ) أَيْ وهو ظَاهِرُ التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( وَأَحْضَرَ وُجُوبًا شُهُودًا ) ما ذَكَرَهُ من الْوُجُوبِ هو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ قال يُنْدَبُ إحْضَارُهُمْ 
قَوْلُهُ ( وَأَيْضًا الْحُكْمُ إنَّمَا يَتِمُّ بِالشُّهُودِ ) فَفِي حَاشِيَةِ جَدّ عج ما نَصُّهُ الذي عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا سمع إقْرَارَ الْخَصْمِ لَا يَحْكُمُ حتى يَشْهَدَ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ ابن رُشْدٍ وهو الْمَشْهُورُ قال الْمُصَنِّفُ في التَّوْضِيحِ وَعَلَيْهِ فَإِحْضَارُ الشُّهُودِ وَاجِبٌ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مع التَّعْرِيفِ ) أَيْ من جَعْلِ أَلْ لِلْعَهْدِ 
قوله ( يُكْرَهُ لِلْقَاضِي أَنْ يُفْتِيَ في خُصُومَةٍ ) أَيْ فِيمَا شَأْنُهُ أَنْ يُخَاصَمَ فيه احْتِرَازًا عن الْعِبَادَاتِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَكُلِّ ما لَا يَدْخُلُهُ حُكْمُ الْحَاكِمِ فَلَا يُكْرَهُ افتاؤه فيه وما ذَكَرَهُ من الْكَرَاهَةِ صَرَّحَ بِهِ الْبُرْزُلِيُّ وَظَاهِرُ ابْنِ عبد السَّلَامِ الْمَنْعُ 
قال البزرلي ( ( ( البرزلي ) ) ) وَهَذَا إذَا كانت الْفَتْوَى فِيمَا يُمْكِنُ أَنْ تَعْرِضَ بين يَدَيْهِ فَلَوْ جَاءَتْهُ من خَارِجِ بَلَدِهِ أو من بَعْضِ الْكُوَرِ على يَدَيْ عُمَّالِهِ فَلْيُجِبْهُ عنها ا ه بْن 
قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَكَذَا إذَا عَلِمَ بِالْقَرَائِنِ إن قَصْدَ السَّائِلِ مُجَرَّدُ الِاسْتِفْهَامِ كما لو كان من الطَّلَبَةِ الَّذِينَ شَأْنُهُمْ تَعَلُّمُ الْأَحْكَامِ فَلَا يُكْرَهُ لِلْقَاضِي إجَابَتُهُ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كان لَا يُعْرَفُ مَذْهَبُ الْقَاضِي من غَيْرِهِ بِأَنْ كان مُجْتَهِدًا أو مُقَلِّدًا وَلَيْسَ هُنَاكَ فَقِيهٌ مُقَلِّدٌ لِمَذْهَبِهِ أَمَّا لو عُرِفَ مَذْهَبُهُ من غَيْرِهِ بِأَنْ كان مُقَلِّدًا وكان هُنَاكَ فَقِيهٌ مُقَلِّدٌ لِمَذْهَبِهِ فَلَا كَرَاهَةَ في فَتْوَاهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَقَعْ ) أَيْ التَّخَاصُمُ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( إلَى تَطَرُّقِ الْكَلَامِ فيه ) أَيْ في الْقَاضِي 
قوله ( ولم يَشْتَرِ أو بيع ( ( ( يبع ) ) ) ) أَيْ سَوَاءٌ كان بِنَفْسِهِ أو بِوَكِيلِهِ الْمَعْرُوفِ كما ذَكَرَهُ ابن شَاسٍ وابن الْحَاجِبِ وَقَوْلُهُ أَيْ يُكْرَهُ ما ذَكَرَهُ من الْكَرَاهَةِ صَرَّحَ بِهِ ابن فَرْحُونٍ في التَّبْصِرَةِ وَكَلَامُ التَّوْضِيحِ يُؤْذِنُ بِالْمَنْعِ قال ح وَيَنْبَغِي رَدُّ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( كما يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ بِغَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ ) أَيْ كما نَقَلَهُ الْمَازِرِيُّ عن أَصْحَابِ مَالِكٍ وَيُفِيدُهُ مَفْهُومُ الْمُصَنِّفِ وَهَذَا مَبْنِيٌّ على أَنَّ عِلَّةَ الْكَرَاهَةِ شَغْلُ الْبَالِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ يُكْرَهُ أَيْضًا ) وهو لِابْنِ شَاسٍ وهو مَبْنِيٌّ على أَنَّ الْعِلَّةَ خَوْفُ المحابة ( ( ( المحاباة ) ) ) لَا شَغْلُ الْبَالِ وَعَزَا بَهْرَامُ هذا الْقَوْلَ
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لِابْنِ عبد الْحَكَمِ أَيْضًا وَمُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وقال ابن عَرَفَةَ لَا أَعْرِفُ وُجُودَ هذا الْقَوْلِ في الْمَذْهَبِ لِغَيْرِ ابْنِ شَاسٍ وَعَزَاهُ الْمَازِرِيُّ لِلشَّافِعِيِّ ولم يَعْزُهُ لِأَحَدٍ من أَهْلِ الْمَذْهَبِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَعْمَلَ الْمُصَنِّفُ لم مَكَانَ لَا ) أَيْ لِأَنَّ الْفَقِيهَ إنَّمَا يَتَكَلَّمُ على الْأَحْكَامِ الِاسْتِقْبَالِيَّة لَا الْمَاضِيَةِ 
قَوْلُهُ ( كلف ( ( ( كسلف ) ) ) ) أَيْ كما يُكْرَهُ سَلَفٌ وَقِرَاضٌ وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ في مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِهِ أو منه لِغَيْرِهِ ) في بْن أَنَّ سَلَفَهُ من الْغَيْرِ ظَاهِرٌ كَرَاهَتُهُ وَأَمَّا سَلَفُهُ لِلْغَيْرِ فذكر ابن مَرْزُوقٍ أَنَّهُ جَائِزٌ وهو الظَّاهِرُ ا ه كَلَامُهُ فما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق وخش خِلَافُ الظَّاهِرِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يُكْرَهُ في الْجَمِيعِ ) أَيْ خَوْفَ الْمُحَابَاةِ 
قَوْلُهُ ( وَحُضُورِ وَلِيمَةٍ ) أَيْ يُكْرَهُ ذلك فَقَطْ وهو الْمُرَادُ بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ لَا يَجُوزُ وفي ح عن التَّوْضِيحِ كَرِهَ مَالِكٌ لِأَهْلِ الْفَضْلِ الاجابة لِكُلِّ من دَعَاهُمْ 
قَوْلُهُ ( فإنه يَجِبُ بِشُرُوطِهِ ) في ابْنِ مَرْزُوقٍ ما يُفِيدُ أَنَّ الرَّاجِحَ جَوَازُ حُضُورِهِ لِوَلِيمَةِ النِّكَاحِ لَا وُجُوبُهُ وَرَجَّحَهُ شَيْخُنَا في حَاشِيَةِ خش 
قَوْلُهُ ( أَيْ يَحْرُمُ قَبُولُهَا ) كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ قَبُولَ الْقَاضِي لِلْهَدِيَّةِ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ لِأَنَّهُ سَاقَهُ في الْمَكْرُوهَاتِ فَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ سَايَرَ تَعْبِيرَ ابْنِ الْحَاجِبِ بِالْكَرَاهَةِ لَكِنَّهُ حَمَلَهُ في تَوْضِيحِهِ على الْحُرْمَةِ وَتَقَدَّمَ له الْمَنْعُ في فَصْلِ الْقَرْضِ فَلِذَا قَرَّرَهُ بِهِ شَارِحُنَا وَكَأَنَّهُ جَعَلَ قَبُولُ هَدِيَّةٍ فَاعِلًا لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَحَرُمَ قَبُولُ هَدِيَّةٍ وَجَعَلَهُ من عَطْفِ الْجُمَلِ 
قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ لِلْفَقِيهِ الخ ) أَيْ وَأَمَّا الشُّهُودُ فَلَا يَجُوزُ لهم قَبُولُهَا من الْخَصْمَيْنِ ما دَامَ الْخِصَامُ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا ما قَبْلَهَا ) أَيْ من السَّلَفِ وما بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ بِالْأَوْلَى أَيْ لِأَنَّ قَبُولَ الْهَدِيَّةِ حَرَامٌ وما قَبْلَهُ مَكْرُوهٌ 
قَوْلُهُ ( وفي جَوَازِ قَبُولِ هَدِيَّةٍ ) أَيْ وفي جَوَازِ قَبُولِ الْقَاضِي لِهَدِيَّةٍ من شَخْصٍ مُعْتَادٍ بالاهداء إلَيْهِ قبل تولية لِلْقَضَاءِ وَعَدَمِ جَوَازِ قَبُولِهَا بَلْ يُكْرَهُ قَوْلَانِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كانت الْهَدِيَّةُ التي أُهْدِيَتْ له بَعْدَ تَوَلِّي الْقَضَاءِ مِثْلَ الْمُعْتَادَةِ قَبْلَهُ قدراوصفة وَجِنْسًا لَا أَزْيَدَ وَإِلَّا حَرُمَ قَبُولُهَا اتِّفَاقًا وَالظَّاهِرُ حُرْمَةُ قَبُولِهَا كُلِّهَا لَا الزَّائِدَةِ فَقَطْ قِيَاسًا على صَفْقَةٍ جَمَعَتْ حَلَالًا وَحَرَامًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْكَرَاهَةِ ) أَيْ كما هو ظَاهِرُ تَعْبِيرِ مُطَرِّفٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بِلَا يَنْبَغِي 
قَوْلُهُ ( في حَالِ مَشْيِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الِاسْتِخْفَافِ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ 
قَوْلُهُ ( لِمَا فيه من الِاسْتِخْفَافِ ) أَيْ بِالْحَاضِرِينَ وَالظَّاهِرُ من هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ الْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ أَيْضًا كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وفي كَرَاهَةِ الزام يَهُودِيٍّ الخ ) أَيْ هل يُكْرَهُ لِلْقَاضِي أَنْ يُمَكِّنَ الْمُسْلِمَ أو النَّصْرَانِيَّ من خِصَامِهِ لِيَهُودِيٍّ بِسَبْتِهِ وَأَنْ يَبْعَثَ له رَسُولًا لِأَجْلِ إحْضَارِهِ لِمُخَاصَمَتِهِ فيه وَالْحُكْمِ عليه 
قَوْلُهُ ( في خُصُومَةٍ ) أَيْ بِسَبَبِ خُصُومَةٍ وَقَوْلُهُ وَبَيْنَ مُسْلِمٍ أَيْ أو نَصْرَانِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وفي الْحُكْمِ عليه خَرْقٌ لِمَا يَزْعُمُ تَحْرِيمَهُ ) أَيْ وقد أَقْرَرْنَاهُمْ بِأَخْذِ الْجِزْيَةِ منهم على تَعْظِيمِهِمْ السَّبْتَ وَعَدَمِ انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَجَوَازِهِ ) أَيْ لِعَدَمِ تَعْظِيمِ السَّبْتِ شَرْعًا وَتَخْصِيصُ الْمُصَنِّفِ الْيَهُودِيَّ بِالذِّكْرِ مُخْرِجٌ لِلنَّصْرَانِيِّ فَلَا يُكْرَهُ إحْضَارُهُ وَالْحُكْمُ عليه في أَحَدِهِ لِأَنَّ النَّصَارَى لَا يُعَظِّمُونَ الْأَحَدَ كَتَعْظِيمِ الْيَهُودِ لِلسَّبْتِ 
وَسَوَّى ابن عَاتٍ بين الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ في جَرَيَانِ الْقَوْلَيْنِ في كُلٍّ مِنْهُمَا لَكِنَّ تَسْوِيَةَ النَّصْرَانِيِّ بِالْيَهُودِيِّ إنَّمَا ذَكَرَهُ من عِنْدِهِ لَا نَقْلًا عن غَيْرِهِ من أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَلَمَّا كان الْقَوْلُ بِتَسْوِيَةِ النَّصْرَانِيِّ لِلْيَهُودِيِّ في جَرَيَانِ الْخِلَافِ فيه لم يَتَرَجَّحْ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ لم يذكر النَّصْرَانِيَّ في مَوْضُوعِ الْقَوْلَيْنِ 
قوله ( لِأَنَّ مَجْلِسَ الْحُكْمِ يُصَانُ عن الحديث فِيمَا لَا يَعْنِي ) أَيْ وَلِمَا في حَدِيثِهِ بِمَا لَا يَعْنِي من إذْهَابِ مَهَابَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وفي اشْتِرَاطِ دَوَامِ الرِّضَا من الْخَصْمَيْنِ ) أَيْ بِمَا يَحْكُمُ بِهِ ذلك الْمُحَكَّمُ
____________________
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قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْقَاضِي ) أَيْ فإنه لم يَدْخُلَا على الْمُرَافَعَةِ له بِاخْتِيَارِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِأَنَّ من دعى لِلرَّفْعِ له يُجْبِرُ الْآخَرَ لِمُوَافَقَتِهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فإنه نَصَبَ الخ عِلَّةٌ لِذَلِكَ الْمَحْذُوفِ أَيْ لِأَنَّهُ نُصِبَ للالزام وَقَطْعِ مَادَّةِ النِّزَاعِ وَالشَّارِعُ دَاعٍ لِذَلِكَ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( دَخَلَا عليه بِاخْتِيَارِهِمَا ) أَيْ بِاخْتِيَارِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلِذَا جَرَى الْخِلَافُ تفي اشْتِرَاطِ دَوَامِ رِضَاهُمَا بِمَا يَحْكُمُ بِهِ لِانْتِهَاءِ الْحُكْمِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يُمْنَعُ ) هذا هو الْأَنْسَبُ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَضَى إذْ لَا يُحْتَاجُ لِلنَّصِّ على مُضِيِّ الْمَكْرُوهِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَقَوْلُهُ أَيْ يُمْنَعُ أَيْ كما في ح عن أبي الْحَسَنِ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ يُكْرَهُ أَيْ وهو ما ذَكَرَهُ تت 
قَوْلُهُ ( مع ما يُدْهِشُ عن تَمَامِ الْفِكْرِ ) أَيْ ما يُدْهِشُ الْعَقْلَ عن تَمَامِ الْفِكْرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَمْضِي ) أَيْ مُطْلَقًا بَلْ إنْ كان صَوَابًا مَضَى وَإِلَّا رُدَّ فَعُلِمَ من كَلَامِهِ أَنَّ ما يُدْهِشُ عن أَصْلِ الْفِكْرِ إنَّمَا يُخَالِفُ ما يُدْهِشُ عن تَمَامِهِ في الِاتِّفَاقِ على الْمَنْعِ في الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَأَمَّا الْحُكْمُ مع كُلٍّ فَهُوَ مَاضٍ إنْ كان صَوَابًا وَإِلَّا رُدَّ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ الْمُفْتِي ) أَيْ لَا يَجُوزُ له أَنْ يُفْتِيَ مع وُجُودِ ما يَشْغَلُهُ عن تَمَامِ فِكْرِهِ أو أَصْلِ فِكْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَضِيقِ النَّفْسِ ) أَيْ وهو الْمُسَمَّى بِاللَّقَسِ بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْقَافِ وَسِينٍ مُهْمَلَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْحَصْرِ ) أَيْ بِالْبَوْلِ وَمِثْلُهُ الْحَقْنُ بِالرِّيحِ 
قَوْلُهُ ( وَالشَّغْلِ بِأَمْرٍ من الْأُمُورِ ) أَيْ كَجُوعٍ شَدِيدٍ وَعَطَشٍ وَأَكْلٍ فَوْقَ الْكِفَايَةِ وَكَثْرَةِ ازْدِحَامِ الناس عليه وقد كان سَحْنُونٌ يَحْكُمُ في مَوْضِعٍ خَاصٍّ لَا يُدْخِلُ عليه بَوَّابُهُ إلَّا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ على تَرْتِيبِهِمْ وفي ذلك فَائِدَتَانِ السَّتْرُ على الْخَصْمَيْنِ وَاسْتِجْمَاعُ الْفِكْرِ ا ه بْن 
قوله ( ( ( وعزر ) ) ) ( وهو من شَهِدَ بِمَا لم يَعْلَمْ ) أَيْ شَهِدَ بِذَلِكَ عَمْدًا وَأَمَّا لو شَهِدَ بِمَا لم يَعْلَمْ لِشُبْهَةٍ فَلَا تَكُونُ شَهَادَتُهُ زُورًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( الْجَمَاعَةِ من الناس ) أَيْ وَإِنْ لم يَكُونُوا أَشْرَافًا 
قَوْلُهُ ( بِالضَّرْبِ الْمُوجِعِ ) أَيْ وَيُرْجَعُ في قَدْرِهِ لِاجْتِهَادِ الْقَاضِي 
قَوْلُهُ ( أَيْ مع نِدَاءٍ عليه ) أَيْ أَنَّ هذا شَاهِدُ زُورٍ وَانْظُرْ هل الْوُجُوبُ مُنْصَبٌّ على التَّعْزِيرِ وَالنِّدَاءِ عليه أو مُنْصَبٌّ على خُصُوصِ التَّعْزِيرِ وَكَوْنِهِ في الملأ وَالنِّدَاءُ عليه مَنْدُوبٌ فَقَطْ ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ ) أَيْ يُكْرَهُ وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كان من الْعَرَبِ الذي ( ( ( الذين ) ) ) لَا يَحْلِقُونَ رؤوسهم ( ( ( رءوسهم ) ) ) أَصْلًا وَحَلْقُهَا عِنْدَهُمْ نَكَالٌ أَيْ تَعْيِيبٌ وَتَمْثِيلٌ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِمْ فَلَا كَرَاهَةَ في حَلْقِ رَأْسِهِ 
قَوْلُهُ ( أو لِحْيَتَهُ وَلَا يُسَخِّمُهُ ) أَيْ يَحْرُمُ فِعْلُ شَيْءٍ من هَاتَيْنِ وَكَذَا ما يُفْعَلُ في الْأَفْرَاحِ بِمِصْرَ من تَسْخِيمِ الْوَجْهِ بِسَوَادٍ كَفَحْمٍ أو دَقِيقٍ فإنه حَرَامٌ لِأَنَّهُ تَغْيِيرٌ لِخَلْقِ اللَّهِ 
قَوْلُهُ ( بِنَحْوِ سَوَادٍ ) أَيْ كَدَقِيقٍ أو حِبْرٍ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ في قَبُولِهِ ) أَيْ في قَبُولِ شَهَادَتِهِ إذَا شَهِدَ بَعْدَ أَنْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ كان قبل التَّعْزِيرِ أو بَعْدَهُ فَالتَّرَدُّدُ جَارٍ في الْحَالَتَيْنِ بِخِلَافِ ما إذَا شَهِدَ قبل التَّوْبَةِ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ فَاسِقٌ 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) أَيْ طَرِيقَتَانِ الْأُولَى طَرِيقَةُ ابْنِ عبد السَّلَامِ 
وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ إنْ كان مُظْهِرًا لِلصَّلَاحِ حين شَهِدَ بِالزُّورِ لم تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ بَعْدَ ذلك اتِّفَاقًا أَيْ لِاحْتِمَالِ بَقَائِهِ على خَوْبَشَتِهِ التي كان عليها وَإِنْ كان غير مُظْهِرٍ لِلصَّلَاحِ حين شَهِدَ أَوَّلًا بِالزُّورِ فَفِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ بَعْدَ ذلك إذَا ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ وَعَدَمِ قَبُولِهَا قَوْلَانِ وَالثَّانِيَةُ عَكْسُ هذه لِابْنِ رُشْدٍ فقال إنْ كان مُظْهِرًا لِلصَّلَاحِ حين شَهَادَتِهِ أَوَّلًا بِالزُّورِ فَقَوْلَانِ في شَهَادَتِهِ بَعْدَ ذلك وَإِنْ كان غير مُظْهِرٍ له حين شَهِدَ أَوَّلًا بِالزُّورِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ ذلك اتِّفَاقًا قال شَيْخُنَا نَقْلًا عن تت وَطَرِيقَةُ ابْنِ عبد السَّلَامِ أَنْسَبُ بِالْفِقْهِ وَطَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ أَقْرَبُ لِظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ 
قَوْلُهُ ( وَالْحَقُّ عَدَمُ قَبُولِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان حين شَهَادَتِهِ أَوَّلًا بِالزُّورِ مُظْهِرًا لِلصَّلَاحِ أولا وَاَلَّذِي في المج أَنَّ الظَّاهِرَ قَبُولُ شَهَادَتِهِ حَيْثُ تَابَ ولم يَكُنْ مُظْهِرًا لِلصَّلَاحِ حين شَهَادَتِهِ أَوَّلًا وَأَمَّا إنْ كان مُظْهِرًا له من قَبْلُ فَلَا تُقْبَلُ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ أَهْلٌ لِلتَّأْدِيبِ ) أَيْ فَالْقَاضِي أَهْلٌ لِلتَّأْدِيبِ أَيْ أَنَّهُ أَصَابَ في فِعْلِهِ وَوَضَعَ الشَّيْءَ في مَحَلِّهِ وَيُؤْجَرُ على ذلك
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لِفِعْلِهِ أَمْرًا مَطْلُوبًا وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ 
وقال سَحْنُونٌ لَا يُؤَدِّبُ التَّائِبَ لِأَنَّهُ لو أَدَّبَهُ لَكَانَ ذلك وَسِيلَةً لِعَدَمِ تَوْبَتِهِمْ قال الْمُتَيْطِيُّ وَبِهِ الْعَمَلُ وقال الْمَازِرِيُّ إنَّهُ الْمَشْهُورُ وَنَقَلَهُ ابن سَعْدٍ ا ه بْن وَفِيهِ أَنَّهُ يَتُوبُ وَلَا يَطَّلِعُ عليه أَحَدٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ تَتَوَقَّفُ التَّوْبَةُ على ردالظلامة التي شَهِدَ بها فإذا رَدَّهَا اُطُّلِعَ عليه 
قَوْلُهُ ( وَالْأَوْلَى تَرْكُهُ ) أَيْ تَرْكُ التَّأْدِيبِ فَيَكُونُ التَّأْدِيبُ مَرْجُوحَ الْفِعْلِ وكان الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ وَقِيلَ الْأَوْلَى تَرْكُهُ لِأَنَّ هذا قَوْلُ سَحْنُونٍ إذْ ابن الْقَاسِمِ يَرَى أَنَّهُ رَاجِحُ الْفِعْلِ كما قال شَيْخُنَا 
قوله ( أو من أَسَاءَ على مُفْتٍ أو شَاهِدٍ ) أَيْ بِحَضْرَتِهِ بِأَنْ قال له أَنْت قد افْتَرَيْت عَلَيَّ في فَتْوَاك أو في شَهَادَتِك أو شَهِدْت عَلَيَّ بِالزُّورِ 
قَوْلُهُ ( إلَى بَيِّنَةٍ في ذلك ) أَيْ وَلَا يَحْتَاجُ في ذلك لِبَيِّنَةٍ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ ما ذُكِرَ من الْإِسَاءَةِ وَقَوْلُهُ في ذلك في بِمَعْنَى الْبَاءِ وَاعْلَمْ أَنَّ هذه الْمَسَائِلَ الْأَرْبَعَ وَهِيَ تَأْدِيبُ الْقَاضِي لِمَنْ أَسَاءَ عليه أو على خَصْمِهِ أو على الشَّاهِدِ أو على الْمُفْتِي بِمَجْلِسِهِ مُسْتَنِدًا لِعِلْمِهِ تُزَادُ على قَوْلِهِمْ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَنِدَ لِعِلْمِهِ إلَّا في التَّعْدِيلِ وفي التَّجْرِيحِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ ) أَيْ وَأَمَّا لو أَسَاءَ على خَصْمِهِ أو على الْمُفْتِي أو على الشَّاهِدِ بِغَيْرِ حَضْرَةِ الْقَاضِي 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ قَوْلِهِ بِزُورٍ ) أَيْ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِلشَّاهِدِ شَهِدْت عَلَيَّ بِزُورٍ فإن الْقَاضِيَ يُعَزِّرُهُ ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي الْمَوَّاقِ ما نَصَّهُ ابن كِنَانَةَ إنْ قال له شَهِدْتَ عَلَيَّ بِزُورٍ فَإِنْ عَنَى أَنَّهُ شَهِدَ عليه بِبَاطِلٍ لم يُعَاقَبْ وَإِنْ قَصَدَ أَذَاهُ وَإِشْهَارَهُ بِأَنَّهُ مُزَوِّرٌ نُكِّلَ بِقَدْرِ حَالِ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ عليه ا ه وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَهُ إلَّا لِقَرِينَةٍ تُكَذِّبُهُ ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( بِالنِّسْبَةِ لِلْوَاقِعِ ) أَيْ بِأَنْ شَهِدَ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ سَوَاءٌ كان الشَّاهِدُ يَعْلَمُ أَنَّ ما شَهِدَ بِهِ خِلَافُ الْوَاقِعِ أو لَا يَعْلَمُ ذلك 
قَوْلُهُ ( وَالزُّورَ بِالنِّسْبَةِ لِعِلْمِ الشَّاهِدِ ) أَيْ بِأَنْ شَهِدَ بِمَا لم يَعْلَمْ كان ما شَهِدَ بِهِ مُوَافِقًا لِلْوَاقِعِ أو خِلَافَ الْوَاقِعِ فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ فإذا شَهِدَ بِمَا هو خِلَافُ الْوَاقِعِ مع عِلْمِهِ أَنَّهُ خِلَافُ الْوَاقِعِ كان بَاطِلًا وَزُورًا وإذا شَهِدَ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ وكان لا يَعْلَمُ أَنَّهُ خِلَافُ الْوَاقِعِ كما في الصُّورَةِ التي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ كان ذلك بَاطِلًا لَا زُورًا وإذا شَهِدَ بِمَا هو مُطَابِقٌ لِلْوَاقِعِ وهو لَا يَعْلَمُ بِهِ كان ذلك زُورًا لَا بَاطِلًا 
قَوْلُهُ ( فَقَدْ يَشْهَدُ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ ) أَيْ كَدَيْنٍ لِزَيْدٍ على عَمْرٍو 
قَوْلُهُ ( وَيَكُونُ الْمُدَّعَى عليه قد قَضَاهُ ) أَيْ من غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ الشَّاهِدُ أَنَّهُ قَضَاهُ فَتِلْكَ الشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ لَا زُورٌ 
قَوْلُهُ ( كَذَبْت عَلَيَّ ) أَيْ فِيمَا ادَّعَيْته وَإِنَّمَا لم يَكُنْ هذا أَعْنِي قَوْلَهُ لِخَصْمِهِ أنت كَذَبْت أو ظَلَمْتنِي وما قَبْلَهُ وهو قَوْلُهُ لِلشَّاهِدِ أنت شَهِدْت عَلَيَّ بِبَاطِلٍ من انْتِهَاكِ مَجْلِسِ الشَّرْعِ لِأَنَّ لَهُمَا تَعَلُّقًا بِالْخُصُومَةِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بُطْلَانٌ وَكَذِبٌ في خُصُوصِ هذه الْخُصُومَةِ لَا أَنَّ ذلك شَأْنُهُ في ذَاتِهِ بِخِلَافِ الاساءة بِنَحْوِ يا ظَالِمُ أو يا فَاجِرُ فإنه لَا تَعَلُّقَ لها بِالْخُصُومَةِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ صِفَتَهُ كَذَا في ذَاتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلْيُسَوِّ ) أَيْ الْقَاضِي وُجُوبًا أَخْذًا من لَامِ الْأَمْرِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا ) أَيْ هذا إذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ أو كَافِرَيْنِ بَلْ وَإِنْ كان أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَقَوْلُهُ وَإِنْ مُسْلِمًا هَكَذَا في أَكْثَرِ النُّسَخِ بإن وَاعْتَرَضَهُ ابن عَاشِرٍ بِأَنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ حَكَى قَوْلًا بِجَوَازِ رَفْعِ الْمُسْلِمِ على الذِّمِّيِّ وَنَسَبَهُ في التَّوْضِيحِ لِمَالِكٍ وَحِينَئِذٍ فَالْمَحَلُّ للولا لِإِنْ ا ه بْن وقد أَجَابُوا عن مِثْلِ هذا بِأَنَّ اصْطِلَاحَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إنْ أتى بِلَوْ كانت إشَارَةً لِلْخِلَافِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنَّهُ كُلَّمَا كان خِلَافٌ أَنْ يشير ( ( ( يسير ) ) ) له بِلَوْ 
قوله ( وَقُدِّمَ في سَمَاعِ الدَّعْوَى الْمُسَافِرُ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا تَدَاعَى عِنْدَ الْقَاضِي مُسَافِرُونَ وَغَيْرُهُمْ وَتَنَازَعُوا في التَّقْدِيمِ لِلدَّعْوَى قُدِّمَ الْمُسَافِرُ على الْحَاضِرِ وَقَوْلُهُ وُجُوبًا أَيْ وَقِيلَ نَدْبًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ سَبَقَ الْحَاضِرُ ) أَيْ لِمَجْلِسِ الْقَاضِي بِأَنْ أتى إلَيْهِ قبل اتيان الْمُسَافِرِ وَقَوْلُهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ أَيْ إلَّا إذا كان يَحْصُلُ لِلْمُقِيمِ ضَرَرٌ بِسَبَبِ تَقْدِيمِ الْمُسَافِرِ عليه وَإِلَّا قُدِّمَ عليه الْمُقِيمُ فَإِنْ حَصَلَ لِكُلٍّ ضَرَرٌ بِسَبَبِ تَقْدِيمِ الْآخَرِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا 
قَوْلُهُ ( وما يُخْشَى فَوَاتُهُ ) أَيْ وَمُدَّعِي ما يُخْشَى فَوَاتُهُ فَفِي الْكَلَامِ حَذْفٌ وَذَلِكَ كَمُدَّعِي نِكَاحٍ اسْتَحَقَّ فَسْخًا قبل الدُّخُولِ وَخِيفَ أن
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أُخِّرَ النَّظَرُ فيه يَحْصُلُ دُخُولٌ وَمُدَّعِي طَعَامٍ يُسْرِعُ إلَيْهِ التَّغَيُّرُ وَعَطْفُ هذا على ما قَبْلَهُ من عَطْفِ الْعَامِّ على الْخَاصِّ فَمُدَّعِي ما يُخْشَى فَوَاتُهُ يُقَدَّمُ على غَيْرِهِ سَوَاءٌ كان ذلك الْمُدَّعِي مُسَافِرًا أو غير مُسَافِرٍ 
فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ مُسَافِرًا الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَلَوْ غير مُسَافِرٍ وَيَكُونُ مُبَالَغَةً في مُدَّعِي ما يُخْشَى فَوَاتُهُ وَأَمَّا جَعْلُهُ مُبَالَغَةً في الْغَيْرِ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي تَقْدِيمَ مُدَّعِي ما يُخْشَى فَوَاتُهُ على الْمُسَافِرِ وَعَطْفُ الْمُصَنِّفِ ما يُخْشَى فَوَاتُهُ بِالْوَاوِ يَقْتَضِي أَنَّهُ مع الْمُسَافِرِ في مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ وَحِينَئِذٍ فَيُقَدَّمُ من كان أَشَدَّ ضَرَرًا مِنْهُمَا فَإِنْ تَسَاوَيَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا 
قَوْلُهُ ( من عِنْدِ نَفْسِهِ ) فيه نَظَرٌ إذْ هذا الْقَوْلُ نَقَلَهُ في النَّوَادِرِ عن أَصْبَغَ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ السَّابِقَ إذَا كن يَدَّعِي بِحَقَّيْنِ فَفِي النَّوَادِرِ عن أَصْبَغَ أَنَّهُ يُقَدَّمُ بِحَقَّيْهِ على من تَأَخَّرَ عنه إذَا لم يَكُنْ فِيهِمَا طُولٌ وقال غَيْرُهُ أنه يُقَدَّمُ بِأَحَدِ الْحَقَّيْنِ وَيُؤَخَّرُ الْحَقُّ الثَّانِي عن جَمِيعِ من حَضَرَ 
وَاخْتَارَ الْمَازِرِيُّ الْأَوَّلَ إذَا عَلِمْت هذا تَعْلَمُ أَنَّ الْأَوْلَى لَلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ السَّابِقُ وَإِنْ بِحَقَّيْنِ بِلَا طُولٍ على الْمَقُولِ هَكَذَا بِصِيغَةِ الِاسْمِ لِاخْتِيَارِ الْمَازِرِيِّ له من خِلَافٍ لَكِنَّ كَثِيرًا ما يَسْتَعْمِلُ الْمُصَنِّفُ قال لِمُجَرَّدِ النِّسْبَةِ كما في قال وهو الْأَشْبَهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان السَّابِقُ مُلْتَبِسًا بِحَقَّيْنِ ) الْأَوْضَحُ وَإِنْ كانت دَعْوَى السَّابِقِ بِحَقَّيْنِ وَدَعْوَى الْمُتَأَخِّرِ عنه بِحَقٍّ وَاحِدٍ إذَا كان لَا طُولَ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( قُدِّمَ بِأَحَدِهِمَا ) أَيْ وَلَوْ كان فيه طُولٌ 
قَوْلُهُ ( وَأُخِّرَ الثَّانِي عَمَّنْ يَلِيهِ ) صَوَابُهُ عن جَمِيعِ من حَضَرَ كما يُفِيدُهُ كَلَامُ النَّوَادِرِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ) أَيْ بِأَنْ يَأْتِيَ الْقَاضِي بِرِقَاعٍ بِعَدَدِهِمْ وَيَأْمُرَ أَحَدَهُمْ بِأَخْذِ رُقْعَةٍ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ أَوَّلًا قُدِّمَ وَهَكَذَا 
قَوْلُهُ ( وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرِدَ وَقْتًا أو يَوْمًا لِلنِّسَاءِ ) أَيْ اللَّاتِي يَخْرُجْنَ لَا الْمُخَدَّرَاتِ اللَّاتِي يُمْنَعُ من سَمَاعِ كَلَامِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ يُوَكِّلْنَ أو يَبْعَثُ الْقَاضِي لَهُنَّ في مَنْزِلِهِنَّ وَاحِدًا من طَرَفِهِ يَسْمَعُ دَعْوَاهُنَّ كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كانت خُصُومَتُهُنَّ الخ ) أَيْ هذا إذَا كانت خُصُومَتُهُنَّ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بَلْ وَكَانَتْ الخ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا المقرىء ( ( ( المقرئ ) ) ) ) أَيْ الذي يقرأالقرآن يُقَدَّمُ الْمُسَافِرُ ثُمَّ الْأَسْبَقُ ثُمَّ أُقْرِعَ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِمُهِمٍّ ) بِأَنْ كان أَحَدُهُمْ أَكْثَرَ قَابِلِيَّةً فَيُقَدَّمُ على غَيْرِهِ لِتَحْصِيلِ كَثْرَةِ الْمَنَافِعِ على قِلَّتِهَا 
قَوْلُهُ ( كَالْخَبَّازِ ) أَيْ وَالطَّحَّانِ فَيُقَدَّمُ الْمُسَافِرُ ثُمَّ الْأَسْبَقُ ثُمَّ أُقْرِعَ هذا كَلَامُهُ وَاَلَّذِي في ابْنِ غزي ( ( ( غازي ) ) ) عن ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ إنْ لم يَكُنْ عُرْفٌ وَإِلَّا عُمِلَ بِهِ وَاَلَّذِي في الْمَوَّاقِ عن الْبُرْزُلِيِّ أَنَّ أَرْبَابَ الصَّنَائِعِ إنْ كان بَيْنَهُمْ عُرْفٌ عُمِلَ بِهِ وَإِلَّا قُدِّمَ الْآكَدُ فَالْآكَدُ بِجُوعِ أَهْلٍ أو خَوْفِ فَسَادٍ 
قوله ( ( ( وأمر ) ) ) ( أَيْ يَأْمُرُهُ الْقَاضِي بِالْكَلَامِ أَوَّلًا ) يَعْنِي وُجُوبًا وَذَلِكَ إذَا عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّ هذا مُدَّعٍ بِأَنْ يَسْمَعَهُمَا قبل الدُّخُولِ عليه يَتَخَاصَمَانِ فَعَلِمَ بِهِ أو دَخَلَا عليه وهو لَا يَعْلَمُ فَسَكَتَ حتى تَكَلَّمَا فَعَلِمَ بِهِ أو قال لَهُمَا ما شَأْنُكُمَا أو من الْمُدَّعِي مِنْكُمَا فقال أَحَدُهُمَا أنا مُدَّعٍ وَوَافَقَهُ على ذلك فَعُلِمَ الْجَوَابُ عَمَّا أُورِدَ هُنَا من الدَّوْرِ وهو أَنَّ أَمْرَهُ بِالْكَلَامِ يَتَوَقَّفُ على الْعِلْمِ بِكَوْنِهِ مُدَّعِيًا وَالْعِلْمُ بِكَوْنِهِ مُدَّعِيًا يَتَوَقَّفُ على كَلَامِهِ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْكَلَامَ الْمَأْمُورَ بِهِ الذي يَتَوَقَّفُ على الْعِلْمِ بِكَوْنِهِ مُدَّعِيًا الْمُرَادُ بِهِ الدَّعْوَى وَالْكَلَامَ الذي يَتَوَقَّفُ عليه الْعِلْمُ بِكَوْنِهِ مُدَّعِيًا غَيْرُ الدَّعْوَى مِثْلُ تَخَاصُمِهِمَا أو جَوَابِهِ إذَا سَأَلَهُمَا ما شَأْنُكُمَا 
قَوْلُهُ ( من تَجَرَّدَ قَوْلُهُ حَالَ الدَّعْوَى الخ ) هذا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ تَعْرِيفَ الْمُدَّعِي بِمَا ذُكِرَ غَيْرُ جَامِعٍ لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ من صَحِبَ دَعْوَاهُ بَيِّنَةٌ إذْ لَا يَصْدُقُ عليه أَنَّهُ تَجَرَّدَ قَوْلُهُ عن مُصَدِّقٍ لِوُجُودِ الْمُصَدِّقِ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمُرَادَ التَّجَرُّدُ حَالَ الدَّعْوَى فَهَذَا يُسَمَّى مُدَّعِيًا بِاعْتِبَارِ حَالِهِ قبل إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَإِنْ كان مُتَمَسِّكًا بِالْبَيِّنَةِ وقد يُدْفَعُ هذا الِاعْتِرَاضُ أَيْضًا بِتَفْسِيرِ الْمُصَدِّقِ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ إنَّ التَّجَرُّدَ عن مُصَدِّقٍ خَاصٍّ لَا يُنَافِي مُصَاحَبَةَ مُصَدِّقٍ غَيْرِهِ أَعْنِي الْبَيِّنَةَ 
قَوْلُهُ ( من أَصْلٍ أو مَعْهُودٍ ) فَمَنْ قال لِآخَرَ أنت عَبْدِي فَهُوَ مُدَّعٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَجَرَّدَ عن الْأَصْلِ وَعَنْ الْمَعْهُودِ عُرْفًا لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ وَكَذَا من قال فُلَانٌ لم يَرُدَّ لي الْوَدِيعَةَ مُدَّعٍ لِتَجَرُّدِ قَوْلِهِ عن الْمَعْهُودِ لِأَنَّ الْمَعْهُودَ تَصْدِيقُ الْأَمِينِ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَصْلُ في الْأَشْيَاءِ الْعَدَمُ ) فَمَنْ قال لي على فُلَانٍ أَلْفٌ من بَيْعٍ مَثَلًا فَهُوَ مُدَّعٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ هذا حين دَعْوَاهُ
____________________
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مُجَرَّدٌ عن الْأَصْلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ في الْأَشْيَاءِ الْعَدَمُ 
قَوْلُهُ ( فَالْجَالِبُ لِصَاحِبِهِ ) أَيْ فَاَلَّذِي جَلَبَ صَاحِبَهُ لِمَجْلِسِ الْقَاضِي هو الذي الخ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يَكُنْ أَحَدُهُمَا جَالِبًا ) أَيْ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ الْقَاضِيَ لم يَعْلَمْ الْمُدَّعِيَ بِأَنْ قال كُلٌّ أنا الْمُدَّعِي 
قَوْلُهُ ( أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ في الِادِّعَاءِ أولا 
قَوْلُهُ ( فَيَدَّعِي بِمَعْلُومٍ مُحَقَّقٍ ) اعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِعِلْمِ المدعى بِهِ تَصَوُّرُهُ أَيْ تَمَيُّزُهُ في ذِهْنِ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عليه وَالْقَاضِي وَأَمَّا تَحَقُّقُهُ فَهُوَ رَاجِعٌ لِجَزْمِ الْمُدَّعِي بِأَنَّهُ مَالِكٌ له أَيْ لِذَلِكَ المدعي بِهِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلتَّصْدِيقِ للأجل ( ( ( فلأجل ) ) ) اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِهِ وَتَمَيُّزِهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِأَنَّ لي عليه شيئا أَتَحَقَّقُهُ لَكِنْ لَا أَعْلَمُ ذَاتَهُ وَلِاشْتِرَاطِ التَّحَقُّقِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بأشك أو أَظُنُّ أَنَّ لي عليه دِينَارًا مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( من قَرْضٍ أو بَيْعٍ ) بَيَانٌ لِلسَّبَبِ 
قَوْلُهُ ( وَاحْتَرَزَ بِالْمَعْلُومِ عن الْمَجْهُولِ ) أَيْ عَمَّا إذَا ادَّعَى بِمَجْهُولٍ كُلِّيٍّ عليه شَيْءٌ أَتَحَقَّقُهُ وَلَكِنْ لَا أَدْرِي عَيْنَهُ فَلَا يُسْمَعُ دَعْوَاهُ سَوَاءٌ بَيَّنَ السَّبَبَ أو لَا على الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ ما قَالَهُ الْمَازِرِيُّ من أَنَّهُ إذَا ادَّعَى بِمَجْهُولٍ إنْ لم يُبَيِّنْ السَّبَبَ كما مَرَّ في الْمِثَالِ لم تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَإِنْ بَيَّنَ السَّبَبَ أُمِرَ الْمُدَّعَى عليه بِالْجَوَابِ إمَّا بتعيينه ( ( ( بتعييبه ) ) ) أو بالانكار وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ على الشمهور ( ( ( المشهور ) ) ) وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَهُ قبل قَوْلِهِ وَبِالْمُحَقَّقِ الخ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا في غَيْرِ دَعْوَى الِاتِّهَامِ ) أَيْ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ المدعي بِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُحَقَّقًا في غَيْرِ دَعْوَى الِاتِّهَامِ وَأَمَّا إذَا قال أَتَّهِمُهُ بِسَرِقَةِ دِينَارٍ مَثَلًا فإن دَعْوَاهُ تُسْمَعُ كَذَا قال الشَّارِحُ 
وَفِيهِ أَنَّ دَعْوَى الِاتِّهَامِ تَرْجِعُ لِلشَّكِّ وَالظَّنِّ فَيَلْزَمُ على كَلَامِ الشَّارِحِ اشْتِرَاطُ الشَّيْءِ في نَفْسِهِ إذْ كَأَنَّهُ قال فَيَدَّعِي بِمُحَقَّقٍ مَعْلُومٍ لَا بِمَشْكُوكٍ أو مَظْنُونٍ إلَّا إنْ كان مَشْكُوكًا أو مَظْنُونًا وَهَذَا لَا مَعْنَى له فَالْحَقُّ أَنَّ ما هُنَا وهو أَنَّ المدعي بِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُحَقَّقًا لَا مَشْكُوكًا وَلَا مَظْنُونًا وَإِلَّا لم تُسْمَعْ الدَّعْوَى إحْدَى طَرِيقَتَيْنِ وما يَأْتِي في الشَّهَادَاتِ من سَمَاعِ دَعْوَى الِاتِّهَامِ الْمُفِيدِ عَدَمَ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ مُحَقَّقًا طَرِيقَةٌ أُخْرَى وَيَتَرَتَّبُ على ذلك الْخِلَافِ تَوَجُّهُ يَمِينِ التُّهْمَةِ على الْمُدَّعَى عليه وَعَدَمُ تَوَجُّهِهَا وَالْمُعْتَمَدُ ما يَأْتِي كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَنَحْوُهُ في بْن 
قوله ( فَيُلْزَمُ الْمُدَّعَى عليه أَنْ يُجِيبَهُ بِشَيْءٍ مُحَقَّقٍ ) أي بأن ( ( ( بالإنكار ) ) ) يقول ( ( ( ويحلف ) ) ) له دفعت لك كذا وكذا وبقي لك كذا 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُ الْمُدَّعَى عليه أَنْ يُجِيبَهُ بِشَيْءٍ مُحَقَّقٍ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ له دَفَعْت لَك كَذَا وَكَذَا وَبَقِيَ لَك كَذَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يَدَّعِ بِمَعْلُومٍ مُحَقَّقٍ الخ ) يُشِيرُ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا الخ مُخْرَجٌ من الْقَيْدَيْنِ قَبْلَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُخْرَجٌ من الْقَيْدِ الثَّانِي فَقَطْ بِدَلِيلِ تَمْثِيلِهِ بِقَوْلِهِ كأظن 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِبَعْضِ الشُّرَّاحِ ) أَيْ الْقَائِلِ أنه إذَا ادَّعَى بِمَعْلُومٍ غَيْرِ مُحَقَّقٍ وَبَيَّنَ السَّبَبَ فَإِنَّهَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ من بَيَانِ السَّبَبِ ) أَيْ سَبَبِ ما ادَّعَى بِهِ وَقَوْلُهُ فَلَا بُدَّ أَيْ في سَمَاعِ الدَّعْوَى 
قَوْلُهُ ( وَكَفَاهُ الخ ) أَيْ أَنَّهُ يَكْفِي في بَيَانِ السَّبَبِ أَنْ يَقُولَ لي عليه مِائَةٌ من بَيْعٍ أو من فرض ( ( ( قرض ) ) ) أو من نِكَاحٍ أو ما أَشْبَهَ ذلك وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ من بَيْعٍ صَحِيحٍ أو من قَرْضٍ صَحِيحٍ أو نِكَاحٍ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ على الصَّحِيحِ لِأَنَّ الْأَصْلَ في عُقُودِ الْمُسْلِمِينَ الصِّحَّةُ حتى يَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ 
وَقَوْلُهُ بِعْت أَيْ وَلِي عِنْدَهُ ثَمَنُهُ وَتَزَوَّجْت أَيْ وَلِي عِنْدَ الزَّوْجِ الصَّدَاقُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ غَفَلَ ) أَيْ الْقَاضِي عن سُؤَالِ الْمُدَّعِي عن السَّبَبِ 
قَوْلُهُ ( فللمدعي عليه السُّؤَالُ عنه ) أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنَّ المدعي بِهِ غَيْرُ لَازِمٍ إذَا بَيَّنَ سَبَبَهُ 
قَوْلُهُ ( بِمَعْهُودٍ شَرْعِيٍّ ) أَيْ بِأَمْرٍ عُهِدَ في الشَّرْعِ وَقَوْلُهُ كَالْأَمَانَةِ أَيْ كَتَصْدِيقِ ذِي الْأَمَانَةِ وَهَذَا مِثَالٌ لِلْمَعْهُودِ الشَّرْعِيِّ 
قَوْلُهُ ( كَالْمُودَعِ بِالْفَتْحِ وَعَامِلِ الْقِرَاضِ والسماقاة ( ( ( والمساقاة ) ) ) ) مِثَالٌ لِمَنْ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ بِمَعْهُودٍ شَرْعِيٍّ فَمَنْ قال رَدَدْت الْوَدِيعَةَ أو مَالَ الْقِرَاضِ فَهُوَ مُدَّعًى عليه لِتَرَجُّحِ قَوْلِهِ بِالْمَعْهُودِ شَرْعًا وهو تَصْدِيقُ الْأَمِينِ 
قَوْلُهُ ( كَالْمَدِينِ ) مِثَالٌ لِمَنْ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ
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بِأَصْلٍ فَمَنْ قال حين ادعى عليه بِدَيْنٍ كَذَا أنه لَا دَيْنَ عَلَيَّ فَهُوَ مُدَّعًى عليه لِأَنَّهُ قد تَرَجَّحَ قَوْلُهُ بِالْأَصْلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَكَمُدَّعٍ أَنَّهُ حُرٌّ ) وَالْحَالُ أَنَّ شَخْصًا يدعى عليه أَنَّهُ عَبْدُهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى شَخْصٌ على آخَرَ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَأَنْكَرَ ذلك الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ وَادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ فَمُدَّعِي الْحُرِّيَّةِ مُدَّعًى عليه لِأَنَّهُ قد تَرَجَّحَ قَوْلُهُ بِالْأَصْلِ وهو الْحُرِّيَّةُ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ في الناس شَرْعًا وَإِنَّمَا طَرَأَ لهم الرِّقُّ هو السَّبْيُ بِشَرْطِ الْكُفْرِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ السَّبْيِ إلَّا أَنْ يُثْبِتَ مُدَّعِي الرقية ( ( ( الرقبة ) ) ) بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ رَقِيقٌ فَصَارَ الرِّقُّ من جِهَةِ الْأَصْلِ فَدَعْوَى مُدَّعِي الْحُرِّيَّةِ نَاقِلَةٌ عن الْأَصْلِ فَتَحْتَاجُ لِبَيِّنَةٍ فَإِنْ أَقَامَهَا فيها ( ( ( فبها ) ) ) وَنَعِمَتْ وَإِلَّا بَقِيَ في الرِّقِّ 
قَوْلُهُ ( فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ ) أَيْ لِدَعْوَاهُ خِلَافَ الْأَصْلِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ مُدَّعٍ أَنَّهُ عَتَقَ ) أَيْ فإنه مُدَّعٍ لِخِلَافِ الْأَصْلِ 
قَوْلُهُ ( فَيَكُونُ مُدَّعِيًا ) أَيْ لِمُخَالَفَتِهِ في دَعْوَاهُ لِلْأَصْلِ وَقَوْلُهُ كَرَبِّ الدَّيْنِ أَيْ فإنه مُدَّعٍ لِدَعْوَاهُ خِلَافَ الْأَصْلِ 
قَوْلُهُ ( وَسَيِّدُهُ ) أَيْ سَيِّدُ الْعَبْدِ الذي ادَّعَى أَنَّهُ عَتَقَ وَقَوْلُهُ كَالْمَدِينِ أَيْ كما أَنَّ الْمَدِينَ مُدَّعًى عليه لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُوَافِقٌ في دَعْوَاهُ لِلْأَصْلِ فَإِنْ قُلْت قد عُلِمَ منه أَنَّ من كانت دَعْوَاهُ مُوَافِقَةً لِلْأَصْلِ كان مُدَّعًى عليه وَأَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالْإِثْبَاتِ وَيُعَكِّرُ على هذا ما مَرَّ من أَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ إذَا ادَّعَى مَلَاءَ الْمَدِينِ وَادَّعَى الْمَدِينُ الْعُسْرَ فإنه يُطَالَبُ بِإِثْبَاتِهِ بِبَيِّنَةٍ مع أَنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِالْأَصْلِ وهو الْعُسْرُ قُلْت قد تَعَارَضَ الْأَصْلُ وَالْغَالِبُ لِأَنَّ الْعُسْرَ وَإِنْ كان هو الْأَصْلَ لَكِنَّ الْغَالِبَ الْمَلَاءُ وَمِنْ قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ استصاب ( ( ( استصحاب ) ) ) الْأَصْلِ ما لم يُعَارِضْهُ غَالِبٌ فلما تَعَارَضَا هُنَا صَارَ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ الْغَالِبَ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ خَالَطَهُ الخ ) إنَّمَا يُحْتَاجُ لِإِثْبَاتِ الْخُلْطَةِ إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عليه أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي عَامَلَهُ أَصْلًا وَقَوْلُهُ إنْ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ خَالَطَهُ بِدَيْنٍ أَيْ مُتَرَتِّبٍ على بَيْعٍ لِأَجَلٍ أو حَالٍّ أو قَرْضٍ وَلَوْ مَرَّةً بِأَنْ تَقُولَ الْبَيِّنَةُ نَشْهَدُ أَنَّهُ كان أَقْرَضَهُ أو بَاعَ له سِلْعَةَ كَذَا بِثَمَنٍ في الذِّمَّةِ حَالٍّ أو مُؤَجَّلٍ وَلَا نَعْرِفُ قَدْرَ الثَّمَنِ أو الْقَرْضِ وَلَا نَعْلَمُ بَقَاءَهُ 
قَوْلُهُ ( للطخ ( ( ( اللطخ ) ) ) ) أَيْ حُصُولُ الظَّنِّ بِثُبُوتِ الْمُدَّعَى بِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِبَيِّنَةٍ جُرِّحَتْ ) أَيْ لَا تَثْبُتُ الْخُلْطَةُ بِبَيِّنَةٍ جُرِّحَتْ 
قَوْلُهُ ( حين شَهِدَتْ ) أَيْ لِلْمُدَّعِي بِأَصْلِ الدَّيْنِ الذي ادَّعَى بِهِ 
قَوْلُهُ ( شَرْطٌ في مُقَدَّرٍ ) أَيْ وَالتَّقْدِيرُ وَأُمِرَ الْمُدَّعَى عليه وهو من تَرَجَّحَ قَوْلُهُ بِعُرْفٍ أو أَصْلٍ بِجَوَابِهِ فَإِنْ أَجَابَ بِالْإِقْرَارِ فَوَاضِحٌ وَإِنْ أَجَابَ الإنكار ( ( ( بالإنكار ) ) ) فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ أُخِذَ منه وَإِنْ لم يُقِمْ الْبَيِّنَةَ تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ على الْمُدَّعَى عليه إنْ الخ 
قَوْلُهُ ( فُهِمَ من قُوَّةِ الْكَلَامِ ) هذا بَعِيدٌ جِدًّا وَلِذَا قِيلَ لَعَلَّ نَاسِخَ الْمُبْيَضَّةِ قَدَّمَهُ على مَحَلِّهِ 
قَوْلُهُ ( لَا في الْأَمْرِ بِالْجَوَابِ ) أَيْ لِأَنَّهُ لم يَقُلْهُ أَحَدٌ بَلْ يَأْمُرُهُ بِهِ وَإِنْ لم يَكُنْ بَيْنَهُمَا خُلْطَةٌ 
قَوْلُهُ ( أَنْ يَقْرُنَهُ ) أَيْ أَنْ يَقْرُنَ قَوْلَهُ إنْ خَالَطَهُ الخ 
قَوْلُهُ ( لِيَكُونَ ظَاهِرًا في الْمُرَادِ ) أَيْ لِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عليه كما عُلِمَ مِمَّا قَرَّرَهُ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ أن الذي عليه الْعَمَلُ الخ ) هو قَوْلُ ابْنِ نَافِعٍ وَصَاحِبِ الْمَبْسُوطِ وَاَلَّذِي مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ قَوْلُ مَالِكٍ وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ وهو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ قَوْلُ ابْنِ نَافِعٍ لِجَرَيَانِ الْعَمَلِ بِهِ وَمَعْلُومٌ أَنْ ما جَرَى بِهِ الْعَمَلُ مُقَدَّمٌ على الْمَشْهُورِ في الْمَذْهَبِ إنْ خَالَفَهُ 
قوله ( ( ( واستثنى ) ) ) ( تَتَوَجَّهُ فيها الْيَمِينُ وَلَوْ لم تَثْبُتْ خُلْطَةٌ الخ ) اعْلَمْ أَنَّ هذه الْمَسَائِلَ الثَّمَانِيَةَ يَتَوَجَّهُ فيها الْيَمِينُ وَإِنْ لم تَثْبُتْ الْخُلْطَةُ اتِّفَاقًا وَالْخِلَافُ إنَّمَا هو فِيمَا عَدَاهَا 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ التَّاجِرُ الخ ) قال الْمُصَنِّفُ في التَّوْضِيحِ وَهَذَا إذَا ادَّعَى عليه غَرِيبٌ أو بَلَدِيٌّ ليس من أَهْلِ سُوقِهِ وَأَمَّا دَعْوَى أَهْلِ السو ( ( ( السوق ) ) ) بَعْضِهِمْ على بَعْضٍ فقال الْمُغِيرَةُ وَسَحْنُونٌ لَا تَكُونُ الْخُلْطَةُ حتى يَقَعَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا وَأَمَّا مُجَرَّدُ اجْتِمَاعِهِمَا في السُّوقِ فَلَا يَكْفِي في إثْبَاتِ الْخُلْطَةِ سَحْنُونٌ وَكَذَا الْقَوْمُ يَجْتَمِعُونَ في الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ وَالدَّرْسِ وَالْحَدِيثِ فَلَا تَثْبُتُ الْخُلْطَةُ بَيْنَهُمْ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَالضَّيْفَ ) هو لُغَةً من نَزَلَ عَلَيْك أو أَنْزَلْته لِلْغِذَاءِ سَوَاءٌ كان غَرِيبًا أَمْ لَا وَالْمُرَادُ
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بِهِ هُنَا خُصُوصُ الْغَرِيبِ سَوَاءٌ ضَافَ أَيْ نَزَلَ بِنَفْسِهِ في مَنْزِلِك لِأَجْلِ الْغِذَاءِ أو أَنْزَلْته أنت أَمْ لَا بِأَنْ نَزَلَ في مَسْجِدٍ مثا ( ( ( مثلا ) ) ) فَجَلَسْت عِنْدَهُ فَادَّعَيْت عليه أَخْذَ شَيْءٍ مِنْك أو ادَّعَى عَلَيْك أَخْذَ شَيْءٍ منه 
قَوْلُهُ ( وفي مُعَيَّنٍ ) الْمُرَادُ بِهِ شيء ( ( ( الشيء ) ) ) الذي لم تَهْلِكْ عَيْنُهُ سَوَاءٌ كان حَاضِرًا مُشَاهَدًا أَمْ لَا لَا خُصُوصُ الْحَاضِرِ الْمُشَاهَدِ وَذَلِكَ كَأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الْجُوخَةَ التي كُنْت لَابِسًا لها بِالْأَمْسِ جُوخَتِي أو الدَّابَّةَ التي عِنْدَك دَابَّتِي 
قَوْلُهُ ( وَالْوَدِيعَةَ على أَهْلِهَا ) اسْتَشْكَلَهُ ابن عَاشِرٍ بِأَنَّ الْوَدِيعَةَ لَا يُحَلَّفُ فيها إلَّا الْمُتَّهَمُ وَأَهْلُ الْوَدِيعَةِ لَيْسُوا مُتَّهَمِينَ ا ه بْن وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ دَعْوَى أَنَّهُ أُودِعَ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ كَأَنْ تَدَّعِيَ على إنْسَانٍ بِأَنَّك أَوْدَعْته كَذَا وهو يُنْكِرُ فَيُحَلَّفُ الْمُدَّعَى عليه بِدُونِ ثُبُوتِ خُلْطَةٍ إذَا كان كُلٌّ من الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عليه من أَهْلِهَا لَا دَعْوَى الرَّدِّ أو الضَّيَاعِ كما فَهِمَ ابن عَاشِرٍ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا الْمُسَافِرَ ) أَيْ الْمَرِيضَ كما في نَصِّ أَصْبَغَ سَوَاءٌ كان مَرَضُهُ مَخُوفًا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( يَدَّعِي على بَعْضِ رُفْقَتِهِ بِشَيْءٍ من وَدِيعَةٍ أو غَيْرِهَا ) أَيْ كان يَدَّعِيَ عليه أَنَّهُ أَتْلَفَ له مَالًا في السَّفَرِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا دَعْوَى مَرِيضٍ في مَرَضِ مَوْتِهِ ) اعْلَمْ أَنَّهُ فَرَّقَ بين الْمَرَضِ هُنَا وَالْمَرَضِ الْمُقَيَّدِ بِهِ الْمُسَافِرُ فِيمَا تَقَدَّمَ فَالْمَرَضُ هُنَا مَخُوفٌ وَمَرَضُ الْمُسَافِرِ مُطْلَقٌ وَإِنْ لم يَكُنْ مَخُوفًا وَحِينَئِذٍ فَلَا تَكْرَارَ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( على شَخْصٍ حَاضِرِ الْمُزَايَدَةَ ) أَيْ في سِلْعَتِهِ التي تَسَوَّقَ بها وَلَا مَفْهُومَ لِبَائِعٍ بَلْ كَذَلِكَ دَعْوَى مُشْتَرٍ على بَائِعٍ أَنَّهُ بَاعَ له وَأَنْكَرَ الْبَيْعَ فَيُحَلَّفُ وَإِنْ لم يثبت ( ( ( تثبت ) ) ) الْخُلْطَةُ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ على حَاضِرٍ الْمُزَايَدَةَ أَنَّهُ لو ادَّعَى بَائِعٌ على شَخْصٍ أَنَّهُ اشْتَرَى سِلْعَتَهُ من غَيْرِ تَسَوُّقٍ فَلَا بُدَّ من إثْبَاتِ الْخُلْطَةِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ كما قال بْن 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَقَرَّ ) أَيْ الْمُدَّعَى عليه بِالْحَقِّ الذي ادعى بِهِ عليه فَلَهُ الخ 
قَوْلُهُ ( بَلْ يُطْلَبُ منه ) أَيْ من الْحَاكِمِ ذلك أَيْ التَّنْبِيهُ الْمَذْكُورُ وَهَذَا إضْرَابٌ على ما يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ من تَخْيِيرِ الْحَاكِمِ في التَّنْبِيهِ ثُمَّ إنَّ طَلَبَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ على جِهَةِ النَّدْبِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ على جِهَةِ الْوُجُوبِ 
قَوْلُهُ ( أَمَرَهُ بِإِحْضَارِهَا ) أَيْ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَحْلِفَ يَمِينًا على صِحَّتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَأَعْذَرَ لِلْمُدَّعَى عليه ) أَيْ قَطَعَ عُذْرَهُ فيها بِأَنْ يَقُولَ له أَلَك مَطْعَنٌ في هذه الْبَيِّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَحْلَفَهُ ) أَشْعَرَ إتْيَانُهُ بِالسِّينِ الْمُفِيدَةِ لِلطَّلَبِ أَنَّ الْيَمِينَ الْمُعْتَدَّ بها في قام ( ( ( مقام ) ) ) الْمُخَاصَمَةِ الْمُسْقِطَةَ لِلْبَيِّنَاتِ هو الْيَمِينُ الْمَطْلُوبُ وَأَنَّهُ لو حَلَّفَهُ الْقَاضِي بِغَيْرِ طَلَبِ خَصْمِهِ لم تقده ( ( ( تفده ) ) ) يَمِينُهُ وَلِخَصْمِهِ أَنْ يُعِيدَهَا عليه ثَانِيًا وَلَهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ إذَا وَجَدَهَا وهو كَذَلِكَ كما في ابْنِ غَازِيٍّ وَالشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ ) أَيْ يَمِينًا واحدا ( ( ( واحدة ) ) ) سَوَاءٌ كان ما ادَّعَى بِهِ الْمُدَّعِي شيئا وَاحِدًا أو كان أُمُورًا مُتَعَدِّدَةً فَالْيَمِينُ الْوَاحِدَةُ كَافِيَةٌ في إسْقَاطِ الْخُصُومَاتِ وفي مَنْعِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بَعْدَ ذلك وَلَوْ كان الْمُدَّعَى بِهِ مُتَعَدِّدًا كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا بَيِّنَةَ تُقْبَلُ لِلْمُدَّعِي بَعْدَ ذلك ) أَيْ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُدَّعَى عليه إذَا رَدَّ الْيَمِينَ على الْمُدَّعِي وَحَلَفَ وَأَخَذَ الْحَقَّ ثُمَّ وَجَدَ الْمُدَّعَى عليه بَيِّنَةً تَشْهَدُ له بِالْقَضَاءِ فإن له الْقِيَامَ بها وَالرُّجُوعَ بِمَا دَفَعَهُ ثَانِيًا 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِعُذْرٍ ) أَيْ في نَفْيِهِ لها وَاسْتِحْلَافِهِ لِلْمُدَّعَى عليه 
قَوْلُهُ ( كَنِسْيَانٍ ) أَيْ لِلْبَيِّنَةِ 
قَوْلُهُ ( عَدَمَ عِلْمِهِ بها ) أَيْ أَصْلًا وَذَلِكَ لِأَنَّ النِّسْيَانَ فَرْعُ تَقَدُّمِ الْعِلْمِ 
قَوْلُهُ ( فَيُفِيدُ أَنَّهُ ) أَيْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ وَجَدَ الشَّاهِدَ الثَّانِيَ بَعْدَ ما اسْتَحْلَفَ الْمُدَّعَى عليه أَيْ طَلَبَ حَلِفَهُ وَحَلَفَ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ في الْأَمْوَالِ وَغَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( أو كانت الدَّعْوَى لَا تَثْبُتُ الخ ) أَيْ أو كان الْحَاكِمُ يَرَى الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ في الْأَمْوَالِ كالما لكي لَكِنْ
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كانت الدَّعْوَى التي أَقَامَ الْمُدَّعِي فيها شَاهِدًا لَا تَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ وَجَدَ شَاهِدًا آخَرَ ) أَيْ كان نَاسِيًا له أو غَائِبًا وَحَلَفَ على ذلك 
قَوْلُهُ ( وَيَضُمَّهُ لِلْأَوَّلِ ) أَيْ وَيُعْمَلَ بِشَهَادَتِهِمَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِرَدِّ شَهَادَةِ الْأَوَّلِ لِانْفِرَادِهِ وهو كَذَلِكَ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالرَّدِّ مُعَلَّلٌ بِالِانْفِرَادِ فَيَدُورُ مع عِلَّتِهِ وَيَنْتَفِي بِانْتِفَائِهَا 
قَوْلُهُ ( أو عَدَمَ الخ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا الْحَلِّ إلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ عَطَفَ على لِعُذْرٍ مَحْذُوفًا مع ثَلَاثِ مُضَافَاتٍ 
قَوْلُهُ ( يَعْنِي أَنَّ من أَقَامَ شَاهِدًا الخ ) إذَا تَأَمَّلْتَ هذا التَّصْوِيرَ وَجَدْت الِاسْتِثْنَاءَ بِالنَّظَرِ لِهَذَا الْفَرْعِ مُنْقَطِعًا إذْ ليس فيه إقَامَةُ بَيِّنَةٍ بَعْدَ نَفْيِهَا كما هو مَوْضُوعُ الْمُسْتَثْنَى منه إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ عَدَمَ عَمَلِ الْقَاضِي الْأَوَّلِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ بِمَنْزِلَةِ نَفْيِ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ وَرَفْعِ الْمُدَّعِي لِمَنْ يَعْمَلُ بها وهو الْقَاضِي الثَّانِي بِمَنْزِلَةِ إقَامَتِهَا فَتَأَمَّلْ ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( لَا يَرَى ذلك ) أَيْ كَالْحَنَفِيِّ وَقَوْلُهُ فلم يَقْبَلْهُ أَيْ وَحَكَمَ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ طَلَبَ الْمُقِيمُ ) أَيْ مُقِيمُ الشَّاهِدِ وهو الْمُدَّعِي يَمِينَهُ وَقَوْلُهُ وَحَلَفَ أَيْ وَحَكَمَ له بِعَدَمِ دَفْعِ شَيْءٍ لِلْمُدَّعِي وَقَوْلُهُ عِنْدَ حَاكِمٍ آخَرَ الْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ آخَرَ لِأَجْلِ قَوْلِهِ بَعْدُ أو تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ 
قَوْلُهُ ( وَيَحْلِفُ معه ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ يُقِيمُ ذلك الشَّاهِدَ أَيْ ثُمَّ أَرَادَ الْمُدَّعِي أَنْ يُقِيمَ ذلك الشَّاهِدَ وَأَنْ يَحْلِفَ معه فَلَهُ ذلك وَيَأْخُذُ حَقَّهُ فَلَيْسَ في هذه الْمَسْأَلَةِ ضَمُّ شَاهِدٍ لِآخَرَ بِخِلَافِ ما قَبْلَهَا 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ حَلِفِهِ ) أَيْ بَعْدَ أَنْ حَلَفَ ذلك الْمُدَّعَى عليه عِنْدَ الْحَاكِمِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَرَفَعَ الْخِلَافَ الخ ) أَيْ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ الْأَوَّلِ لم يَرْفَعْ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَى الْخِلَافِ في هذه الْمَسْأَلَةِ إذْ لو رَفَعَهُ لم يَكُنْ لِلْمُدَّعِي أَنْ يُقِيمَ ذلك الشَّاهِدَ عِنْدَ حَاكِمٍ آخَرَ وَيَحْلِفَ معه وَيَأْخُذَ حَقَّهُ بَعْدَ أَنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِرَدِّ ذلك الشَّاهِدِ وَحَلَفَ الْمَطْلُوبُ وَحَكَمَ بِعَدَمِ دَفْعِهِ لِلْمُدَّعِي وما قَالَهُ الشَّارِحُ ذَكَرَهُ طفي وَنَقَلَهُ في المج وَسَلَّمَهُ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْعَدَوِيُّ في تَصْوِيرِ هذه الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا فِيمَا يقضي فيه بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ عِنْدَ من لَا يَرَى ذلك فلم يَقْبَلْهُ أَيْ أَعْرَضَ عنه لِانْفِرَادِهِ ولم يَحْكُمْ بِبُطْلَانِ شَهَادَتِهِ ثُمَّ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ لِلطَّالِبِ ولم يَحْكُمْ بِعَدَمِ دَفْعِهِ له وَأَمَّا لو حَكَمَ بِبُطْلَانِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ أو حَكَمَ بِعَدَمِ دَفْعِ شَيْءٍ لِلطَّالِبِ لم يَكُنْ لِلطَّالِبِ إقَامَةُ الشَّاهِدِ بَعْدَ ذلك لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ فَغَايَةُ ما في فَرْعِ الْمُصَنِّفِ إهْمَالُ الشَّاهِدِ وَتَرْكُ الْحُكْمِ بِهِ 
قوله ( أَنَّهُ ما حَلَّفَهُ قبل ذلك ) أَيْ في هذا الْحَقِّ المدعي بِهِ الْآنَ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ تَحْلِيفُهُ ) أَيْ كان له تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عليه أَنَّهُ لَا حَقَّ له عِنْدَهُ وكان له إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِالْحَقِّ إنْ وَجَدَهَا وَلِلْمُدَّعِي أَنْ يَرُدَّ الْيَمِينَ على الْمُدَّعَى عليه أَنَّهُ قد اسْتَحْلَفَهُ على هذه الدَّعْوَى سَابِقًا ثُمَّ لَا يَحْلِفُ مَرَّةً أُخْرَى وَقَوْلُهُ فَإِنْ حَلَفَ أَيْ الْمُدَّعَى عليه وَالْجَوَابُ مَحْذُوفٌ أَيْ فَقَدْ برىء وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِلَّا يَحْلِفْ بِأَنْ نَكَلَ غَرِمَ الْحَقَّ الْمُدَّعَى بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَكَلَ ) أَيْ الْمُدَّعِي وَهَذَا قَسِيمُ قَوْلِهِ أو لا فَإِنْ خلف ( ( ( حلف ) ) ) لخ ( ( ( إلخ ) ) ) 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَتْهُ الْيَمِينُ لمتوجهة ( ( ( المتوجهة ) ) ) ) أَيْ فَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عليه كما نَكَلَ الْمُدَّعِي لَزِمَتْهُ الْيَمِينُ الْمُتَوَجِّهَةُ عليه وَهِيَ حَلِفُهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ له عِنْدَهُ وَقَوْلُهُ وبرىء أَيْ إنْ حَلَفَهَا وَإِلَّا غَرِمَ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ رَدُّهَا ) أَيْ وَلِلْمُدَّعَى عليه رَدُّ الْيَمِينِ الْمُتَوَجِّهَةِ عليه ابْتِدَاءً على الْمُدَّعِي 
قَوْلُهُ ( بَقِيَ الْأَمْرُ بِحَالِهِ ) أَيْ من الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى شَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ 
قَوْلُهُ ( رُدَّتْ الْيَمِينُ على الْمُدَّعَى عليه ) أَيْ فَيَحْلِفُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ عَالِمٌ يفسق ( ( ( بفسق ) ) ) شُهُودِهِ 
قَوْلُهُ ( فَالْمُدَّعِي يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بِفِسْقِهِمْ ) أَيْ وَلَا يلمه ( ( ( يلزمه ) ) ) أَنْ يَحْلِفَ أَنَّ شَهَادَتَهُمَا حَقٌّ 
قَوْلُهُ ( فذكر كَيْفِيَّةَ الدَّعْوَى ) أَيْ كَيْفِيَّةَ دَعْوَى الْمُدَّعَى عليه على الْمُدَّعِي وهو أَنَّهُ عَالِمٌ بِفِسْقِ شُهُودِهِ
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قَوْلُهُ ( أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بِفِسْقِهِمْ ) بَيَانٌ لِكَيْفِيَّةِ الْيَمِينِ 
قَوْلُهُ ( وَأَعْذَرَ إلَيْهِ ) إمَّا مُسْتَأْنَفٌ أو عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ أَيْ وَإِنْ قال لي بَيِّنَةٌ أَقَامَهَا وَسَمِعَهَا الْقَاضِي وَأَعْذَرَ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ إلَى من أُقِيمَتْ عليه الْبَيِّنَةُ ) أَيْ وهو الْمُدَّعَى عليه وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِمَنْ أُقِيمَتْ عليه الْبَيِّنَةُ ما يَشْمَلُ الْمُدَّعَى عليه والمدعى إذَا أَقَامَ الْمُدَّعَى عليه بَيِّنَةً بِتَجْرِيحِ بَيِّنَتِهِ لِأَنَّ هذا سَيَأْتِي في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلْيُجِبْ عن الْمُجَرِّحِ وَلَوْ عَمَّمَ في كَلَامِهِ هُنَا كان ما يَأْتِي مُكَرَّرًا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَحْضَرَهَا وَسَمِعَ شَهَادَتَهَا أَعْذَرَ ) كَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْقَاضِيَ ليس له سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ قبل الْخُصُومَةِ وهو ما قَالَهُ ابن الْمَاجِشُونِ وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ له سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ قبل الْخُصُومَةِ فإذا جاء الْخَصْمُ ذَكَرَ له الْقَاضِي أَسْمَاءَ الشُّهُودِ وَأَنْسَابَهُمْ وَمَسَاكِنَهُمْ فَإِنْ ادَّعَى فِيهِمْ مَطْعَنًا كَلَّفَهُ إثْبَاتَهُ وَإِلَّا حَكَمَ عليه فَإِنْ طَلَبَ إحْضَارَ الْبَيِّنَةِ ثَانِيًا لِيَشْهَدُوا بِحَضْرَتِهِ لم يُجَبْ لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ سَأَلَهُ عن عُذْرِهِ ) ذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ الْهَمْزَةَ في أَعْذَرَ إلَيْهِ لِلسَّلْبِ أَيْ قَطَعَ عُذْرَهُ وَأَزَالَهُ ولم يُبْقِ له عُذْرًا ولس ( ( ( وليس ) ) ) الْمُرَادُ أَثْبَتَ عُذْرَهُ وَحُجَّتَهُ فَهُوَ كَقَوْلِك أعجبت ( ( ( أعجمت ) ) ) الْكِتَابَ أَيْ أَزَلْت عُجْمَتَهُ بِالنَّقْطِ وَشَكَا إلَيَّ زَيْدٌ فَأَشْكَيْتُهُ أَيْ أَزَلْتُ شِكَايَتَهُ 
قَوْلُهُ ( بِأَبْقَيْت الخ ) الْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ أَيْ إعْذَارًا مُصَوَّرًا بقوله أَبَقِيَتْ لَك حُجَّةٌ أو أَلَك مَطْعَنٌ أو قَادِحٌ أو مَدْفَعٌ أو مَقَالٌ في هذه الْبَيِّنَةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَأْتِ بِهِ حَكَمَ عليه ) الْمُرَادُ بِعَدَمِ إتْيَانِهِ بِهِ نَفْيُهُ له بِأَنْ قال لَا مَطْعَنَ عِنْدِي وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِلَّا بنفه ( ( ( ينفه ) ) ) وَلَكِنْ وَعَدَ بِإِثْبَاتِهِ أَنْظَرَهُ فَإِنْ أَرَادَ الْمَحْكُومُ عليه الطَّعْنَ بَعْدَ الْحُكْمِ فَإِنْ كان قد سَلَّمَ الْبَيِّنَةَ الشَّاهِدَةَ عليه الْمَحْكُومَ بِشَهَادَتِهَا فَلَا يُقْبَلُ طَعْنُهُ وَإِنْ كان لم يُسَلِّمْهَا وكان عَدَمُ طَعْنِهِ لِعَدَمِ وُجُودِ بَيِّنَةٍ تَطْعَنُ أو نَسِيَهَا أو كانت غَائِبَةً فَلَهُ الطَّعْنُ بَعْدَ الْحُكْمِ إنْ وَجَدَ من يَشْهَدُ بِذَلِكَ وَيُنْقَضُ الْحُكْمُ وَكَذَا يُقَالُ إذَا أَمْهَلَهُ ثُمَّ حَكَمَ عليه 
قَوْلُهُ ( وَالْإِعْذَارُ وَاجِبٌ ) مَحَلُّ وُجُوبِهِ إنْ ظَنَّ الْقَاضِي جَهْلَ من يُرِيدُ الْحُكْمَ عليه بِأَنَّ له الطَّعْنَ أو ضَعْفَهُ وَأَمَّا إنْ ظَنَّ عِلْمَهُ بِأَنَّ له الطَّعْنَ وَأَنَّهُ قَادِرٌ على ذلك لم يَجِبْ بَلْ له أَنْ يَحْكُمَ بِدُونِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْحُكْمُ بِدُونِهِ بَاطِلٌ فَيُنْقَضُ وَيَسْتَأْنِفُ ) هذا هو الْمُعَوَّلُ عليه كما في الْبُرْزُلِيِّ وقال النَّاصِرُ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِدُونِ إعْذَارٍ ثُمَّ يَسْتَأْنِفَ الْإِعْذَارَ فَإِنْ أَبْدَى الْمَحْكُومُ عليه مَطْعَنًا نَقَضَهُ وَإِلَّا بَقِيَ الْحُكْمُ وهو لَا يُعَادِلُ الْأَوَّلَ لِحِكَايَةِ صَاحِبِ الْمِعْيَارِ اتِّفَاقَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ عليه ثُمَّ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من نَقْضِ الْحُكْمِ بِدُونِ الْإِعْذَارِ مَحَلُّهُ إذَا ثَبَتَ ذلك بِالْبَيِّنَةِ أو بِإِقْرَارِ الْخَصْمَيْنِ وَالْقَاضِي وَأَمَّا لو ادَّعَى الْمَحْكُومُ عليه عدمم ( ( ( عدم ) ) ) الْإِعْذَارِ وَادَّعَى الْقَاضِي أو الْمَحْكُومُ له الْإِعْذَارَ قبل الْحُكْمِ فإنه لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ كما قال الْأَخَوَانِ وقال غَيْرُهُمَا يُسْتَأْنَفُ الْإِعْذَارُ فَإِنْ أَبْدَى الْمَحْكُومُ عليه مَطْعَنًا نُقِضَ وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( غَائِبًا ) أَيْ عن مَجْلِسِ الْقَاضِي لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ أو لِكَوْنِهِ أُنْثَى وَسَمِعَ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ عليه في غَيْبَتِهِ 
قَوْلُهُ ( نُدِبَ تَوْجِيهُ مُتَعَدِّدٍ فيه ) أَيْ بِأَنْ يُرْسِلَ الْقَاضِي اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ لِذَلِكَ المدعي عليه الْغَائِبِ يَقُولَانِ له إنَّ الْمُدَّعِيَ أَقَامَ عَلَيْك بَيِّنَةً فُلَانًا وَفُلَانًا أَلَك مَطْعَنٌ فيها فَالْإِعْذَارُ له بِوَاحِدٍ وَاجِبٌ وَالنَّدْبُ مُنْصَبٌّ على التَّعَدُّدِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ نَدْبِ تَوْجِيهِ الْمُتَعَدِّدِ في الْإِعْذَارِ لِلْغَائِبِ إذَا كانت غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً وَأَمَّا الْغَائِبُ غَيْبَةً بَعِيدَةً أو مُتَوَسِّطَةً كَالْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ مع الْأَمْنِ وَالثَّلَاثَةِ مع الْخَوْفِ فإنه يَقْضِي عليه وإذا قَدِمَ أَعْذَرَ له في الشُّهُودِ بَعْدَ تَسْمِيَتِهِمْ له فَإِنْ أَبْدَى فِيهِمْ مَطْعَنًا وَأَثْبَتَهُ نُقِضَ الْحُكْمُ وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ لم يُعْذِرْ فِيهِمْ بَعْدَ قُدُومِهِ نُقِضَ الْحُكْمُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا الشَّاهِدَ الخ ) أَيْ فإذا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عليه بِحَقِّ الْمُدَّعِي في مَجْلِسِ الْقَاضِي بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ فإن الْقَاضِيَ يَحْكُمُ بِلُزُومِ الْحَقِّ من غَيْرِ إعْذَارٍ في الشُّهُودِ الشَّاهِدِينَ على الْإِقْرَارِ في ذلك الْمَجْلِسِ 
قَوْلُهُ ( لِمُشَارَكَتِهِ أَيْ الْقَاضِي لهم أَيْ الشُّهُودِ في سَمَاعِ الْإِقْرَارِ وهو عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ فَلَا إعْذَارَ فِيهِمْ لِمُشَارَكَتِهِ لهم الخ 
قَوْلُهُ ( أَيْ جِنْسَهُ ) أَيْ الصَّادِقَ بِاثْنَيْنِ 
قَوْلُهُ ( لِسَمَاعِ دَعْوَى ) أَيْ فإذا وَجَّهَهُمَا الْقَاضِي
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لِسَمَاعِ دَعْوَى من مَرِيضٍ أو من امْرَأَةٍ فإنه لَا يُعْذِرُ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( أو لِتَحْلِيفٍ ) أَيْ تَحْلِيفِ امْرَأَةٍ أو مَرِيضٍ فَلَيْسَ له أَنْ يُعْذِرَ لِطَالِبِ الْيَمِينِ في الشَّاهِدَيْنِ الوجهين ( ( ( الموجهين ) ) ) له 
قَوْلُهُ ( أو حِيَازَةٍ ) أَيْ إنْ أَرْسَلَهُمَا الْقَاضِي لِحِيَازَةِ دَارٍ أُرِيدَ بَيْعُهَا على غَائِبٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مُخْبِرَ الْقَاضِي سِرًّا بعدال ( ( ( بعدالة ) ) ) الشُّهُودِ ) أَيْ الْمُلَازِمِينَ له لِسَمَاعِ إقْرَارِ الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ عِنْدَهُ في الْوَقَائِعِ ثُمَّ أن هذا يَقْتَضِي أَنَّ مُزَكِّيَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ يُقْرَأُ بِكَسْرِ الْكَافِ وَيَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِفَتْحِهَا أَيْ الشَّاهِدَ المزكي سِرًّا وَعَلَى كِلَيْهِمَا فَالْإِضَافَةُ على مَعْنَى في وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَوْلَى لِأَنَّ عَدَالَةَ الْمُزَكِّي بِالْكَسْرِ ثَابِتَةٌ بِعِلْمِ الْقَاضِي وَعَدَالَةَ المزكي بِالْفَتْحِ ثَابِتَةٌ بِعِلْمِ الْمُزَكِّي لَا بِعِلْمِ الْقَاضِي 
وَحِينَئِذٍ فَعَدَالَةُ الْمُزَكِّي بِالْكَسْرِ أَقْوَى فإذا لم يُعْذِرْ في الْأَضْعَفِ لَا يُعْذِرُ في الْأَقْوَى من بَابِ أَوْلَى وَحِينَئِذٍ فَالْفَتْحُ يُفِيدُ عَدَمَ الْإِعْذَارِ في المزكى بِالْكَسْرِ وَأَمَّا قِرَاءَتُهُ بِالْكَسْرِ فَلَا تُفِيدُ عَدَمَ الْإِعْذَارِ فِيمَنْ زَكَّاهُ قَالَهُ الْمِسْنَاوِيُّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا مُجَرِّحُهُمْ ) أَيْ لَا إعْذَارَ فيه 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ سُئِلَ عَمَّنْ عَدَّلَ الخ ) يَعْنِي لو سَأَلَ الْمَطْلُوبُ الْقَاضِيَ عَمَّنْ زَكَّى بَيِّنَةَ الطَّالِبِ وَعَدَّلَهَا أو سَأَلَ الطَّالِبُ عَمَّنْ جَرَّحَ بَيِّنَتَهُ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُزَكِّيَ لِلْأُولَى وَالْمُجَرِّحَ لِلثَّانِيَةِ مُزَكِّي السِّرِّ فَلَا يَلْزَمُ الْقَاضِيَ أَنْ يُسَمِّيَهُ له وَلَا يَلْتَفِتَ لِسُؤَالِ ذلك السَّائِلِ بذكل ( ( ( بذكر ) ) ) الْمُعَدِّلِ أو الْمُجَرِّحِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُقِيمُ لِذَلِكَ إلَّا من يَثِقُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْفَائِقَ ) أَيْ لإقرانه 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا بِهِمَا فَيُعْذِرُ ) أَيْ بِأَنْ يُقَالَ لِلْمُدَّعَى عليه أَلَك مَطْعَنٌ فيه بِعَدَاوَةٍ لَك أو بِقَرَابَةٍ لِلْمُدَّعِي فَإِنْ قَدَحَ فيه بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قُبِلَ قَدَحُهُ وَإِنْ قَدَحَ فيه بِغَيْرِهِمَا كَأَكْلٍ في سُوقٍ وَنَحْوِهِ لم يُقْبَلْ قَدَحُهُ وَلَوْ كان له بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُبَرِّزَ لَا يُسْمَعُ الْقَدَحُ فيه إلَّا بِالْعَدَاوَةِ أو الْقَرَابَةِ وَأَمَّا بِغَيْرِهِمَا فَلَا يُسْمَعُ الْقَدَحُ بِهِ فيه وَأَمَّا ما قبل الْمُبَرِّزِ وَكَذَا ما بَعْدَهُ لَا يُقْبَلُ الْقَدَحُ فيه بِأَيِّ قَادِحٍ كان وَلَوْ بِعَدَاوَةٍ أو قَرَابَةٍ 
قوله ( فَلَا إعْذَارَ إلَيْهِ فيها بَلْ لَا تُسَمَّى له ) ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من عَدَمِ الْإِعْذَارِ هو قَوْلُ الْقَاضِي ابْنِ بَشِيرٍ أَحَدِ تَلَامِذَةِ الْإِمَامِ وهو غَيْرُ ابْنِ بَشِيرٍ تِلْمِيذِ الْمَازِرِيِّ وَلَفْظُ ابْنِ يُونُسَ صَرِيحٌ في خِلَافِهِ وَنَصُّهُ قال مَالِكٌ وَلَا يَشْهَدُ الشُّهُودُ عِنْدَ الْقَاضِي سِرًّا وَإِنْ خَافُوا من الْمَشْهُودِ عليه أَنْ يَقْتُلَهُمْ إذْ لَا بُدَّ أَنْ يُعَرِّفَهُ القاضي بِمَنْ شَهِدَ عليه وَيُعْذِرَ إلَيْهِمْ فِيهِمْ فَلَعَلَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ حُجَّةٌ وَمِثْلُ ما لِابْنِ يُونُسَ في الْمُدَوَّنَةِ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ بَشِيرٍ هذا خِلَافُ مذهب الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُصَنِّفُ أتى بِهِ جَمْعًا لِلنَّظَائِرِ فَقَطْ اُنْظُرْ طفي وبن 
وقد يُجَابُ عن تَضْعِيفِهِمْ قَوْلَ ابْنِ بَشِيرٍ بِأَنَّهُ وَإِنْ قال بِعَدَمِ الْإِعْذَارِ لِمَنْ يُخْشَى منه على الْبَيِّنَةِ لَكِنَّهُ يقول أنه يَجِبُ على الْقَاضِي أَنْ لَا يُهْمِلَ حَقَّ الْمَشْهُودِ عليه من التَّفْتِيشِ عن حَالِ الشُّهُودِ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ يَتَنَزَّلُ في السُّؤَالِ عَنْهُمْ مَنْزِلَةَ الْمَشْهُودِ عليه وَحِينَئِذٍ فَالْمَقْصُودُ من الْإِعْذَارِ إلَيْهِ حَاصِلٌ بِغَيْرِهِ مع الْأَمْنِ على الْبَيِّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وإذا أَعْذَرَ إلَيْهِ ) أَيْ لِمَنْ أُقِيمَتْ عليه الْبَيِّنَةُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لِإِثْبَاتِهَا ) أَيْ بِالْبَيِّنَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ لِأَمَدِهَا ) أَيْ لِأَمَدِ إثْبَاتِهَا بِالْبَيِّنَةِ 
تَنْبِيهٌ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَأَنْظَرَهُ لها بِاجْتِهَادِهِ أَيْ ما لم يَتَبَيَّنْ لَدَدُهُ وَإِلَّا حَكَمَ عليه من الْآنَ كما إذَا نَفَاهَا وَكَمَا لو قال لي بين ( ( ( بينة ) ) ) بَعِيدَةُ الْغَيْبَةِ كَالْعِرَاقِ بِتَجْرِيحِ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي فإنه يَحْكُمُ عليه من الْآنَ إلَّا أَنَّهُ في هذه يَكُونُ بَاقِيًا على حُجَّتِهِ إذَا قَدِمَتْ بَيِّنَتُهُ وَيُقِيمُهَا عِنْدَ هذا الْقَاضِي أو عِنْدَ غَيْرِهِ ا ه خش 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ إنْ لم يَأْتِ بها ) أَيْ بِالْحُجَّةِ بِمَعْنَى الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِالْمَطْعَنِ 
قَوْلُهُ ( وَلْيُجِبْ عن الْمُجَرِّحِ ) حَاصِلُهُ أَنْ الْمُدَّعِيَ إذَا أَقَامَ بَيِّنَةً شَهِدَتْ له بِحَقٍّ على شَخْصٍ فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عليه بَيِّنَةً شَهِدَتْ بِتَجْرِيحِ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي في حَلِفِهِ فإذا سَأَلَ الْمُدَّعِي الْقَاضِيَ عَمَّنْ جَرَّحَ بَيِّنَتَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَهُ عَمَّنْ جَرَّحَ بَيِّنَتَهُ وَيُوَجِّهَ له الْإِعْذَارَ فيه لِأَنَّهُ قد يَكُونُ بين الْمُجَرِّحِ وَالْمُدَّعِي عَدَاوَةٌ أو بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعَى عليه قَرَابَةٌ وَهَذَا إذَا كان التَّجْرِيحُ بِبَيِّنَةٍ لم يُخْشَ عليها الضَّرَرُ من الْمُدَّعِي ولم يَكُنْ من مُزَكِّي سِرٍّ أم ( ( ( أما ) ) ) لو كان الْمُجَرِّحُ مُزَكِّيَ سِرٍّ أو بَيِّنَةً يُخْشَى عليها الضَّرَرُ من الْمُدَّعِي فَلَا يَلْزَمُ الْقَاضِيَ تَعْيِينُ الْمُجَرِّحِ وَلَا يَلْتَفِتُ لِسُؤَالِ الْمُدَّعِي عَمَّنْ جَرَّحَ بَيِّنَتَهُ وَكَذَا إذالم يَكُنْ التَّجْرِيحُ بِبَيِّنَةٍ وَإِنَّمَا الْقَاضِي
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عَلِمَ في الْبَيِّنَةِ شيئا يَرُدُّ شَهَادَتَهُمْ فَرَدَّهَا فَلَا يَلْزَمُهُ أَيْضًا جَوَابٌ لِأَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَنِدَ لِعِلْمِهِ في التَّجْرِيحِ وَالتَّعْدِيلِ 
قَوْلُهُ ( وإذا أَنْظَرَهُ ) أَيْ انظر من كان مُطَالَبًا بِالْبَيِّنَةِ سَوَاءٌ كان مُدَّعِيًا طُلِبَ منه الْبَيِّنَةُ الشَّاهِدَةُ له بِمَا يَدَّعِيهِ أو كان مُدَّعًى عليه طُلِبَ منه الْبَيِّنَةُ الْمُجَرِّحَةُ في الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ عليه فَهَذَا انْتِقَالٌ لِمَا هو أَعَمُّ مِمَّا تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( زِيَادَةٍ ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْحُكْمِ بِعَجْزِهِ زِيَادَةً أَيْ زَائِدًا على الْحُكْمِ بِالْحَقِّ 
قَوْلُهُ ( وَيَكْتُبُ ذلك ) أَيْ التَّعْجِيزَ في سِجِلِّهِ وَهَذَا هو الْمُشَارُ له بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَكَتَبَهُ فَالْمُنَاسِبُ لِلشَّارِحِ عَدَمُ ذِكْرِهِ هُنَا وَقَوْلُهُ بِأَنْ يَقُولَ الخ الْمُنَاسِبُ بِأَنْ يَكْتُبَ فيه وَادَّعَى الخ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تُسْمَعُ له بَيِّنَةٌ بَعْدَ ذلك ) أَيْ وإذا عَجَّزَهُ الْقَاضِي فَلَا تُسْمَعُ له بَيِّنَةٌ بَعْدَ ذلك فَهُوَ مُرْتَبِطٌ بِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَا أَنَّهُ مِمَّا يُكْتَبُ في السِّجِلِّ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ في الْمُعَجَّزِ إذَا أتى بِبَيِّنَةٍ على ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ قِيلَ لَا تُسْمَعُ منه سَوَاءٌ كان طَالِبًا أو مَطْلُوبًا وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْعُتْبِيَّةِ وَقِيلَ تُقْبَلُ منه مُطْلَقًا إذَا كان له وَجْهٌ كَنِسْيَانِهَا أو عَدَمِ عِلْمِهِ بها أو غَيْبَتِهَا وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ 
وَصَرَّحَ في الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ إذَا عَجَّزَ الْمَطْلُوبَ وَقَضَى عليه أَنَّ الْحُكْمَ يَمْضِي وَلَا يُسْمَعُ منه ما أتى بِهِ بَعْدَ ذلك وَأَمَّا إذَا عَجَّزَ الطاب ( ( ( الطالب ) ) ) فإن تَعْجِيزَهُ لَا يَمْنَعُ من سَمَاعِ ما أتى بِهِ من الْبَيِّنَةِ بَعْدَ ذلك ثُمَّ قال ابن رُشْدٍ وَهَذَا الْخِلَافُ إنَّمَا هو إذَا عَجَّزَهُ الْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ على نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ وَأَمَّا إذَا عَجَّزَهُ بَعْدَ التَّلَوُّمِ وَالْإِعْذَارِ وهو يَدَّعِي أَنَّ له حُجَّةً فَلَا تُقْبَلُ له حُجَّةٌ بَعْدَ ذلك اتِّفَاقًا وَلَوْ ادَّعَى نِسْيَانَهَا وَحَلَفَ ا ه بْن وَعَلَى هذا الْقَوْلِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَلَا تُسْمَعُ له بَيِّنَةٌ أَيْ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ خَوْفًا الخ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَيَكْتُبُ ذلك في سِجِلِّهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ إقَامَةُ بَيِّنَةٍ لم يَعْلَمْهَا أو نَسِيَهَا ) أَيْ إنْ حَلَفَ على ذلك وَمَحَلُّ إقَامَتِهِ لها إنْ عَجَّزَهُ مع إقْرَارِهِ على نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ لَا مع ادِّعَائِهِ حُجَّةً فَلَا يُقِيمُهَا وَلَوْ مع ادِّعَاءِ نِسْيَانِ بَيِّنَتِهِ وَحَلِفِهِ كما مَرَّ وَقَوْلُهُ فَلَهُ إقَامَتُهَا أَيْ سَوَاءٌ كان طَالِبًا أو مَطْلُوبًا عى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ أو كان طَالِبًا لَا مَطْلُوبًا على ما حَكَاهُ ابن رُشْدٍ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( إلَّا في دَمٍ وَحُبْسٍ وَعِتْقٍ وَنَسَبٍ وَطَلَاقٍ ) أَيْ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُعَجِّزَ طَالِبَ إثْبَاتِهَا سَوَاءٌ اعْتَرَفَ بِالْعَجْزِ أو ادَّعَى أَنَّ له بَيِّنَةً وَطَلَبَ الْإِمْهَالَ لها وَأُنْظِرَ فلم يَأْتِ بها فَإِنْ عَجَّزَهُ كان حُكْمُهُ بِالتَّعْجِيزِ غير مَاضٍ فإذا قال مُدَّعِي الدَّمِ أو الْحَبْسِ أو الْعِتْقِ أو النَّسَبِ أو الطَّلَاقِ لي بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ وَأُمْهِلَ لِلْإِتْيَانِ بها فَتَبَيَّنَ لَدَدُهُ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِعَدَمِ ثُبُوتِ الدَّمِ وَالْحَبْسِ وَالْعِتْقِ وَالنَّسَبِ وَالطَّلَاقِ وَلَا بحكم ( ( ( يحكم ) ) ) بِتَعْجِيزِ ذلك الْمُدَّعِي فَإِنْ حَكَمَ بِعَجْزِهِ كان حُكْمُهُ غير مَاضٍ وَأَمَّا طَالِبُ نَفْيِهَا فإنه يَمْضِي حُكْمُهُ بِتَعْجِيزِهِ في الْمَسَائِلِ الْخَمْسَةِ الدَّمِ وَالنَّسَبِ وَالطَّلَاقِ وَالْحُبْسِ وَالْعِتْقِ فإذا قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِمُدَّعِي الدَّمِ أو النَّسَبِ أو الطَّلَاقِ أو الْحَبْسِ أو الْعِتْقِ فقال الْمُدَّعَى عليه عِنْدِي بَيِّنَةٌ تُجَرِّحُ بَيِّنَةَ الْمُدَّعِي فإذا أُمْهِلَ وَتَبَيَّنَ لَدَدُهُ حَكَمَ الْقَاضِي بِثُبُوتِ الدَّمِ وَالنَّسَبِ وَالطَّلَاقِ وَالْحُبْسِ وَالْعِتْقِ وَتَعْجِيزِ الْمُدَّعَى عليه وإذا عَجَّزَهُ فَلَا يُقْبَلُ منه ما أتى بِهِ بَعْدَ ذلك في جَمِيعِ الْمَسَائِلِ كَذَا قال الْجِيزِيُّ وَارْتَضَاهُ بْن وقال عج أن الْمُدَّعَى عليه كَالْمُدَّعِي في هذه الْمَسَائِلِ الْخَمْسِ ليس لِلْقَاضِي تَعْجِيزُهُ أَصْلًا فيها 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ عج يقول أني النَّفْيَ كَالْإِثْبَاتِ في عَدَمِ التَّعْجِيزِ في هذه الْمَسَائِلِ الْخَمْسَةِ وَالْجِيزِيُّ يقول ليس النَّفْيُ فيها كَالْإِثْبَاتِ وَحِينَئِذٍ فَلَهُ تَعْجِيزُهُ وَكَلَامُ خش في كَبِيرِهِ عن بَعْضِ التَّقَارِيرِ يُقَوِّي ما قَالَهُ عج 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَحْكُمُ بِتَعْجِيزِهِ ) فَإِنْ حَكَمَ بِتَعْجِيزِهِ كان الْحُكْمُ بَاطِلًا وَقَوْلُهُ حَكَمَ بِقَتْلِ الْمُدَّعَى عليه أَيْ وَإِنْ كان قد حَكَمَ بعد ( ( ( بعدم ) ) ) قَتْلِهِ أو لا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ مَنَعَهُ الْآنَ ) أَيْ وَإِنْ حَكَمَ الْقَاضِي بِعَدَمِ وَضْعِ يَدِهِ عليه 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَحْكُمُ بِعَدَمِ سَمَاعِهَا ) فَإِنْ حَكَمَ كان حُكْمُهُ غير مَاضٍ وَلَهُ الْقِيَامُ بها إذَا وَجَدَهَا وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ 
قوله ( ( ( ونسب ) ) ) ( وَإِنْ لم يُثْبِتْ نَسَبَهُ الْآنَ ) أَيْ وَإِنْ حَكَمَ بعد ( ( ( بعدم ) ) ) ثُبُوتِ نَسَبِهِ الْآنَ 
قوله ( ( ( وطلاق ) ) ) ( وَإِنْ حَكَمَ أنها في عِصْمَتِهِ ) أَيْ وَإِنْ حَكَمَ بِبَقَائِهَا
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في الْعِصْمَةِ الْآنَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَجِبْ بِإِقْرَارٍ وَلَا إنْكَارٍ ) أَيْ بِأَنْ سَكَتَ 
قَوْلُهُ ( حُبِسَ وَأُدِّبَ بِالضَّرْبِ ) أَيْ وَيَجْتَهِدُ الْقَاضِي في قَدْرِ كُلٍّ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ إنْ اسْتَمَرَّ ) أَيْ بَعْدَ الْحَبْسِ وَالضَّرْبِ على عَدَمِ الْجَوَابِ حَكَمَ عليه وَمِثْلُ اسْتِمْرَارِهِ على عَدَمِ الْجَوَابِ في الْحُكْمِ عليه بِلَا يَمِينٍ شَكُّهُ في أَنَّ له عِنْدَهُ ما يَدَّعِيهِ فإذا أَمَرَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عليه بِالْجَوَابِ فقال عِنْدِي شَكٌّ في أَنَّ له عند ( ( ( عندي ) ) ) يما يَدَّعِيهِ أو ليس له عِنْدِي ذلك فإنه يَحْكُمُ عليه بِلَا يَمِينٍ من الْمُدَّعِي كما في التَّوْضِيحِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ طَلَبَ الْمُدَّعَى عليه يَمِينَ الْمُدَّعِي وَكَذَا في مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ وَأَمَّا لو أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عليه ما ادَّعَى بِهِ وقال يُحَلَّفُ الْمُدَّعِي وَيَأْخُذُ ما ادَّعَى بِهِ فإنه يُجَابُ لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( الذي تَرَتَّبَ عليه الدَّيْنُ ) أَيْ الذي تَرَتَّبَ الدَّيْنُ لِأَجْلِهِ 
قَوْلُهُ ( قُبِلَ نِسْيَانُهُ ) أَيْ دَعْوَاهُ نِسْيَانَهُ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةٌ بِالْقَضَاءِ ) أَيْ تَشْهَدُ بِالْقَضَاءِ لِذَلِكَ الْحَقِّ الذي ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي 
قَوْلُهُ ( تَكْذِيبٌ لِبَيِّنَتِهِ بِالْقَضَاءِ ) وَمِثْلُ ما ذَكَرَهُ ما إذَا أَنْكَرَ الْمَطْلُوبُ أَصْلَ الْمُعَامَلَةِ ثُمَّ بَعْدَ ذلك أَقَرَّ بها وَأَنَّهُ كان له عليه كَذَا وَلَكِنَّهُ قضاء ( ( ( قضاه ) ) ) إيَّاهُ وَأَقَامَ على الْقَضَاءِ بَيِّنَةً فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْقَضَاءِ كما في النَّوَادِرِ لِأَنَّ إنْكَارَهُ أَوَّلًا تَكْذِيبٌ لها 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ قَوْلِهِ ) أَيْ قَوْلِ الْمُدَّعَى عليه بِمِائَةٍ من قَرْضٍ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( إذْ كَلَامُهُ الْمَذْكُورُ ) أَعْنِي قَوْلَهُ لَا حَقَّ لَك على أولادين لَك على هذا وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ الْفَرْقُ بين الصِّيغَتَيْنِ وَهُمَا لَا مُعَامَلَةَ بَيْنِي وَبَيْنَك وَلَا حَقَّ لَك عَلَيَّ في حَقِّ الْعَامِّيِّ وَغَيْرِهِ وهو ظَاهِرٌ في غَيْرِ الْعَامِّيِّ وَأَمَّا الْعَامِّيُّ فَيُعْذَرُ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ في الصِّيغَتَيْنِ كما نَقَلَ ذلك ح في بَابِ الْوَكَالَةِ عن الرُّعَيْنِيِّ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَالْعِتْقِ ) أَيْ وَكَذَلِكَ الْكِتَابَةُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَمِينَ على الْمُدَّعَى عليه بِمُجَرَّدِهَا ) فإذا ادَّعَى إنْسَانٌ على شَخْصٍ أَنَّهُ قَتَلَ وَلِيَّهُ ولم يُقِمْ بَيِّنَةً فَلَا يَمِينَ على ذلك الشَّخْصِ الْمُدَّعَى عليه أو ادَّعَى الْعَبْدُ على سَيِّدِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ أو كَاتَبَهُ بِكَذَا ولم تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَلَا يَمِينَ على ذلك السَّيِّدِ أو ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أو غَيْرُهَا على زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ولم تُقِمْ بَيِّنَةً فَلَا يَمِينَ على الزَّوْجِ أو ادَّعَى إنْسَانٌ على وَلِيِّ مُجْبَرَةٍ أَنَّهُ زوجة بِنْتَهُ أو أَمَتَهُ ولم يُقِمْ بَيِّنَةً فَلَا يَمِينَ على الْوَلِيِّ وَيُسْتَثْنَى من قَوْلِهِ فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَّدِهَا مَسَائِلُ منها قَوْلُهُ وَيُحَلَّفُ الطَّالِبُ إنْ ادعى عليه عِلْمُ الْعَدَمِ كما لو اعْتَرَفَ الْمُدَّعَى عليه بِالْحَقِّ وَادَّعَى الْإِعْسَارَ وَأَنَّ الطَّالِبَ يَعْلَمُ بِعُسْرِهِ وَأَنْكَرَ الطَّالِبُ الْعِلْمَ بِعُسْرِهِ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمَطْلُوبِ فإن الطَّالِبَ يُحَلَّفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بِعُسْرِهِ وَيُحْبَسُ الْمَطْلُوبُ لِإِثْبَاتِ عُسْرِهِ وَمِنْهَا قَوْلُهُ وَكَذَا لِلْمُدَّعَى عليه تَحْلِيفُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ عَالِمٌ بِفِسْقِ شُهُودِهِ ومنها ( ( ( ومنه ) ) ) قَوْلُهُ وَلَهُ يَمِينُهُ أَنَّهُ لم يُحَلِّفْهُ أَوَّلًا وَمِنْهَا قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي وَلِلْقَاتِلِ الِاسْتِحْلَافُ على الْعَفْوِ وَمِنْهَا الْمُتَّهَمُ يدعي عليه الْغَصْبُ أو السَّرِقَةُ مع أَنَّ كُلًّا من الْغَصْبِ والسرق ( ( ( والسرقة ) ) ) لَا يَثْبُتُ مُوجَبُهُمَا من أَدَبٍ وَقَطْعٍ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَإِنْ كان الْمَالُ الْمُدَّعَى بِهِ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَمِنْهَا من ادَّعَى على آخَرَ أَنَّهُ قَذَفَهُ فَتَوَجَّهَ الْيَمِينُ على ذلك الْآخَرِ أَنَّهُ لم يَقْذِفْهُ إنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِمُنَازَعَةٍ وَتَشَاجُرٍ كان بَيْنَهُمَا وَإِلَّا لم يُحَلَّفْ اُنْظُرْ ح وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ أَنَّ الدَّعْوَى التي تَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ أو أَحَدِهِمَا وَيَمِينٍ تَتَوَجَّهُ على الْمُدَّعَى عليه بِمُجَرَّدِهَا وَتُرَدُّ على لمدعي ( ( ( المدعي ) ) ) إنْ أَرَادَ الْمُدَّعَى عليه رَدَّهَا عليه وَكَذَا الْيَمِينُ التي يَحْلِفُهَا الْمُدَّعِي مع الشَّاهِدِ أو الْمَرْأَتَيْنِ إذَا نَكَلَ عنها تُرَدُّ على الْمُدَّعَى عليه فَإِنْ نَكَلَ عنها غَرِمَ بِنُكُولِهِ وَشَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَلَيْسَ للمدعي عليه رَدُّهَا على الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ لَا تُرَدُّ وَيُسْتَثْنَى من ذلك الْمَفْهُومِ من ادَّعَى على شَخْصٍ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَأَنْكَرَ فَلَا يَمِينَ على ذلك الْمُدَّعَى عليه مع أَنَّ الرِّقَّ مِمَّا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ في الناس الْحُرِّيَّةُ فَدَعْوَى ذلك الْمُدَّعِي رُقْيَةَ الْمُدَّعَى عليه خِلَافُ الْأَصْلِ فلما كانت خِلَافَ الْأَصْلِ مع تَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ ضَعُفَتْ جِدًّا فلم تَتَوَجَّهْ الْيَمِينُ لِإِبْطَالِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا تُرَدُّ ) أَيْ تِلْكَ الْيَمِينُ التي يَحْلِفُهَا الْمُدَّعَى عليه لِرَدِّ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ على الْمُدَّعِي أَيْ ليس لِلْمُدَّعَى عليه أَنْ يَرُدَّهَا على
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الْمُدَّعِي بِحَيْثُ إذَا حَلَفَهَا يَثْبُتُ الْمُدَّعَى بِهِ من قَتْلٍ وَعِتْقٍ وَكِتَابَةٍ وَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ لِئَلَّا يَلْزَمَ ثُبُوتُ ما ذُكِرَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ مع أَنَّ ما ذُكِرَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَلَا ثَمَرَةَ في رَدِّهَا عيه 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّ تَوَجُّهَهَا ) أَيْ لِرَدِّ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ 
قَوْلُهُ ( كَالسَّيِّدِ في الْعِتْقِ ) أَيْ وَالْكِتَابَةِ وَكَالزَّوْجِ في الطَّلَاقِ وَكَالْمُدَّعَى عليه في الْقَتْلِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا في النِّكَاحِ فَلَا تَتَوَجَّهُ ) أَيْ على الْمُدَّعَى عليه وهو الْوَلِيُّ الْمُجْبِرُ لِرَدِّ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَالْفَرْقُ بين النِّكَاحِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ أَنَّ الْغَالِبَ في النِّكَاحِ الشُّهْرَةُ فَشَهَادَةُ الْوَاحِدِ فيه رِيبَةٌ فَلِذَا لم يُطْلَبْ الْوَلِيُّ بِالْيَمِينِ لِرَدِّ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ بِخِلَافِ غَيْرِ النِّكَاحِ كَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ فإنه ليس الْغَالِبُ فيه الشُّهْرَةَ فَلَا رِيبَةَ في شَهَادَةِ الْوَاحِدِ فيه فَلِذَا أُمِرَ الْمُدَّعَى عليه بِالْيَمِينِ لِرَدِّ شَهَادَتِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا مِثَالٌ لِمَا تَتَوَجَّهُ فيه الْيَمِينُ ) أَيْ على الْمُدَّعَى عليه مع شَاهِدٍ لِلْمُدَّعِي الذي هو مَفْهُومُ قَوْلِهِ بِمُجَرَّدِهَا 
قَوْلُهُ ( وَأَمَرَ الْقَاضِي ) أَيْ وَكَذَلِكَ الْمُحَكَّمُ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّحِمِ ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أو وَإِلَّا أَوْهَمَ أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِالصُّلْحِ إلَّا من كان ذَا فَضْلٍ وَرَحِمٍ مَعًا وَأَنَّ من اتَّصَفَ بِأَحَدِهِمَا لَا يُؤْمَرُ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( لِمَنْ لَا يَشْهَدُ له ) أَيْ وهو من كانت قَرَابَتُهُ له أَكِيدَةً وَإِنَّمَا مُنِعَ حُكْمُهُ له لِأَنَّ التُّهْمَةَ تَلْحَقُهُ في ذلك فَإِنْ وَقَعَ وَحَكَمَ لِمَنْ لَا يَشْهَدُ له فَهَلْ يُنْقَضُ حُكْمُهُ كَحُكْمِهِ على عَدُوِّهِ أو لَا يُنْقَضُ وهو ظَاهِرُ تَبْصِرَةِ ابْنِ فَرْحُونٍ أو يَنْقُضُهُ هو لَا غَيْرُهُ وهو ما في النَّوَادِرِ 
قَوْلُهُ ( على الْمُخْتَارِ ) أَيْ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ من الْخِلَافِ الْوَاقِعِ بين الْمُتَقَدِّمِينَ وَهَذَا الْقَوْلُ هو الْمَشْهُورُ 
قَوْلُهُ ( وَمُقَابِلُ الْمُخْتَارِ الخ ) هو قَوْلُ أَصْبَغَ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ لِلْخَلِيفَةِ وهو أَقْوَى تُهْمَةً فيه من تُهْمَةِ من لَا يَشْهَدُ له لِتَوْلِيَتِهِ إيَّاهُ 
قَوْلُهُ ( وَنُبِذَ ) أَيْ طُرِحَ وألقى 
قَوْلُهُ ( حُكْمُ جَائِرٍ ) أَيْ حُكْمُ من شَأْنُهُ الْجَوْرُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان حُكْمُهُ مُسْتَقِيمًا في ظَاهِرِ الْحَالِ ) أَيْ ولم تَثْبُتْ صِحَّةُ بَاطِنِهِ لِأَنَّ الْجَائِرَ قد يَتَحَيَّلُ وَيُوقِعُ الصُّورَةَ صَحِيحَةً وَإِنْ كانت في الْوَاقِعِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ كما هو مُشَاهَدٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ وَافَقَ الْحَقَّ ) أَيْ في اظاهر ( ( ( الظاهر ) ) ) ولم تُعْلَمْ صِحَّةُ بَاطِنِهِ أَمَّا إنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ صِحَّةُ بَاطِنِهِ فَلَا يُنْقَضُ كما ذَكَرَهُ في الْجَائِرِ عن ابْنِ رُشْدٍ وَنَقَلَهُ الْمَوَّاقُ فإن الْجَاهِلَ غَايَتُهُ أَنَّهُمْ أَلْحَقُوهُ بِالْجَائِرِ وَعِبَارَةُ بَهْرَامَ عن الْمَازِرِيِّ في الْجَاهِلِ يُنْقَضُ حُكْمُهُ وَإِنْ كان ظَاهِرُهُ صَوَابًا ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا تُعُقِّبَ ) ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من التَّفْصِيلِ في الْجَاهِلِ اعْتَمَدَ فيه على ما نَقَلَهُ ابن عبد السَّلَامِ عن بَعْضِ الشُّيُوخِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ طَرِيقَةً أُخْرَى أَنَّ الْجَاهِلَ تُنْقَضُ أَحْكَامُهُ مُطْلَقًا وَغَيْرَ الْجَاهِلِ إنْ كان مُشَاوِرًا فَلَا يُتَعَقَّبُ وَإِنْ كان غير مُشَاوِرٍ تُعُقِّبَ فَيُنْقَضُ منه الْخَطَأُ ويمضي ما كان صَوَابًا ا ه بْن 
وَاعْلَمْ أَنَّ الطَّرِيقَةَ الْأُولَى مَبْنِيَّةٌ على أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ في صِحَّةِ وِلَايَتِهِ الْعِلْمُ بَلْ هو شَرْطُ كَمَالٍ فَتَصِحُّ تَوْلِيَةُ الْجَاهِلِ وَيَجِبُ عليه مُشَاوَرَةُ الْعُلَمَاءِ فما حَكَمَ بِهِ من غَيْرِ مُشَاوَرَةٍ يُنْقَضُ وما شَاوَرَ فيه يُتَعَقَّبُ وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ مَبْنِيَّةٌ على أَنَّ الْعِلْمَ شَرْطٌ في صِحَّةِ وِلَايَتِهِ فَالْجَاهِلُ أَحْكَامُهُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لِعَدَمِ انْعِقَادِ الْقَضَاءِ له 
قَوْلُهُ ( مع أَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ تَوْلِيَتِهِ الْعِلْمُ )
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أَيْ وَحِينَئِذٍ فَعَدَمُ الْعِلْمِ يَمْنَعُ من انْعِقَادِ تَوْلِيَتِهِ وَنُفُوذِ حُكْمِهِ وَلَوْ شَاوَرَ 
قَوْلُهُ ( بِأَنَّهُ قد يولي الْجَاهِلُ الخ ) أَيْ فَاشْتِرَاطُ الْعِلْمِ في صِحَّةِ الْوِلَايَةِ عِنْدَ إمْكَانِ ذلك وَتَيَسُّرِهِ 
قَوْلُهُ ( لِعَدَمِ وُجُودِ الْعَالِمِ ) أَيْ فإذا وُجِدَ الْعَالِمُ بَعْدَ ذلك وولى نُقِضَ حُكْمُ الْجَاهِلِ الْمَذْكُورِ وكان الْأَوْلَى في الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ إنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مَبْنِيٌّ على ما قَالَهُ ابن رُشْدٍ من أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ في صِحَّةِ وِلَايَتِهِ كَوْنُهُ عَالِمًا فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( إنْ وَلَّاهُ عَدْلٌ ) أَيْ أو كان ذلك الْقَاضِي الْمَجْهُولُ الْحَالِ قَاضِيَ مِصْرٍ 
قَوْلُهُ ( وَنَقَضَ وَبَيَّنَ السَّبَبَ الخ ) يَعْنِي أني الْقَاضِيَ الْعَدْلَ الْعَالِمَ إذَا عَثَرَ على حُكْمٍ خَطَأٍ مُخَالِفٍ لِلنَّصِّ الْقَاطِعِ أو لِلْقِيَاسِ الْجَلِيِّ وكان ذلك الْحُكْمُ صَادِرًا من قَاضٍ عَدْلٍ عَالِمٍ سَوَاءٌ كان هو نَفْسَهُ أو غَيْرَهُ فإنه يَجِبُ عليه نَقْضُهُ وَبَيَانُ السَّبَبِ في نَقْضِهِ 
فَإِنْ قُلْت قد تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يتعب ( ( ( يتعقب ) ) ) حُكْمُ الْعَدْلِ الْعَالِمِ وَهَذَا يَقْتَضِي تَعَقُّبَهُ لِأَنَّ نَقْضَ تحكمه ( ( ( حكمه ) ) ) إنَّمَا نَشَأَ عن تَعَقُّبِهِ قُلْت أنه يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رُفِعَ إلَيْهِ فَظَهَرَ خطئه ( ( ( خطؤه ) ) ) من غَيْرِ فَحْصٍ عن ذلك وقد أَشَارَ الشَّارِحُ لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ نَقَضَهُ هو ) أَيْ ذلك الْمُخْطِئُ وكان الْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ أَيْ كان حُكْمَهُ أو كان حُكْمَ غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( ما خَالَفَ قَاطِعًا ) نَحْوُهُ في الْجَوَاهِرِ وهو يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ ما خَالَفَ الظَّنَّ الْجَلِيَّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ قالوا إذَا خَالَفَ نَصَّ السُّنَّةِ غَيْرِ الْمُتَوَاتِرَةِ فإنه يُنْقَضُ وهو لَا يُفِيدُ الْقَطْعَ نَقَلَهُ ابن عبد السَّلَامِ عن بَعْضِهِمْ وقد يُقَالُ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْقَاطِعِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ مُطْلَقًا مُتَوَاتِرَةً أولا وَإِلَى ذلك يُشِيرُ إطْلَاقُ الشَّارِحِ في السُّنَّةِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَةِ كَافِرٍ ) أَيْ وَكَحُكْمِهِ بِمُسَاوَاةِ الْبِنْتِ لِأَخِيهَا في الْمِيرَاثِ 
قَوْلُهُ ( ولم يَثْبُتْ له مُعَارِضٌ صَحِيحٌ ) أَيْ وَأَمَّا ما وَرَدَ من حديث الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ فَهُوَ ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( وَكَأَنْ يَحْكُمَ بِبَيِّنَةٍ نَافِيَةٍ دُونَ الْمُثْبِتَةِ ) هذا مِثَالٌ لِمَا خَالَفَ الْقَوَاعِدَ الشَّرْعِيَّةَ وَمِثَالُهُ أَيْضًا الْحُكْمُ بِعَدَمِ لُزُومِ الطَّلَاقِ في الْمَسْأَلَةِ السُّرَيْجِيَّةِ وَهِيَ ما إذَا قال لِزَوْجَتِهِ إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْت طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا أو مَتَى ما طَلَّقْتُك وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي قَبْلَهُ ثَلَاثًا فَإِنْ وَقَعَ الطَّلَاقُ تَحَقَّقَ قَبْلَهُ ثَلَاثًا فلم يَجِدْ مَحَلًّا وَكُلُّ شَيْءٍ أَدَّى ثُبُوتُهُ إلَى نَفْيِهِ يَنْتَفِي قَطْعًا فَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ أَصْلًا كَذَا قال ابن سُرَيْجٍ من الشَّافِعِيَّةِ 
وَالْقَاعِدَةُ التي خَالَفَهَا أَنَّ الشَّرْطَ لَا بُدَّ أَنْ يُجَامِعَ الْمَشْرُوطَ وَإِلَّا ألغى وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ قَبْلَهُ كَالْعَدَمِ لَا يُعْتَبَرُ فَهُوَ مُلْغًى لِأَجْلِ أَنْ تَحْصُلَ الْمُجَامَعَةُ وَحِينَئِذٍ إذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً لَزِمَ الثَّلَاثُ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ شَبَّهَ فِيمَا تَقَدَّمَ ) أَيْ بِمَا تَقَدَّمَ وهو ما خَالَفَ قَاطِعًا أو جلى قِيَاسٍ وَإِنَّمَا جَعَلَ الْكَافَ لِلتَّشْبِيهِ لَا لِلتَّمْثِيلِ لِعَدَمِ صِحَّةِ جَعْلِ ما بَعْدَهَا مِثَالًا لِمَا قَبْلَهَا كما قال طفي إذْ ليس في الْحُكْمِ بِالِاسْتِسْعَاءِ مُخَالَفَةُ قَاطِعٍ وَلَا تجلي ( ( ( جلي ) ) ) قِيَاسٍ بَلْ وَلَا سُنَّةٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُخَالَفَةِ لِلسُّنَّةِ أَنْ لَا يَكُونَ الْحُكْمُ مُسْتَنِدًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى وَهَذَا ليس كَذَلِكَ إذْ هو مُوَافِقٌ لِسُنَّةٍ غَايَةُ الْأَمْرِ أنها مَرْجُوحَةٌ وَلِذَا قال الْمَازِرِيُّ في شَرْحِ التَّلْقِينِ إنَّ النَّقْضَ في هذه الْمَسَائِلِ لِمُخَالَفَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ إجْمَاعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُجَّةٌ فما خَالَفَ عَمَلَهُمْ يُنْقَضُ بِمَنْزِلَةِ ما خَالَفَ قَاطِعًا وَالنَّقْضُ ليس قاصراف ( ( ( قاصرا ) ) ) على مُخَالَفَةِ الْقَاطِعِ وجلى الْقِيَاسِ ا ه كَلَامُ طفي 
وقد يُقَالُ الْمُرَادُ بِمَا خَالَفَ السُّنَّةَ ما خَالَفَ السُّنَّةَ الصَّحِيحَةَ سَوَاءٌ كان غير مُسْتَنِدٍ لِسُنَّةٍ أَصْلًا أو مُسْتَنِدًا لِسُنَّةٍ ضَعِيفَةٍ كَحُكْمِ الْقَاضِي في هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَالْكَافُ لِلتَّمْثِيلِ في الْجَمِيعِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ حَيْثُ جَعَلَهَا لِلتَّشْبِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلَيْنِ وَلِلتَّمْثِيلِ بالنسبة لم بَعْدَهُمَا من اسْتِعْمَالِ الْمُشْتَرَكِ في مَعْنَيَيْهِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ وَقَعَ ) أَيْ عِتْقُ الْبَعْضِ
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قَوْلُهُ ( فإنه يُنْقَضُ ) اعْلَمْ أَنَّ النَّقْضَ في هذه الْمَسَائِلِ ليس مُتَّفَقًا عليه بَلْ قال ابن عبد الْحَكَمِ بِعَدَمِ النَّقْضِ نَظَرًا لِكَوْنِ أَدِلَّتِهَا غير قَطْعِيَّةٍ وَالنَّقْضُ عِنْدَهُ مَقْصُورٌ على مُخَالَفَةِ الْقَاطِعِ وَهَذَا الْقَوْلُ قد انْفَرَدَ بِهِ عن أَصْحَابِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَبْعَدَ الْمَازِرِيُّ الخ ) بَلْ قال ابن عَرَفَةَ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ رَافِعٌ لِلْخِلَافِ فَلَا يُنْقَضُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ وَرَدَ في كُلٍّ ) أَيْ من اسْتِسْعَاءِ الْعَبْدِ وَشُفْعَةِ الْجَارِ 
قَوْلُهُ ( حَدِيثٌ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالْحُكْمُ فِيهِمَا لم يُخَالِفْ قَاطِعًا وَلَا جَلِيَّ قِيَاسٍ 
قَوْلُهُ ( عَدَاوَةً دُنْيَوِيَّةً ) أَيْ وَأَمَّا حُكْمُهُ على عَدُوِّهِ في الدِّينِ فَلَا يُنْقَضُ 
قَوْلُهُ ( على كَافِرٍ أو مُسْلِمٍ ) اعْلَمْ أَنَّ شَهَادَةَ الْكَافِرِ على الْمُسْلِمِ لَا تُقْبَلُ إجْمَاعًا وَأَمَّا شَهَادَتُهُ على مِثْلِهِ فَقَبِلَهَا أبو حَنِيفَةَ 
قَوْلُهُ ( مع عِلْمِ الْقَاضِي ) قَيَّدَ بِذَلِكَ لِأَجْلِ أَنْ يُغَايِرَ قَوْلَهُ بَعْدُ أو ظَهَرَ الخ 
قَوْلُهُ ( لِمُخَالَفَتِهِ لِنَصِّ الْكِتَابِ ) أَيْ وَلِلْقِيَاسِ الْجَلِيِّ أَيْضًا وهو قِيَاسُ الْكَافِرِ على الْفَاسِقِ فَالْحُكْمُ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ لَا يَجُوزُ وَالْكَافِرُ أَشَدُّ فِسْقًا وَأَبْعَدُ عن الْمَنَاصِبِ الشَّرْعِيَّةِ فَبِمُقْتَضَى الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ 
قَوْلُهُ ( أو مِيرَاثِ ذِي رَحِمٍ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ مُنْتَظِمٌ وَإِلَّا فَلَا نَقْضَ وَإِنَّمَا نُقِضَ الْحُكْمُ بِمِيرَاثِ ذِي الرَّحِمِ لِمُخَالَفَتِهِ لِقَوْلِهِ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فما بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ 
قَوْلُهُ ( بِعِلْمٍ ) أَيْ بِسَبَبِ عِلْمٍ 
قَوْلُهُ ( أو بَعْدَهَا ) أَيْ وَقَبْلَ جُلُوسِهِ في مَحَلِّ الْقَضَاءِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ أَقَرَّ بين يَدَيْهِ ) أَيْ طَائِعًا وَأَمَّا لو أَقَرَّ بين يَدَيْهِ فَحَكَمَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مُكْرَهٌ في ذلك الْإِقْرَارِ فَإِنْ كان غير مُتَّهَمٍ فَلَا يَنْقُضُهُ غَيْرُهُ وَأَمَّا هو فَيَجِبُ عليه نَقْضُهُ ما دَامَ قَاضِيًا لَا إنْ عُزِلَ ثُمَّ ولى وَأَمَّا لو أَقَرَّ الْمُتَّهَمُ بين يَدَيْهِ مُكْرَهًا فَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ أَصْلًا لِأَنَّ إقْرَارَهُ مُعْتَبَرٌ على ما لِسَحْنُونٍ وَبِهِ الْعَمَلُ على ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( مُنْكَرٌ في الدِّينِ ) أَيْ لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ على خِلَافِهِ كما في شَرْحِ الموطأ فَلَا يَجُوزُ الْإِفْتَاءُ بِهِ وَلَا الْحُكْمُ وَلَا الْعَمَلُ في خَاصَّةِ النَّفْسِ 
قَوْلُهُ ( أو ثَبَتَ أَنَّهُ قَصَدَ كَذَا ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ اعْتَمَدَتْ على قَرَائِنَ أو على إقْرَارِهِ قبل الْحُكْمِ أَنَّهُ قَصَدَ الْحُكْمَ بهذا الْقَوْلِ فَأَخْطَأَ لِغَيْرِهِ فإنه ينقض ( ( ( ينقضه ) ) ) هو وَغَيْرُهُ وَأَمَّا إذَا ادَّعَى ذلك بَعْدَ الْحُكْمِ نَقَضَهُ هو إذَا تَرَافَعَا إلَيْهِ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِصِدْقِ نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ الخ ) أَيْ وَعِلْمُ الْبَيِّنَةِ بِقَصْدِهِ يَكُونُ بِالْقَرَائِنِ أو بِإِقْرَارِهِ قبل الْحُكْمِ 
قَوْلُهُ ( وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَنْقُضُهُ غَيْرُهُ ) أَيْ فَاشْتِرَاطُ الْبَيِّنَةِ إنَّمَا هو بِاعْتِبَارِ نَقْضِهِ لِحُكْمِ غَيْرِهِ وَأَمَّا حُكْمُ نَفْسِهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِلْبَيِّنَةِ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ خَطَأَ نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( أو ظَهَرَ أَنَّهُ قَضَى بِعَبْدَيْنِ ) أَيْ مُطْلَقًا فِيمَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ أو فِيمَا بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَكَذَا يُقَالُ في قَوْلِهِ كَأَحَدِهِمَا لِأَجْلِ الِاسْتِثْنَاءِ 
قَوْلُهُ ( أو كَافِرَيْنِ ) لَا يُغْنِي عن هذا قَوْلُهُ أو بِشَهَادَةِ كَافِرٍ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ النَّقْضَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا حَكَمَ مع عِلْمِهِ بِكُفْرِهِ لَا ما إذَا أَخْطَأَ كما هُنَا وَلَا يُغْنِي ما هُنَا عَمَّا سَبَقَ لِأَنَّهُ يواهم ( ( ( يوهم ) ) ) أَنَّهُ إذَا حَكَمَ بِكَافِرٍ لَا يُنْقَضُ جَرْيًا على مَذْهَبِ من يقول بِإِشْهَادِ الْكَافِرِ على مِثْلِهِ فَجَمَعَ الْمُصَنِّفُ بَيْنَهُمَا لِكَوْنِ أَحَدِهِمَا لَا يُغْنِي عن الْآخَرِ قَالَهُ ابن مَرْزُوقٍ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِمَالٍ ) أَيْ إلَّا إذَا كان حُكْمُهُ بِأَحَدِهِمَا بِمَالٍ 
قَوْلُهُ ( أُخِذَ الْمَالُ منه ) أَيْ أَخَذَ الْمَحْكُومُ عليه الْمَالَ من الْمَحْكُومِ له 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْحُكْمِ بِالْقَتْلِ ) أَيْ وَبَعْدَ قَتْلِ الْمَشْهُودِ عليه أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( ومامعه ) أَيْ كَافِرٍ أو صَبِيٍّ 
قَوْلُهُ ( في الْقِصَاصِ ) أَيْ فِيمَا إذَا حَصَلَ
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الْقِصَاصُ من الْمُدَّعَى عليه 
قَوْلُهُ ( مع عَاصِبِهِ ) ظَرْفٌ مُتَعَلِّقٌ بِحَلِفَ أَيْ حَلَفَ مُصَاحِبًا لِعَاصِبِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَإِنَّمَا حَلَفَا أَيْمَانَ الْقَسَامَةِ لِأَنَّ الشَّاهِدَ الْبَاقِيَ لَوْثٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَكَلَ وَلِيُّ الدَّمِ أو عَاصِبُهُ ) أَيْ عن أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ 
قَوْلُهُ ( رُدَّتْ شَهَادَةُ الخ ) أَيْ فَضَمِيرُ رُدَّتْ لِشَهَادَةِ الْبَاقِي وَلَيْسَ رَاجِعًا لِأَيْمَانِ الْقَسَامَةِ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ الْمَعْنَى رُدَّتْ على وَلِيِّ الْمُدَّعَى عليه مع أنها لَا تُرَدُّ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( وَغَرِمَ شُهُودٌ ) أَيْ شَهِدُوا بِالْقَتْلِ دِيَةَ عَمْدٍ وَقَوْلُهُ عَلِمُوا أَيْ حين الشَّهَادَةِ بِأَنَّ أَحَدَهُمْ عَبْدٌ أو كَافِرٌ أو صَبِيٌّ أو فَاسِقٌ وَإِنْ لم يَعْلَمُوا أَنَّ شَهَادَتَهُ تُرَدُّ على الْمَشْهُورِ وَظَاهِرُهُ اخْتِصَاصُهُمْ بِالْغُرْمِ وَإِنْ شَارَكَهُمْ الْمُدَّعِي في الْعِلْمِ وهو كَذَلِكَ كما هو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمْعٍ من أَهْلِ الْمَذْهَبِ 
قَوْلُهُ ( فَخُصَّ بِالْغُرْمِ ) أَيْ وَلَا يُشَارِكُهُ من تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَبْدٌ أو كَافِرٌ لِأَنَّهُ مَجْبُورٌ على تَرْوِيجِ حَالِهِ فَعُذِرَ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَعْلَمْ حين الْحُكْمِ ) أَيْ بِأَنَّ أَحَدَ الشُّهُودِ عَبْدٌ أو كَافِرٌ أو صَبِيٌّ أو فَاسِقٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَعَلَيْهِ وَحْدَهُ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ عَلِمَ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا كَافِرٌ أو فَاسِقٌ أو صَبِيٌّ أو عَبْدٌ حين الْحُكْمِ فَالدِّيَةُ عليه وَحْدَهُ وَظَاهِرُهُ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يُقْتَصُّ منه وَلَوْ انْفَرَدَ بِالْعِلْمِ وَلَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ فِيمَا يَأْتِي وَإِنْ عَلِمَ بِكَذِبِهِمْ وَحَكَمَ فَالْقِصَاصُ لِأَنَّ عِلْمَهُ هُنَا بِأَنَّ من يَشْهَدُ غَيْرُ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ وهو لَا يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ بِكَذِبِهِمْ 
قَوْلُهُ ( وفي الْقَطْعِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بَعْدَهُ حَلَفَ الْمَقْطُوعُ وَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ على جُمْلَةِ وَحَلَفَ في الْقِصَاصِ وَلَيْسَ قَوْلُهُ وفي الْقَطْعِ عَطْفًا على قَوْلِهِ في الْقِصَاصِ من عَطْفِ الْمُفْرَدَاتِ كما قال بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَإِلَّا لَاسْتَغْنَى عن قَوْلِهِ بَعْدُ حَلَفَ بِحَلِفَ الْمُقَدَّرَةِ بِالْعَطْفِ ثُمَّ إنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ بِالْقَطْعِ الْجَرْحَ وَعَبَّرَ بِالْقَطْعِ لِأَنَّهُ أَشَدُّ الْجِرَاحَاتِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْحُكْمِ ) أَيْ وبعد الْقَطْعِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( في الْقَطْعِ قِصَاصًا ) أَيْ وَأَمَّا إذَا حَكَمَ بِالْقَطْعِ لِلسَّرِقَةِ بِشَاهِدَيْنِ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ الْقَطْعِ أَنَّ أَحَدَهُمَا غَيْرُ مَقْبُولِهَا فَلَا يَحْلِفُ مُقِيمُهَا مع الشَّاهِدِ الْبَاقِي أَنَّ ما شَهِدَ بِهِ شَاهِدُهُ حَقٌّ لِأَنَّ الْقَطْعَ في السَّرِقَةِ لَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَإِنَّمَا يَحْلِفُ الْمَقْطُوعُ أَنَّ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ الْبَاقِي بَاطِلَةٌ وَغَرِمَ له الشَّاهِدُ الْبَاقِي دِيَةَ يَدِهِ إنْ عَلِمَ حين الشَّهَادَةِ أَنَّ الشَّاهِدَ الثَّانِيَ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَةِ الْحَاكِمِ إنْ لم يَعْلَمْ بِذَلِكَ حين الْحُكْمِ وَإِلَّا كانت الدِّيَةُ عليه وَحْدَهُ 
قَوْلُهُ ( حَلَفَ المطوع ( ( ( المقطوع ) ) ) ) أَيْ بِاَللَّهِ الذي لَا إلَهَ إلَّا هو أَنَّ ما شَهِدَ بِهِ شَاهِدُهُ حَقٌّ وَإِنَّمَا حَلَفَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ لِكَوْنِ أَصْلِ الدَّعْوَى منه فَيَدْفَعُ الْكَذِبَ عن نَفْسِهِ فَلَا يُقَالُ قد تَمَّ غَرَضُهُ فَلَا يَحْلِفُ لِيَدْفَعَ عن غَيْرِهِ من الشُّهُودِ الضَّرَرَ قَالَهُ شَيْخُنَا 
وفي بْن كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ صَرِيحٌ في أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ الْمَشْهُودُ له هُنَا وَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يَشْمَلُ قَطْعَ الْقِصَاصِ وَقَطْعَ السَّرِقَةِ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا وَاحِدٌ خِلَافًا لِتَقْيِيدِ الشَّارِحِ له بِالْقِصَاصِ 
قَوْلُهُ ( حَلَفَ الْمَقْطُوعُ قِصَاصًا ) أَيْ وهو الْمَقْطُوعُ ثَانِيًا وَقَوْلُهُ أنها بَاطِلَةٌ فَإِنْ لم يَحْلِفْ الْمَقْطُوعُ ثَانِيًا فَلَا شَيْءَ له 
قَوْلُهُ ( فَقَدْ حَذَفَهُ ) أَيْ قَوْلَهُ وَغَرِمَ شُهُودٌ عَلِمُوا وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( لِمَا تَقَدَّمَ ) أَيْ من خَوْفِ نِسْبَتِهِ لِلْجَوْرِ وَالْهَوَى 
قَوْلُهُ ( وَنَقَضَهُ هو فَقَطْ ) أَيْ وَبَيَّنَ السَّبَبَ وَاسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ عن ذِكْرِ بَيَانِ السَّبَبِ هُنَا بِذِكْرِهِ سَابِقًا وَالْمُرَادُ نقصه ( ( ( نقضه ) ) ) فينحال وِلَايَتِهِ التي حَكَمَ فيها بِهِ أو في وِلَايَةٍ أُخْرَى بَعْدَ عَزْلِهِ 
وقال مُطَرِّفٌ وابن الْمَاجِشُونِ لَا يَنْقُضُهُ في الْوِلَايَةِ الثَّانِيَةِ وَكَلَامُ ح يُفِيدُ تَرْجِيحَ ما قَالَاهُ ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( إنْ ظَهَرَ أَنَّ غَيْرَهُ أَصْوَبُ ) أَيْ إنْ ظَهَرَ له أَنَّ الْحُكْمَ الْمُغَايِرَ لِمَا حَكَمَ بِهِ أَصْوَبُ مِمَّا حَكَمَ بِهِ وَهَذَا يَتَأَتَّى في الْمُجْتَهِدِ إذَا حَكَمَ بِرَأْيِهِ مُسْتَنِدًا لِدَلِيلٍ ثُمَّ ظَهَرَ له أَنَّ غَيْرَهُ أَصْوَبُ منه وفي الْمُقَلِّدِ أَيْضًا إذَا كان من أَهْلِ التَّرْجِيحِ كما إذَا حَكَمَ بِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَثَلًا ثُمَّ ظَهَرَ له أَنَّ قَوْلَ سَحْنُونٍ مَثَلًا أَرْجَحُ منه
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قَوْلُهُ ( أو خَرَجَ الْمُقَلِّدُ عن رَأْيِ مُقَلَّدِهِ ) هذا في الْمُقَلِّدِ وهو مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا صَادَفَ حُكْمُهُ قَوْلَ عَالِمٍ وقد كان قَاصِدًا الْحُكْمَ بِقَوْلِ غَيْرِهِ وَأَمَّا إنْ حَكَمَ بِشَيْءٍ غير قَاصِدٍ لِقَوْلِ أَحَدٍ من الْعُلَمَاءِ فَصَادَفَ قَوْلَ عَالِمٍ فإن ذلك يَنْقُضُهُ هو وَغَيْرُهُ كما يُفِيدُهُ نَقْلُ الْمَوَّاقِ وَمُقَيَّدٌ أَيْضًا بِمَا إذَا كان مُفَوَّضًا له في الْحُكْمِ بِأَيِّ قَوْلٍ قَوِيٍّ من أَقْوَالِ عُلَمَاءِ مَذْهَبِهِ وَأَمَّا إنْ وُلِّيَ على الْحُكْمِ بِقَوْلِ عَالِمٍ مُعَيَّنٍ فَحُكْمُهُ بِقَوْلِ غَيْرِهِ بَاطِلٌ وَلَوْ حَكَمَ بِهِ من غَيْرِ قَصْدٍ لِأَنَّهُ مَعْزُولٌ عن الْحُكْمِ بِهِ وَأَمَّا إنْ قَصَدَ الْحُكْمَ بِقَوْلِ عَالِمٍ فَحَكَمَ بِمَا لم يَقُلْهُ عَالِمٌ فَيُنْقَضُ حُكْمُهُ هو وَغَيْرُهُ فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ 
قَوْلُهُ ( أَيْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا ) أَيْ الْمُجْتَهِدِ وَالْمُقَلِّدِ 
قَوْلُهُ ( وَرَفَعَ الْخِلَافَ ) ي رَفَعَ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَى الْخِلَافِ فإذا حَكَمَ الْقَاضِي في جُزْئِيَّةٍ بِفَسْخِ عَقْدٍ لِكَوْنِ مَذْهَبِهِ يَرَاهُ فَالْمُرْتَفِعُ بِحُكْمِهِ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى الْخِلَافِ أَيْ بِمُقْتَضَى مَذْهَبِ الْمُخَالِفِ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُخَالِفِ أَنْ يَحْكُمَ في هذه الْجُزْئِيَّةِ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ هذه الْجُزْئِيَّةَ يَصِيرُ الْحُكْمُ فيها عِنْدَ الْمُخَالِفِ مِثْلَ ما حَكَمَ بِهِ فيها إذْ الْخِلَافُ الْوَاقِعُ بين الْعُلَمَاءِ مَوْجُودٌ على حَالِهِ لَا يَرْتَفِعُ إذْ رَفْعُ الْوَاقِعِ مُحَالٌ هذا ما يُفِيدُهُ كَلَامُ عج وَتَلَامِذَتِهِ وَاَلَّذِي في الْبِسَاطِيِّ نَقْلًا عن ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ الْمُرْتَفِعَ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ نَفْسُ الْخِلَافِ وَأَنَّ الْجُزْئِيَّةَ الْمَحْكُومَ فيها تَصِيرُ مُجْمَعًا عليها 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا في الْخِلَافِ الخ ) الْأَوْلَى وَهَذَا في الْحُكْمِ الْمُعْتَبَرِ بين الْعُلَمَاءِ وهو ما قَوِيَ مُدْرَكُهُ وَأَمَّا ما ضَعُفَ الخ وَقَوْلُهُ فَيُنْقَضُ الْأَنْسَبُ فَلَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ بَلْ يُنْقَضُ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَحَكَمَ بِذَلِكَ حَاكِمٌ ) أَيْ شَافِعِيٌّ يَرَى جَوَازَ ذلك 
قَوْلُهُ ( فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ يَجِبُ نَقْضُهُ ) أَيْ وَلَا يَرْفَعُ خِلَافًا لِمُخَالَفَتِهِ لِلْقَاعِدَةِ الْقَطْعِيَّةِ وَهِيَ أَنَّ كُلَّ سَلَفٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا وَالرِّبَا مُحَرَّمٌ كِتَابًا وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا 
قوله ( وكان الْحَاكِمُ لَا يَرَى الْبَحْثَ عن الْعَدَالَةِ كَالْحَنَفِيِّ ) أَيْ لِأَنَّ التَّعْدِيلَ وَالتَّجْرِيحَ عِنْدَهُ مَنْدُوبَانِ لَا يَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ عَلَيْهِمَا 
قَوْلُهُ ( فَرَفَعَتْهُ ) أَيْ لِلْقَاضِي مُدَّعِيَةً عليه أَنَّهُ أَبَانَهَا فَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ من أَصْلِهِ 
قَوْلُهُ ( لو ادَّعَى بِدَيْنٍ على شَخْصٍ ) أَيْ وفي الْوَاقِعِ ليس له عليه شَيْءٌ 
قَوْلُهُ ( يَرْفَعُ الْخِلَافَ الْوَاقِعَ بين أَهْلِ الْعِلْمِ ) فيه مَيْلٌ لِمَا تَقَدَّمَ عن الْبِسَاطِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُحِلُّ حَرَامًا لِظَالِمٍ ) أَيْ وَأَمَّا غَيْرُهُ وهو من كان مُسْتَحِقًّا لِمَا ادَّعَاهُ على مَذْهَبِ الْحَاكِمِ وَغَيْرُهُ مُسْتَحِقٌّ له على مَذْهَبِ غَيْرِهِ فَيُحِلُّ له الْحَرَامَ لِرَفْعِهِ الْخِلَافَ في حَقِّهِ 
قَوْلُهُ ( فَكَيْفَ يَتَوَجَّهُ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ اُعْتُرِضَ على الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ في كَلَامِهِ تَنَاقُضًا لِأَنَّهُ إذَا رَفَعَ حُكْمُهُ الْخِلَافَ كان مُحِلًّا لِلْحَرَامِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا حَكَمَ الشَّافِعِيُّ بِصِحَّةِ نِكَاحِ من قال لِأَجْنَبِيَّةٍ إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا كان حُكْمُهُ رَافِعًا لِلْخِلَافِ فَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي الْمَالِكِيِّ نَقْضُ هذا الْحُكْمِ وَإِيقَاعُ الطَّلَاقِ وَيَجُوزُ لِذَلِكَ الزَّوْجِ الْمَحْكُومِ له وَلَوْ مَالِكِيًّا وَطْؤُهَا وَعَدَمُ مُفَارَقَتِهَا 
فَقَدْ رَفَعَ حُكْمُ الشَّافِعِيِّ في هذه الْمَسْأَلَةِ الْخِلَافَ وَأَحَلَّ الْحَرَامَ على مَذْهَبِ مَالِكٍ وَكَذَا
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إذَا حَكَمَ الشَّافِعِيُّ بِحِلِّ مَبْتُوتَةِ مَالِكِيٍّ بِوَطْءِ صَغِيرٍ فإن هذا الْحُكْمَ رَافِعٌ لِلْخِلَافِ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي الْمَالِكِيِّ نَقْضُهُ وَالْحُكْمُ بِعَدَمِ الْحِلِّ وَمُحِلٌّ لِلْحَرَامِ على مَذْهَبِ الزَّوْجِ وَأَجَابُوا عن ذلك بِأَنَّ قَوْلَهُمْ حُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ الْحَرَامَ لِلْمَحْكُومِ له مَحَلُّهُ إذَا كان ظَالِمًا في الْوَاقِعِ وَذَلِكَ إذَا كان الْمَحْكُومُ بِهِ ظَاهِرُهُ جَائِزٌ وَبَاطِنُهُ مَمْنُوعٌ بِحَيْثُ لو اطَّلَعَ عليه الْحَاكِمُ لم يَحْكُمْ بِجَوَازِهِ كما في الْأَمْثِلَةِ التي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ وَأَمَّا إذَا كان الْمَحْكُومُ بِهِ ظَاهِرُهُ كَبَاطِنِهِ فإن الْحُكْمَ بِهِ يُحِلُّ الْحَرَامَ كما في الْمِثَالَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا 
وَالْحَاصِلُ كما في بْن أَنَّ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةٌ ما بَاطِنُهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِهِ بِحَيْثُ لو اطَّلَعَ الْحَاكِمُ على بَاطِنِهِ لم يَحْكُمْ فَحُكْمُ الْحَاكِمِ في هذا يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَلَا يُحِلُّ الْحَرَامَ وَهَذَا مَحْمَلُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا أَحَلَّ حَرَامًا وما بَاطِنُهُ كَظَاهِرِهِ وَهَذَا إنْ حَكَمَ الْمُخَالِفُ فيه بِقَوْلٍ غَيْرِ شَاذٍّ كَحُكْمِ الشَّافِعِيِّ بِحِلِّ الْمَبْتُوتَةِ بِوَطْءِ الصَّغِيرِ كان حُكْمُهُ رَافِعًا لِلْخِلَافِ وَمُحِلًّا لِلْحَرَامِ على مَذْهَبِ خِلَافِهِ وهو مَحْمَلُ قَوْلِهِ وَرَفَعَ الْخِلَافَ وَإِنْ حَكَمَ فيه الْمُخَالِفُ بِالشَّاذِّ كَالْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ فَهَذَا حُكْمُهُ عِنْدَ ابْنِ شَاسٍ كَالْأَوَّلِ فَيَدْخُلُ في قَوْلِهِ لَا أَحَلَّ حَرَامًا وَعِنْدَ ابْنِ عَرَفَةَ حُكْمُهُ كَالثَّانِي فَيَدْخُلُ في قَوْلِهِ وَرَفَعَ الْخِلَافَ وهو مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ 
قَوْلُهُ ( وَفَسْخُ عَقْدٍ ) أَيْ مُعَيَّنٍ رُفِعَ له 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا بَعْدَ حُصُولِ الخ ) أَيْ وَمَحَلُّ كَوْنِ ما ذُكِرَ من الْأَلْفَاظِ حُكْمًا إذَا صَدَرَتْ منه بَعْدَ حُصُولِ الخ أَيْ وَأَمَّا إذَا وَقَعَ شَيْءٌ من هذه الْأَلْفَاظِ قبل حُصُولِ ما يَجِبُ في الْحُكْمِ فِيمَا ذُكِرَ لم يَكُنْ حُكْمًا 
قَوْلُهُ ( وهو مَعْنَى قَوْلِهِمْ لَا بُدَّ الخ ) وَفِيهِ أَنَّ الْحُكْمَ عِنْدَنَا لَا يُشْتَرَطُ فيه تَقَدُّمُ دَعْوَى أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَاضِيَ له أَنْ يَسْمَعَ الْبَيِّنَةَ على الْغَائِبِ وَيَحْكُمَ عليه وإذا جاء سَمَّى له الْبَيِّنَةَ وَأَعْذَرَ له فيها فَإِنْ أَبْدَى مَطْعَنًا نَقَضَ الْحُكْمَ وَإِلَّا فَلَا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِمْ لَا بُدَّ في الْحُكْمِ الخ يَعْنِي على الْحَاضِرِ وَقَرِيبِ الْغَيْبَةِ كَالْغَائِبِ على مسافة اليومين وأما المراد بقولهم لا بد في الحكم الخ يعني على الحاضر وقريب الغيبة كالغائب على مَسَافَةِ الْيَوْمَيْنِ وَأَمَّا بَعِيدُ الْغَيْبَةِ وَمُتَوَسِّطُهَا فَيَجُوزُ الْحُكْمُ عليه في غَيْبَتِهِ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( قبل الْبِنَاءِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَقَرَّرَ نِكَاحٌ وَأَوْلَى إذَا كان التَّقْرِيرُ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَهُوَ نَصٌّ على الْمُتَوَهَّمِ 
قَوْلُهُ ( وَفِيهِ نَظَرٌ ) هذا الْبَحْثُ لِلشَّارِحِ وفي عبق وخش أَنَّ سُكُوتَ الْقَاضِي الْحَنَفِيِّ حين رُفِعَ إلَيْهِ أَمْرُ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ وَعَدَمَ تَكَلُّمِهِ بِنَفْيٍ وَلَا إثْبَاتٍ حُكْمٌ عِنْدَنَا وسلم ذلك شَيْخُنَا وبن 
قَوْلُهُ ( إنْ وَقَعَ مِمَّنْ يَرَاهُ ) احْتَرَزَ بِذَلِكَ من تَقْرِيرِ النِّكَاحِ الْمَذْكُورِ من مَالِكِيٍّ فإن لِغَيْرِهِ نَقْضَهُ لِخُرُوجِ الْمَالِكِيِّ عن رَأْيِ مُقَلَّدِهِ وَلَا يَكُونُ سُكُوتُهُ وَلَا حُكْمُهُ بِهِ حُكْمًا رَافِعًا لِلْخِلَافِ 
قَوْلُهُ ( لَا لَا أُجِيزُهُ ) أَيْ وَكَذَا قَوْلُ الْقَاضِي ثَبَتَ عِنْدِي كَذَا أَيْ صِحَّةُ المبيع ( ( ( البيع ) ) ) أو فَسَادُهُ أو مِلْكُ فُلَانٍ لِسِلْعَةِ كَذَا وَنَحْوُ ذلك قال في التَّوْضِيحِ وَلَيْسَ قَوْلُ الْقَاضِي ثَبَتَ عِنْدِي كَذَا حُكْمًا بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ قال وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هذا لِأَنَّ بَعْضَ الْقَرَوِيِّينَ غَلِطَ في ذلك وَأَلَّفَ الْمَازِرِيُّ جُزْءًا في الرَّدِّ عليه انْتَهَى 
وَنَحْوُهُ لِابْنِ عبد السَّلَامِ قال ابن عَرَفَةَ وَالْحَقُّ أَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فيه على قَوْلَيْنِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ بِحُكْمٍ ) أَيْ وَإِنَّمَا هو إفْتَاءٌ 
قَوْلُهُ ( فَلِغَيْرِهِ الخ ) أَيْ ضَرُورَةَ أَنَّ الْأَوَّلَ لم يَحْكُمْ بِشَيْءٍ 
قَوْلُهُ ( بِمَا يَرَاهُ من مَذْهَبِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الامضاء أو الْفَسْخَ 
قَوْلُهُ ( أو أَفْتَى الخ ) أَيْ كما لو سأل ( ( ( سئل ) ) ) الْقَاضِي الْحَنَفِيُّ عن امْرَأَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِلَا وَلِيٍّ فَأَفْتَى بِصِحَّةِ الْعَقْدِ أَيْ فَلَا يَكُونُ افتاؤه حُكْمًا برفع ( ( ( يرفع ) ) ) خِلَافًا فَلِغَيْرِهِ الْحُكْمُ بابطال النِّكَاحِ الْمَذْكُورِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الافتاء ) أَيْ لِأَنَّ افتاء الْحَنَفِيِّ بِصِحَّتِهِ إخْبَارٌ بِالْحُكْمِ لَا إلْزَامٌ بِهِ ابن عَرَفَةَ جَزْمُ الْقَاضِي بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ على وَجْهِ مُجَرَّدِ إعْلَامِهِ بِهِ فَتْوَى لَا حُكْمٌ وَجَزْمُهُ بِهِ على وَجْهِ الْأَمْرِ بِهِ حُكْمٌ 
قَوْلُهُ ( لِمُمَاثِلٍ ) أَيْ لِجُزْئِيَّةٍ تَحْدُثُ مُمَاثِلَةٍ لِلْجُزْئِيَّةِ التي حَكَمَ فيها أَوَّلًا لِأَنَّ الْحُكْمَ جُزْئِيٌّ لَا كُلِّيٌّ
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قَوْلُهُ ( بَلْ إنْ تَجَدَّدَ الْمُمَاثِلُ فَالِاجْتِهَادُ منه أو من غَيْرِهِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ حُكْمُهُ في مَسْأَلَةٍ بِشَيْءٍ مَانِعًا له أو لِغَيْرِهِ من الْحُكْمِ بِخِلَافِهِ في نَظِيرَتِهَا نعم لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ إذَا رُفِعَتْ إلَيْهِ تِلْكَ النَّازِلَةُ التي حَكَمَ الْأَوَّلُ فيها بِعَيْنِهَا أو يَنْقُضَهَا 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ مُخَالَفَةُ الْأَوَّلِ ) أَيْ فَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ في الْمُتَجَدِّدِ الْمُمَاثِلِ بِحُكْمٍ مُخَالِفٍ لِلْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ إنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ مُقَابِلُهُ أَيْ مُقَابِلُ الْقَوْلِ الذي حَكَمَ بِهِ أو لا 
قَوْلُهُ ( كَفَسْخٍ الخ ) هذه أَمْثِلَةٌ لِلْمُتَجَدِّدِ الْمُعَرَّضِ لِلِاجْتِهَادِ أَيْ كَفَسْخِ النِّكَاحِ بِسَبَبِ رَضْعِ كَبِيرٍ وَصُورَتُهَا رَجُلٌ رَضَعَ مع امْرَأَةٍ وَهُمَا كَبِيرَانِ أو حدهما ( ( ( أحدهما ) ) ) كَبِيرٌ وَالْآخَرُ صَغِيرٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أو رَضَعَ من امْرَأَةٍ وهو كَبِيرٌ ثُمَّ تَزَوَّجَ بِبِنْتِهَا فَحَكَمَ قَاضٍ بِفَسْخِ نِكَاحِهِمَا بِسَبَبِ الرَّضَاعِ فإذا تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً كان له أَنْ يَرْفَعَ أَمْرَهُ في ذلك النِّكَاحِ الثَّانِي لِلْقَاضِي الْأَوَّلِ حَيْثُ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ أو إلَى قَاضٍ آخَرَ لَا يَرَى نَشْرَ الْحُرْمَةِ بِرَضَاعِ الْكَبِيرِ فَيَحْكُمُ بِتَقْرِيرِ هذا النِّكَاحِ لِأَنَّهُ غَيْرُ النِّكَاحِ الذي حُكِمَ بِفَسْخِهِ إذْ هُمَا نِكَاحَانِ وَلَيْسَ له بَعْدَ فَسْخِ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ لِمَنْ يَرَى أَنَّ رَضَاعَ الْكَبِيرِ لَا يُحَرِّمُ فَيَحْكُمَ بِصِحَّتِهِ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَتَعَدَّى للماثله ( ( ( لمماثله ) ) ) ) أَيْ فَلَا يَتَعَدَّى الْحُكْمُ بِفَسْخٍ النكاح ( ( ( لمماثل ) ) ) للماثل ذلك النِّكَاحِ سَوَاءٌ كان لِشَخْصٍ آخَرَ أو لِلْأَوَّلِ كما مَثَّلْنَا 
قَوْلُهُ ( وَتَأْبِيدِ مَنْكُوحَةِ عِدَّةٍ ) صُورَتُهَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً في الْعِدَّةِ وَدَخَلَ بها فَفَسَخَ الْقَاضِي نِكَاحَهُمَا لِكَوْنِهِ يَرَى تَأْبِيدَ الْحُرْمَةِ وَلَكِنَّهُ لم يَتَعَرَّضْ لِلتَّأْبِيدِ بَلْ سَكَتَ عنه فإذا تَزَوَّجَهَا ذلك الزَّوْجُ ثَانِيَةً فَلِلْحَاكِمِ الْأَوَّلِ إذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فَرَأَى عَدَمَ التَّأْبِيدِ وَلِغَيْرِهِ إذَا رَأَى ذلك أَنْ يُقِرَّ هذا النِّكَاحَ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِفَسْخِهِ إنَّمَا هو لِفَسَادِهِ وهو لَا يَسْتَلْزِمُ الْحُكْمَ بِالتَّأْبِيدِ فَإِنْ حَكَمَ الْأَوَّلُ بِالْفَسْخِ وَالتَّأْبِيدِ مَعًا لم يَجُزْ إقْرَارُ هذا النِّكَاحِ الثَّانِي لِأَنَّهُ نَقْضٌ لِلْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَكَذَا في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لو حَكَمَ بِأَنَّ رَضَاعَ الْكَبِيرِ مُحَرِّمٌ فإنه لَا يَجُوزُ اقرار النِّكَاحِ الثَّانِي لِأَنَّهُ نَقْضٌ لِلْحُكْمِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( بِسَبَبِ ما ذُكِرَ ) أَيْ وهو الرَّضَاعُ في الْأُولَى وَتَأْبِيدُ التَّحْرِيمِ في الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان هو ) أَيْ تَأْبِيدُ تَحْرِيمِهَا عليه 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَدْعُو لِصُلْحٍ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فيه غَالِبًا من حَطِيطَةٍ فَالْأَمْرُ بِهِ فيه تَضْيِيعٌ لِبَعْضِ الْحَقِّ 
قَوْلُهُ ( إنْ ظَهَرَ وَجْهُ الْحَقِّ ) أَيْ لِأَحَدِهِمَا على الْآخَرِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ إنْ ظَهَرَ وَجْهُ الْحَقِّ أَنَّهُ إذَا لم يَظْهَرْ وَجْهُ الْحَقِّ بِأَنْ أَشْكَلَ وَجْهُ الْحُكْمِ فإنه يَدْعُو له وأشكاله من ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ الْأَوَّلُ عَدَمُ وِجْدَانِ أَصْلٍ لِلنَّازِلَةِ في كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ 
الثَّانِي أَنْ يَشُكَّ هل هِيَ من أَصْلِ كَذَا أَمْ لَا 
الثَّالِثُ أَنْ يَجِدَ في النَّازِلَةِ قَوْلَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ دُونَ تَرْجِيحٍ لِأَحَدِهِمَا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَرَى لِذَلِكَ ) أَيْ لِلصُّلْحِ وَجْهًا كَكَوْنِهِ بين ذَوِي الْفَضْلِ وَالرَّحِمِ أو خَشْيَةَ تَفَاقُمِ الْأَمْرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَسْتَنِدُ ) أَيْ الْقَاضِي وَلَوْ مُجْتَهِدًا 
قَوْلُهُ ( إلَّا في التَّعْدِيلِ وَالْجَرْحِ ) أَيْ وَإِلَّا في تَأْدِيبِ من أَسَاءَ عليه بِمَجْلِسِهِ أو على مُفْتٍ أو على شَاهِدٍ أو على خَصْمِهِ وَمَنْ تَبَيَّنَ لَدَدُهُ أو كَذِبُهُ بين يَدَيْهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَكِنْ يَقْبَلُ فيه تَجْرِيحَ من جَرَّحَ ) أَيْ لِأَنَّهُ عَالِمٌ ما لم يَعْلَمْهُ الْقَاضِي فيه 
قَوْلُهُ ( فَعِلْمُهُ بِهِ أَقْوَى من الْبَيِّنَةِ الْمُعَدِّلَةِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ بِهِ وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالتَّعْدِيلِ إلَّا أَنْ يَطُولَ ما بين عِلْمِهِ بِجُرْحَتِهِ وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ بِتَعْدِيلِهِ فَتَقَدَّمَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَتَّبِعُ عِلْمَهُ فإذا عَلِمَ عَدَالَةَ شَاهِدٍ تَبِعَ عِلْمَهُ وَلَا يَحْتَاجُ لِطَلَبِ تَزْكِيَتِهِ ما لم يُجَرِّحْهُ أَحَدٌ وَإِلَّا فَلَا يَعْتَمِدُ على عِلْمِهِ لِأَنَّ غَيْرَهُ
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عَلِمَ ما لم يَعْلَمْهُ وإذا عَلِمَ جُرْحَةَ شَاهِدٍ فَلَا يَقْبَلُهُ وَلَوْ عَدَّلَهُ غَيْرُهُ وَلَوْ كان الْمُعَدِّلُ له كُلَّ الناس لِأَنَّهُ عَلِمَ ما لم يَعْلَمْهُ غَيْرُهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَطُولَ ما بين عِلْمِهِ بِجُرْحَتِهِ وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ بِتَعْدِيلِهِ وَإِلَّا قُدِّمَ الْمُعَدِّلُ له على ما يَعْلَمُهُ الْقَاضِي هذا هو الصَّوَابُ كما في بْن خِلَافًا لِمَا في بَعْضِ الشُّرَّاحِ من تَقْدِيمِ عِلْمِهِ بِالْعَدَالَةِ على تَجْرِيحِ الْبَيِّنَةِ 
قَوْلُهُ ( كَالشُّهْرَةِ بِذَلِكَ ) أَيْ كما يَسْتَنِدُ في التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ لِلشُّهْرَةِ فإذا كان إنْسَانٌ مَشْهُورًا بِالْعَدَالَةِ عِنْدَ الناس قَبِلَهُ وَلَا يَطْلُبُ من يُزَكِّيهِ وإذا كان مَشْهُورًا بِالْجُرْحَةِ فَلَا يَقْبَلُهُ إلَّا أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِ ما اُشْتُهِرَ أو يَعْلَمَ الْقَاضِي خِلَافَهُ وَإِلَّا عَمِلَ على ما شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ أو على ما يَعْلَمُهُ 
قَوْلُهُ ( أو اقرار الْخَصْمِ ) أَيْ وَكَمَا يَسْتَنِدُ في التَّعْدِيلِ لاقرار الْخَصْمِ بِعَدَالَةِ الشُّهُودِ سَوَاءٌ أَقَرَّ بعد التهم قبل أَدَائِهِمْ لِلشَّهَادَةِ أو بَعْدَ أَدَائِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ عَلِمَ الْقَاضِي ) أَيْ أو عُلِمَتْ بَيِّنَةٌ خِلَافُ ذلك أَيْ خِلَافُ عَدَالَتِهِ وَقَوْلُهُ فَيَحْكُمُ بِذَلِكَ أَيْ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَزْكِيَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَنْكَرَ الخ ) يَعْنِي أَنَّ الْخَصْمَ إذَا أَقَرَّ بِالْحَقِّ في مَجْلِسِ الْقَاضِي وَحَكَمَ عليه من غَيْرِ أَنْ يُشْهِدَ على اقراره وَأَنْكَرَ الْخَصْمُ اقراره بَعْدَ الْحُكْمِ عليه بِالْحَقِّ فإن انكاره لَا يُفِيدُ وَالْحُكْمُ قد تَمَّ فَلَا يُنْقَضُ 
قَوْلُهُ ( وأمالوا نكر قبل الْحُكْمِ عليه ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَحْصُلْ اشهادة ( ( ( إشهاد ) ) ) على إقْرَارِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَحْكُمُ عليه ) أَيْ على الْمَشْهُورِ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال عبد الْمَلِكِ وَسَحْنُونٌ أنه يَحْكُمُ عليه وَحَاصِلُ ما في الْمَسْأَلَةِ على ما قال ح أن الْخَصْمَ إذَا أَقَرَّ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ عليه ابْتِدَاءً بِمَا أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ في مَجْلِسِهِ حتى يَشْهَدَ عِنْدَهُ باقراره شَاهِدَانِ وَمُقَابِلُهُ أَنَّ له ذلك وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ هذا بَعْدَ الْوُقُوعِ النُّزُولُ وهو ما إذَا أَقَرَّ عِنْدَهُ وَحَكَمَ عليه قبل أَنْ يُشْهِدَ على اقراره وَأَنْكَرَ الْخَصْمُ الاقرار بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا يُفِيدُهُ انكاره وَتَمَّ الْحُكْمُ وَلَا يُنْقَضُ ا ه 
وَتَبِعَهُ عج وعبق على ذلك حَيْثُ قَالَا لم يُفِدْهُ انكاره وَتَمَّ الْحُكْمُ وَإِنْ نهى عن الْحُكْمِ من غَيْرِ حُضُورِ شُهُودٍ وهو يُفِيدُ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بالاقرار حتى يُشْهِدَ عليه سَوَاءٌ اسْتَمَرَّ على اقراره حتى حَكَمَ عليه أو أَنْكَرَهُ قبل الْحُكْمِ وَاعْتَرَضَهُ طفي بِأَنَّ الْخِلَافَ في الْحُكْمِ بالاقرار الْوَاقِعِ في مَجْلِسِهِ إنَّمَا هو إذَا أَنْكَرَ أَمَّا إذَا اسْتَمَرَّ على اقراره فَمَحَلُّ اتِّفَاقٍ في أَنَّهُ يَحْكُمُ عليه وَإِنْ أَنْكَرَ بَعْدَ الْحُكْمِ فَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أو أَنْكَرَهُ ) لو اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ على هذا لَفُهِمَ منه النِّسْيَانُ بِالْأَوْلَى وَعَكْسُهُ أَيْضًا وهو ما إذَا أَنْكَرَ الشَّاهِدَانِ الشَّهَادَةَ عِنْدَ الْقَاضِي فِيمَا حَكَمَ بِهِ وهو يقول شَهِدْتُمَا وَحَكَمْتُ بِشَهَادَتِكُمَا فَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ يُرْفَعُ الْأَمْرُ لِذِي سَلْطَنَةٍ غَيْرِهِ فَإِنْ كان الْقَاضِي مَعْرُوفًا بِالْعَدَالَةِ لم يُنْقَضْ حُكْمُهُ مع انكارهم وَإِنْ لم يُعْرَفْ بها ابْتَدَأَ السُّلْطَانُ النَّظَرَ في ذلك وَلَا غُرْمَ على الشُّهُودِ 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ كان مَعْزُولًا أَمْ لَا ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْقَاضِي حين شَهَادَتِهِمْ بِالْحُكْمِ مَعْزُولًا أَمْ لَا لَكِنْ إنْ كان مَعْزُولًا أَمْضَاهُ الْمُوَلَّى بَعْدَهُ وَإِنْ كان غي ( ( ( غير ) ) ) مَعْزُولٍ أَمْضَاهُ هو 
قَوْلُهُ ( وهو تَبْلِيغُ الْقَاضِي حُكْمَهُ ) أَيْ لِقَاضٍ آخَرَ لِيُنَفِّذَهُ أو تَبْلِيغُ ما حَصَلَ عِنْدَهُ مِمَّا هو دُونَهُ أَيْ دُونَ الْحُكْمِ لِقَاضٍ آخَرَ لِأَجْلِ أَنْ يُتِمَّهُ فَفِي كَلَامِ الشَّارِحِ حَذْفٌ وَالْأَصْلُ لِأَجْلِ أَنْ يُتِمَّهُ أو يُنَفِّذَهُ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان كُلٌّ ) أَيْ من الْقَاضِيَيْنِ المنهى وَالْمُنْهَى إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( كان مَعْزُولًا ) أَيْ فإذا كان المنهى بِغَيْرِ مَحَلِّ ولا يته كان كَلَامُهُ لِلْمُنْهَى إلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ إخْبَارِهِ أو شَهَادَتِهِ بَعْدَ الْعَزْلِ بِأَنَّهُ قَضَى بِكَذَا والمبني ( ( ( والمنهى ) ) ) إلَيْهِ إذَا سمع بِغَيْرِ وِلَايَتِهِ كان في حُكْمِهِ بَعْدَ اسْتِنَادٍ لِعِلْمٍ سَبَقَ مَجْلِسَهُ 
قَوْلُهُ ( يُشْهِدُهُمَا ) أَيْ الْقَاضِي المنهى وَقَوْلُهُ على حُكْمِهِ أَيْ أو على ما حَصَلَ عِنْدَهُ دُونَهُ وَقَوْلُهُ ثُمَّ يَشْهَدَانِ عِنْدَ آخَرَ أَيْ أو يُرْسِلُهُمَا بِكِتَابِهِ الْمُشْتَمِلِ على الْحُكْمِ أو على ما حَصَلَ دُونَهُ ليشهدا ( ( ( ليشهدوا ) ) ) عِنْدَ الْقَاضِي الْمُنْهَى إلَيْهِ أَنَّ هذا كِتَابُ
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فُلَانٍ الْقَاضِي وَأَنَّهُ أَشْهَدَنَا بِمَا فيه 
قَوْلُهُ ( فَيَجِبُ عليه تَنْفِيذُهُ ) أَيْ تَنْفِيذُ ما حَصَلَ عِنْدَ الْأَوَّلِ من حُكْمٍ أو ما هو دُونَهُ وَتَنْفِيذُ الثَّانِي بِالْبِنَاءِ عليه وَعَدَمِ اسْتِئْنَافِ الدَّعْوَى من أَوَّلِهَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ أَنْ يُشْهِدَهُمَا الْأَوَّلُ ) أَيْ على ما حَصَلَ منه من حُكْمٍ أو ما هو دُونَهُ 
قَوْلُهُ ( يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ ) أَيْ كَنِكَاحٍ وَعِتْقٍ 
وَقَوْلُهُ أو بِأَرْبَعَةٍ أَيْ كَالزِّنَا وَكِفَايَةُ الشَّاهِدَيْنِ في الانهاء في الزِّنَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ قال ابن رُشْدٍ وهو الْقِيَاسُ وَالنَّظَرُ 
وقال سَحْنُونٌ لَا يُقْبَلُ في الزِّنَا إلَّا إنْهَاءُ أَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ على الْكِتَابِ الذي فيه شَهَادَةُ الْأَرْبَعَةِ بِالزِّنَا ابن يُونُسَ 
وَقَوْلُ سَحْنُونٍ عِنْدِي أَبْيَنُ كَالشَّهَادَةِ على الشَّهَادَةِ في الزِّنَا ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أو بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ) أَيْ أو كان الْحَقُّ مِمَّا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ كَالْمَالِ وما يُؤَوَّلُ إلَيْهِ وما ذَكَرَهُ من أَنَّهُ لَا بُدَّ في الانهاء إذَا كان غير مُشَافَهَةٍ من شَاهِدَيْنِ وَلَوْ كان الْحَقُّ مَالًا أو ما يُؤَوَّلُ إلَيْهِ وَلَا يَكْفِي شَاهِدٌ وَيَمِينٌ وما اخْتَارَهُ الدَّمِيرِيُّ أخذا ( ( ( أخذ ) ) ) بِظَاهِرِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
وقال عج في شَرْحِهِ لَا يقبت ( ( ( يثبت ) ) ) كِتَابُ الْقَاضِي بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ إلَّا في الْمَالِ وما يؤول إلَيْهِ فَيَثْبُتُ بِهِمَا فَيُسْتَثْنَى ذلك من مَفْهُومِ قَوْلِهِ مُطْلَقًا 
وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ في الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ على كِتَابِ الْقَاضِي هل يَكْفِي ذلك في الْأَمْوَالِ أو لَا يَكْفِي وَالْخِلَافُ مَبْسُوطٌ في بْن وَفِيهِ أَيْضًا الرَّدُّ على طفي الرَّادِّ على عج فَانْظُرْهُ إنْ شِئْت 
قَوْلُهُ ( وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا ) أَيْ وَاعْتَمَدَ الْقَاضِي الْمُنْهَى إلَيْهِ كِتَابُ قَاضٍ مع شَاهِدَيْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ خَالَفَا كِتَابَهُ الْوَاوُ لِلْحَالِ إذْ صُورَةُ الْمُوَافَقَةِ لَا تُتَوَهَّمُ وَمَحَلُّ اعْتِمَادِهِ على شَهَادَتِهِمَا مع مُخَالَفَةِ كِتَابِهِ إذَا طَابَقَتْ شَهَادَتُهُمَا الدَّعْوَى وَإِلَّا لم يَعْتَمِدْ عَلَيْهِمَا في شهاتهما ( ( ( شهادتهما ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ خَتْمُهُ ) أَيْ من خَارِجِهِ على نَحْوِ شَمْعَةٍ خَوْفًا من أَنْ يُسْرَقَ أو يَسْقُطَ من الشُّهُودِ فَيُزَادَ فيه أو يُنْقَصَ منه وَأَمَّا خَتْمُهُ من دَاخِلِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ لِأَنَّ الْعُرْفَ عَدَمُ قَبُولِ غَيْرِ الْمَخْتُومِ من دَاخِلِهِ 
قَوْلُهُ ( ولم يُفِدْ وَحْدَهُ ) أَيْ بِدُونِ شُهُودِ الطَّرِيقِ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ هذا كِتَابُ الْقَاضِي وَأَنَّهُ أَشْهَدَنَا على ما فيه وفي بْن الْعَمَلُ بِخَطِّ الْقُضَاةِ وَحْدَهُ إنْ عُرِفَ لِلضَّرُورَةِ وَلَوْ مَاتَ أو عُزِلَ المنهى أو الْمُنْهَى إلَيْهِ قبل الْوُصُولِ 
وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ قال ابن الْمُنَاصِفِ اتَّفَقَ أَهْلُ عَصْرِنَا على قَبُولِ كُتُبِ الْقُضَاةِ في الْحُقُوقِ وَالْأَحْكَامِ بِمُجَرَّدِ مَعْرِفَةِ خَطِّ الْقَاضِي دُونَ اشهاد على ذلك وَلَا خَاتَمٍ مَعْرُوفٍ لِضَرُورَةِ رَفْعِ مَشَقَّةِ مَجِيءِ الْبَيِّنَةِ مع الْكِتَابِ لَا سِيَّمَا مع انْتِشَارِ الْخُطَّةِ وَبُعْدِ الْمَسَافَةِ فإذا ثَبَتَ وَجْهُ الْعَمَلِ بِذَلِكَ بِأَنْ ثَبَتَ خَطُّ الْقَاضِي بينة ( ( ( ببينة ) ) ) عَادِلَةٍ عَارِفَةٍ بِالْخُطُوطِ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ وَإِنْ لم تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ إذَا كان يَعْرِفُ خَطَّ الْقَاضِي الْكَاتِبِ إلَيْهِ فَجَائِزٌ له قَبُولُهُ بِمَعْرِفَةِ خَطِّهِ وَهَذَا كُلُّهُ إنْ وَصَلَ كِتَابُ الْقَاضِي قبل عَزْلِهِ أو مَوْتِهِ وَإِلَّا فَلَا يُعْمَلُ بِهِ قَالَهُ ابن الْمُنَاصِفِ 
وقال ابن رَحَّالٍ الذي أَدْرَكْنَا عليه أَشْيَاخَنَا أَنَّ الانهاء يصبح ( ( ( يصح ) ) ) مُطْلَقًا وَلَوْ مَاتَ الكتاب ( ( ( الكاتب ) ) ) أو عُزِلَ قبل الْوُصُولِ أو مَاتَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ أو عُزِلَ وَتَوَلَّى غَيْرُهُ قبل الْوُصُولِ ا ه كَلَامُ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عِنْدَ قَاضٍ غَيْرِهِ ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذلك الْغَيْرُ أَيْضًا بِمَحَلِّ ولا يته سَوَاءٌ كان الْوِلَايَةُ لِلْمُنْهَى إلَيْهِ أو لَا فَمَاتَ أو عُزِلَ بَعْدَ الانهاء وهو مُوَلًّى أو كانت الْوِلَايَةُ لِغَيْرِ الْمُنْهَى إلَيْهِ فَالْأَوَّلُ كما لو أَنْهَى قَاضِي مِصْرَ لِزَيْدٍ قَاضِي الْجِيزَةِ وَأَرْسَلَ بِشَاهِدَيْنِ فَوَجَدَا زَيْدًا قد مَاتَ أو عُزِلَ وَتَوَلَّى بَدَلَهُ بِالْجِيزَةِ عَمْرٌو وَالثَّانِي كما لو أَرْسَلَ قَاضِي مِصْرَ شَاهِدَيْنِ لانهاء الْحُكْمِ عِنْدَ قَاضِي الْجِيزَةِ فَوَجَدَ الْخَصْمَ ذَهَبَ لِرَشِيدٍ فَيَذْهَبَانِ لِقَاضِيهَا وَيُنْهِيَانِ له الْحُكْمَ 
قَوْلُهُ ( كِتَابًا مَطْوِيًّا ) أَيْ ولم يَفْتَحْهُ لَهُمَا وَلَا قَرَأَهُ عَلَيْهِمَا 
قَوْلُهُ ( إنْ أَشْهَدَهُمَا ) أَيْ إنْ قال لَهُمَا اشْهَدَا عَلَيَّ بِأَنَّ ما فيه حُكْمِي أو خَطِّي 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ أَنَّ الشَّهَادَةَ ) أَيْ أَنَّ شَهَادَتَهُمَا بِأَنَّ ما فيه خَطُّهُ أو حُكْمُهُ وَقَوْلُهُ من غَيْرِ اشهاد أَيْ من غَيْرِ أَنْ يَقُولَ لَهُمَا اشْهَدَا عَلَيَّ بِأَنَّ ما فيه خَطِّي
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أو حُكْمِي 
قَوْلُهُ ( كالاقرار ) أَيْ كما تُفِيدُ الشَّهَادَةُ على الاقرار من كَاتِبِ وَثِيقَةٍ قال لِرَجُلَيْنِ اشْهَدَا بِأَنَّ ما فيها خَطِّي أو بِأَنَّ ما فيها في ذِمَّتِي 
قَوْلُهُ ( فَيُعْمَلُ بِهِ ) أَيْ فَيُعْمَلُ بِشَهَادَتِهِمَا بِهِ وَلَهُمَا طَرِيقَتَانِ في صِفَةِ تَأْدِيَةِ الشَّهَادَةِ إمَّا أَنْ يُؤَدِّيَا على نَحْوِ ما سَمِعَا وَإِمَّا أَنْ يُقْرَأَ الْمَكْتُوبُ وَيُؤَدِّيَا نحو ما فيه 
قَوْلُهُ ( وَمَيَّزَ الْقَاضِي ) أَيْ الْمُنْهِي 
قَوْلُهُ ( من اسْمٍ ) أَيْ له وَلِأَبِيهِ وَلِجَدِّهِ إنْ اُحْتِيجَ له فَإِنْ اُشْتُهِرَ بِاسْمِهِ فَقَطْ أو كُنْيَتِهِ فَقَطْ كَفَى كَابْنِ عبد الْبَرِّ أو أبي بَكْرٍ أو ابْنِ أبي زَيْدٍ أو أبو ( ( ( أبي ) ) ) زَيْدٍ 
قَوْلُهُ ( فَنَفَّذَهُ ) أَيْ الْحُكْمَ بِمَعْنَى أَمْضَاهُ أَيْ فإذا وَصَلَ كِتَابُ الْقَاضِي المنهى مع الشُّهُودِ لِلْمُنْهَى إلَيْهِ نَفَّذَ الْحُكْمَ إنْ كان الْأَوَّلُ قد حَكَمَ وَبَنَى حَيْثُ لم يَكُنْ حَكَمَ وَكَذَا إذَا شَافَهَ الْمُنْهِي الْمُنْهَى إلَيْهِ نَفَّذَهُ وَبَنَى فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ جَارٍ في وَجْهَيْ الانهاء خِلَافًا لِظَاهِرِ الشَّارِحِ من قَصْرِهِ على الْوَجْهِ الْأَوَّلِ 
قوله ( ( ( وبنى ) ) ) ( قال الثَّانِي لِلْمُدَّعَى عليه أَلَك حُجَّةٌ ) الْأَوْلَى فإن الثَّانِيَ لَا يَأْمُرُهُمْ باعادتها وَيَنْظُرُ في تَعْدِيلِهِمْ 
قَوْلُهُ ( أَمْضَى عليه الْحُكْمَ ) أء أَوْقَعَ الْحُكْمَ عليه 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ نُقِلَ لِخُطَّةٍ أُخْرَى ) فَرَضَ ابن سَهْلٍ هذا فِيمَنْ نُقِلَ من أَحْكَامِ الشُّرْطَةِ وَالسُّوقِ إلَى أَحْكَامِ الْقَضَاءِ فإنه يبنى على ما قد مَضَى بين يَدَيْهِ من الْحُكُومَةِ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ 
وَأَمَّا ما فَرَضَهُ فيه بَعْضُ الشُّرَّاحِ حَيْثُ قال كَأَنْ نُقِلَ من الْأَنْكِحَةِ وَالْبُيُوعِ إلَى الدِّمَاءِ وَالْحُدُودِ فَلَيْسَ بِظَاهِرٍ لِأَنَّهُ إنْ كان مُرَادُهُ أَنَّهُ عُزِلَ من الانكحة وَالْبُيُوعِ ونقل إلى الدماء والحدود فليس بظاهر لأنه إن كان مراده أنه عزل من الأنكحة والبيوع وَنُقِلَ إلَى الدِّمَاءِ وَالْحُدُودِ فَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فيه تَتْمِيمُ ما كان بين يَدَيْهِ قبل النَّقْلِ لِأَنَّهُ عُزِلَ عنه وَإِنْ كان مُرَادُهُ أَنَّهُ وُلِّيَ على الدِّمَاءِ وَالْحُدُودِ زِيَادَةً على ما كان مُوَلًّى عليه من قَبْلُ فَهَذَا لم يُنْقَلْ بَلْ هو بَاقٍ على خُطَّتِهِ لِبَقَاءِ وِلَايَتِهِ فِيمَا كان ا ه بْن 
وقد يُخْتَارُ الثَّانِي وَيُقَالُ أن الشَّيْءَ مع غَيْرِهِ غَيْرُهُ في نَفْسِهِ فَلِذَا حَصَلَ النَّقْلُ بهذا الِاعْتِبَارِ كَذَا أَجَابَ بَعْضُهُمْ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا قال ابن سَهْلٍ وَفِيمَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَيْضًا فَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ مَرْتَبَةٍ لِمَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَقَوْلُهُ أو وِلَايَةٍ لِمَا قَالَهُ ابن سَهْلٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَدًّا ) أَيْ هذا إذَا كان الْمُنْهَى بِسَبَبِهِ مَالًا بَلْ وَإِنْ كان حَدًّا 
قَوْلُهُ ( إنْ كان أَهْلًا ) هذا شَرْطٌ في قَوْلِهِ فَنَفَّذَهُ الثَّانِي وَبَنَى 
قَوْلُهُ ( أَيْ لم يُعْرَفْ بِذَلِكَ ) أَيْ بِالْعِلْمِ وَالْفَضْلِ 
قَوْلُهُ ( كِتَابَ الْأَوَّلِ ) الْأَوْلَى حُكْمَ الْأَوَّلِ وَلَا يبنى على ما صَدَرَ منه دُونَ الْحُكْمِ 
قَوْلُهُ ( إذْ لَا وُثُوقَ بِهِ ) أَيْ بِالْقَاضِي الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ يَسْتَأْنِفُ الْحُكْمَ ) الْأَوْلَى بَلْ يَسْتَأْنِفُ الدَّعْوَى من أَوَّلِهَا 
قَوْلُهُ ( لَا فِيمَا بَعْدَ الْكَافِ ) أَيْ وهو النَّقْلُ من خُطَّةٍ لِخُطَّةٍ 
قَوْلُهُ ( ما لم يَعْلَمْ الخ ) أَيْ وَذَلِكَ بِأَنْ كان تَارِيخُ الْحَقِّ بَعْدَ مَوْتِ الْمَيِّتِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يُمَيِّزْ الخ ) أَيْ بِأَنْ ذَكَرَ اسْمَهُ ولم يذكر اسْمَ أبيه وَلَا نَسَبَهُ وَحِرْفَتَهُ وَلَا غير ذلك من أَوْصَافِهِ الْمُمَيِّزَةِ له وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمُسَمَّى بهذا الِاسْمِ في الْبَلَدِ مُتَعَدِّدًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ تَسْلِيطِ الْقَاضِي الْمُرْسَلِ إلَيْهِ الْمُدَّعِيَ على صَاحِبِ ذلك الِاسْمِ ) أَيْ من أَوَّلِ وَهْلَةٍ فإذا قَبَضَ عليه فَلَا تُقَامُ عليه الدَّعْوَى بَلْ يُنَفِّذُ الْقَاضِي
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الْمُرْسَلُ إلَيْهِ الْحُكْمَ أو يبنى على ما حَصَلَ على ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أَنْ يُثْبِتَ أَنَّ في الْبَلَدِ من يُشَارِكُهُ ) أَيْ فإذا أَثْبَتَ ذلك فَلَا يَتَعَرَّضُ له 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) الْأَوَّلُ مِنْهُمَا قَوْلُ أَشْهَبَ وَرِوَايَةُ عِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَالثَّانِي سَمَاعُ زُونَانَ عن ابْنِ وَهْبٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَكَانَتْ الْغَيْبَةُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ ) اعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْقَاضِي يَحْكُمُ على الْغَائِبِ في تِلْكَ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ إذَا كان غَائِبًا عن مَحَلِّ وِلَايَةِ الْحُكْمِ وَلَكِنَّهُ له بها مَالٌ أو وَكِيلٌ أو حَمِيلٌ وَإِلَّا لم يَكُنْ له سَمَاعُ الدَّعْوَى عليه وَلَا حُكْمٌ ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( كَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ ) أَيْ وما قَارَبَهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَأَنَّهُ إمَّا قَدِمَ ) أَيْ إمَّا إنْ يَقْدَمَ لا بداء الْمَطْعَنِ في الْبَيِّنَةِ أو يُوَكِّلَ وَكِيلًا عنه في ذلك 
قَوْلُهُ ( وَيُعَجِّزُهُ ) أَيْ يَحْكُمُ عليه بِعَدَمِ قَبُولِ بَيِّنَتِهِ إذَا قَدِمَ وَهَذَا هو ما في الْمَوَّاقِ وَالتَّوْضِيحِ وَأَمَّا قَوْلُ خش إنَّهُ بَاقٍ على حُجَّتِهِ إذَا قَدِمَ فَهُوَ سَهْوٌ منه ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( في كل شَيْءٍ ) أَيْ من دَيْنٍ وَعَرَضٍ وَعَقَارٍ وَحَيَوَانٍ 
قَوْلُهُ ( إلَى آخِرِ ما تَقَدَّمَ ) أَيْ وَعِتْقٍ وَنَسَبٍ وَطَلَاقٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَشَارَ لِلثَّانِيَةِ ) أَيْ لِلْغَيْبَةِ الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( بِيَمِينِ الْقَضَاءِ ) سَوَاءٌ كانت بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي تَشْهَدُ بِدَيْنٍ له في ذِمَّةِ الْغَائِبِ من بَيْعٍ أو من قَرْضٍ أو كانت تَشْهَدُ بِأَنَّ الْغَائِبَ أَقَرَّ أَنَّ عِنْدَهُ لِفُلَانٍ كَذَا لِأَنَّهُ قد يَقْضِيهِ بَعْدَ إقْرَارِهِ أو ببريه ( ( ( يبرئه ) ) ) أو يُحِيلُ شَخْصًا عليه هذا هو الْحَقُّ كما في بْن خِلَافًا لعبق حَيْثُ قال بِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ لِيَمِينِ الْقَضَاءِ في الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ ما أَبْرَأَهُ ) أَيْ وَلَا قَبَضَهُ منه 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ وَاجِبَةٌ لَا يَتِمُّ الْحُكْمُ إلَّا بها على الْمَذْهَبِ ) أَيْ وَقِيلَ إنَّهَا اسْتِظْهَارٌ أَيْ مُقَوِّيَةٌ لِلْحُكْمِ فَقَطْ فَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِدُونِهَا على هذا 
قَوْلُهُ ( وَهَذِهِ الْيَمِينُ تَتَوَجَّهُ ) أَيْ على الْمُدَّعِي في الْحُكْمِ على الْغَائِبِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَيِّتِ ) أَيْ وَالْحُكْمِ على الْمَيِّتِ كما إذَا ادَّعَى شَخْصٌ عليه أَنَّ عِنْدَهُ كَذَا دَيْنًا من بَيْعٍ أو من قَرْضٍ ولم يُقِرَّ وَرَثَتُهُ بِهِ أَصْلًا فَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي لِذَلِكَ الشَّخْصِ الْمُدَّعِي بهذا الدَّيْنِ إلَّا إذَا حَلَفَ يَمِينَ الْقَضَاءِ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ وَرَثَتُهُ الْكِبَارُ فَلَا تَتَوَجَّهُ عليه الْيَمِينُ وَأَمَّا إذَا حَصَلَ الرَّفْعُ لِلْحَاكِمِ وَرَضُوا بِعَدَمِ حَلِفِهِ فَهَلْ كَذَلِكَ لَا تَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ أو لَا اخْتِلَافٌ لِبَعْضِ الشُّيُوخِ 
قَوْلُهُ ( وَالْيَتِيمِ ) أَيْ فإذا ادَّعَى عليه أَنَّهُ قَتَلَ أو غَصَبَ أو أَتْلَفَ ما لم يُؤْمَنْ عليه أو أَنَّهُ أَنْفَقَ عليه لِيَرْجِعَ على مَالِهِ بِمَا أَنْفَقَ فَلَا بُدَّ من يَمِينِ الْقَضَاءِ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَمِثْلُ الْيَتِيمِ الصَّغِيرُ وَالسَّفِيهُ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَسَاكِينُ ) أَيْ فإذا ادَّعَى عليهم أَنَّ ما حَبَّسَهُ فُلَانٌ عليهم لم يُحَزْ عنه حتى مَاتَ فَلَا بُدَّ من يَمِينِ الْقَضَاءِ بَعْدَ شَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَحْبَاسِ ) أَيْ فإذا ادَّعَى إنْسَانٌ على دَارٍ مَثَلًا بِيَدِ جَمَاعَةٍ يَدَّعُونَ أنها حَبْسٌ أنها مِلْكُهُ وَأَقَامَ على ذلك بَيِّنَةً فَلَا بُدَّ من يَمِينِ الْقَضَاءِ حتى يَتِمَّ الْحُكْمُ له بها 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوِ ذلك ) أَيْ كَالْحُكْمِ على بَيْتِ الْمَالِ أو على من اُسْتُحِقَّ منه شَيْءٌ من الْحَيَوَانِ فإذا ادَّعَى إنْسَانٌ أَنَّهُ مُعْدِمٌ لِيَأْخُذَ حَقَّهُ من بَيْتِ الْمَالِ أو أَنَّهُ ابن فُلَانٍ الذي مَاتَ وَوُضِعَ مَالُهُ في بَيْتِ الْمَالِ لِظَنِّ أَنَّهُ وَارِثَ له فَلَا بُدَّ من يَمِينِ الْقَضَاءِ مع الْبَيِّنَةِ وَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَى إنْسَانٌ على آخَرَ أَنَّ هذا الْجَمَلَ مَثَلًا مِلْكُهُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً فَلَا بُدَّ في الْحُكْمِ على الْمُدَّعَى عليه الْمُسْتَحَقِّ منه من يَمِينِ الْقَضَاءِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْحَيَوَانِ كَالْعَقَارِ فإنه لَا يَحْلِفُ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ يَشْتَبِهُ كَثِيرًا بِخِلَافِ الْعَقَارِ وَالتَّفْرِقَةُ بين الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ وَقِيلَ يَحْلِفُ مُطْلَقًا وَقِيلَ لَا يَحْلِفُ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ يُعْذِرُ فِيهِمْ ) أَيْ لِكَوْنِهِمْ غير مَعْرُوفِينَ بِالْعَدَالَةِ عِنْدَ الْقَاضِي أَمَّا الْمَعْرُوفُونَ بِالْعَدَالَةِ عِنْدَهُ فَلَا يُعْذِرُ فِيهِمْ كما مَرَّ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكْتُبُ أَسْمَاءَهُمْ وَلَا يُسَمَّوْنَ لِلْمُدَّعَى عليه إذَا حَضَرَ وَلَا يُقْبَلُ طَعْنُ الْمُدَّعَى عليه فِيهِمْ إذَا قَدِمَ وَسُمُّوا له 
قَوْلُهُ ( لِيَجِدَ ) أَيْ الْمُدَّعَى عليه الْغَائِبُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ بَاقٍ الخ ) أَيْ فإذا أَبْدَى مَطْعَنًا في تِلْكَ الْبَيِّنَةِ بَعْدَ قُدُومِهِ نُقِضَ الْحُكْمُ 
قَوْلُهُ ( والمتوسط ( ( ( والمتوسطة ) ) ) في هذا ) أَيْ في تَسْمِيَةِ الشُّهُودِ وَالْمُعَدِّلِينَ لِلْمُدَّعَى عليه إذَا قَدِمَ والأعذار إلَيْهِ فِيهِمْ كَالْبَعِيدَةِ أَيْ
____________________
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وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى لَلْمُصَنِّفِ أَنْ يُؤَخِّرَ قَوْلَهُ وَسَمَّى الشُّهُودَ بَعْدَ الْمُتَوَسِّطَةِ لِيُفِيدَ أَنَّهُ رَاجِعٌ لَهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا نُقِضَ ) أَيْ ما لم يَكُنْ الْحَاكِمُ مَشْهُورًا بِالْعَدَالَةِ وَإِلَّا فَلَا يُنْقَضُ بِعَدَمِ تَسْمِيَتِهِمْ كما يُفِيدُهُ كَلَامُ الْجَزِيرِيِّ في وَثَائِقِهِ وَابْنِ فَرْحُونٍ في تَبْصِرَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتُؤْنِفَ ) أَيْ الْحُكْمُ ثَانِيًا 
قَوْلُهُ ( يقضي عليه مَعَهَا ) أَيْ بَعْدَ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَتَزْكِيَتِهَا وإذا حَضَرَ الْمُدَّعَى عليه سَمَّى له الشُّهُودَ وَمَنْ عَدَّلَهُمْ وَأَعْذَرَ له فِيهِمْ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( لِكَثْرَةِ الْمُشَاحَّةِ فيه ) أَيْ لِكَثْرَةِ تَشَاحُحِ النُّفُوسِ بِسَبَبِهِ وَحُصُولِ الضِّغْنِ وَالْحِقْدِ وَالنِّزَاعِ عِنْدَ أَخْذِهِ وَقَوْلُهُ فَيُؤَخَّرُ الْمُدَّعِي الخ أَيْ لِيَكُونَ حُضُورُهُ أَقْطَعَ لِلنِّزَاعِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا سُمِعَتْ ) أَيْ الدَّعْوَى في الْعَقَارِ 
قَوْلُهُ ( فإنه يَحْكُمُ بِهِ ) بَلْ وَيَحْكُمُ بِهِ أَيْضًا على حَاضِرٍ مُلِدٍّ بِدَفْعِ الْحَقِّ كما هو ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ في الرَّهْنِ وَبَاعَ الْحَاكِمُ إنْ امْتَنَعَ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ ما قَارَبَ كُلًّا ) أَيْ فَالْأَرْبَعَةُ الْأَيَّامُ تَلْحَقُ بِالثَّلَاثَةِ وَالثَّمَانِيَةُ وَالتِّسْعَةُ تَلْحَقُ بِالْعَشَرَةِ وَأَمَّا الْوَسَطُ كَالْخَمْسَةِ وَالسِّتَّةِ فَيَلْحَقُ بِالْأَحْوَطِ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَحَكَمَ بِمَا يَتَمَيَّزُ ) أَيْ وَحَكَمَ الْقَاضِي بِالشَّيْءِ الذي يَتَمَيَّزُ بِالصِّفَةِ حَالَةَ كَوْنِهِ غَائِبًا 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ إذَا كان غَائِبًا عن بَلَدِ الْحُكْمِ وهو مِمَّا يَتَمَيَّزُ بِالصِّفَةِ في غَيْبَتِهِ كَالْعَقَارِ وَالْعَبِيدِ وَالدَّوَابِّ وَالثِّيَابِ وَنَحْوِهَا فإنه لَا يَطْلُبُ حُضُورَهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ بَلْ تُمَيِّزُهُ الْبَيِّنَةُ بِالصِّفَةِ وَيَصِيرُ حُكْمُهُ حُكْمَ الدَّيْنِ على الْمَشْهُورِ فإذا ادَّعَى زَيْدٌ على عَمْرٍو وَهُمَا بِرَشِيدٍ أَنَّ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ الذي كان معه بِالْأَزْهَرِ يُحَضِّرُ فيه مِلْكٌ له وَالْكِتَابُ حِينَئِذٍ بِالْأَزْهَرِ وَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ الذي صِفَتُهُ كَذَا مِلْكٌ لِزَيْدِ فإن الْقَاضِيَ يَحْكُمُ له بِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ كما يَحْكُمُ بِالدَّيْنِ ) أَيْ الْمُتَمَيِّزِ بِالصِّفَةِ وَإِنْ كان تَمَيُّزُهُ نَوْعِيًّا لَا شَخْصِيًّا لِأَنَّهُ في الذِّمَّةِ فإذا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّ له عِنْدَهُ من الْمَحَابِيبِ أو الرِّيَالَاتِ عَشَرَةً أو أَنَّ له عِنْدَهُ أَرَادِبَ قَمْحٍ سَمْرَاءَ أو مَحْمُولَةً عَشَرَةً فإنه يَحْكُمُ له بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( حَكَمَ بِهِ ) أَيْ بِمَا ذُكِرَ من الْقِيمَةِ لَا بِالْمُقَوَّمِ كما هو ظَاهِرُهُ وَلَوْ قال حَكَمَ بها أَيْضًا كان أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ من إحْضَارِهِ الخ ) تَحَصَّلَ مِمَّا قَالَهُ أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ الْغَائِبَ عن مَجْلِسِ الْحُكْمِ إنْ كان حَاضِرًا في الْبَلَدِ فَلَا بُدَّ من حُضُورِهِ مَجْلِسَ الْحُكْمِ كان يَتَمَيَّزُ بالصفة بِالصِّفَةِ أَمْ لَا وَإِنْ كان غَائِبًا عن بَلَدِ الْحُكْمِ فَإِنْ كان يَتَمَيَّزُ بِالصِّفَةِ حَكَمَ الْقَاضِي بِهِ وَلَا يَطْلُبُ حُضُورَهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَإِنْ كان لَا يَتَمَيَّزُ بِالصِّفَةِ إنْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِقِيمَتِهِ حَكَمَ بها وَلَا يَطْلُبُ حُضُورَهُ وَإِلَّا فَلَا يَحْكُمُ حتى يَحْضُرَ 
قَوْلُهُ ( وَجَلَبَ الخ ) لَمَّا فَرَغَ من الْكَلَامِ على الشَّخْصِ الْغَائِبِ من مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي وهو غَيْرُ مُتَوَطِّنٍ بِهِ شَرَعَ في الْكَلَامِ على الْغَائِبِ من مَجْلِسِ الْقَاضِي وهو في مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَمُتَوَطِّنٌ بِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان على مَسَافَةِ العدوي ) أَيْ من مَجْلِسِ الْقَاضِي وَقَوْلُهُ وَجَلَبَ الْقَاضِي الْخَصْمَ إنْ كان على مَسَافَةِ العدوي أَيْ جَبْرًا عليه إنْ شَاءَ الْقَاضِي وَإِنْ شَاءَ كَتَبَ إلَيْهِ إمَّا أَنْ تَحْضُرَ أو تُوَكِّلَ أو تُرْضِيَ خَصْمَك وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ من على مَسَافَةِ العدوي يَجْلُبُهُ الْقَاضِي سَوَاءٌ أتى الْمُدَّعِي بِشُبْهَةٍ أَمْ لَا وَبِهِ قال ابن أبي زَمَنِينَ وهو المفتي بِهِ كما قال شَيْخُنَا وَجَزَمَ ابن عَاصِمٍ تَبَعًا لِسَحْنُونٍ أَنَّهُ لَا يَجْلُبُهُ إلَّا مع إتْيَانِ الْمُدَّعِي بِشُبْهَةٍ كَأَثَرِ ضَرْبٍ أو جُرْحٍ لِئَلَّا تَكُونَ دَعْوَاهُ بَاطِلَةً وَيُرِيدُ إعْنَاتَ الْمَطْلُوبِ 
قال شَيْخُنَا أَقُولُ كَلَامَ سَحْنُونٍ خُصُوصًا وَارْتَضَاهُ ابن عَاصِمٍ الْمُؤَلِّفُ في الْأَحْكَامِ هو الظَّاهِرُ فَيُقَدَّمُ على ما لِابْنِ أبي زَمَنِينَ وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَنْ كان على مَسَافَةِ العدوي وَأَمَّا من كان على أَكْثَرَ منها فَلَا يَجْلُبُهُ اتِّفَاقًا إلَّا إذَا كان مع الْمُدَّعِي شَاهِدٌ 
قَوْلُهُ ( لَا أَكْثَرَ منها ) أَيْ فَلَا يَجْلُبُهُ وَلَا يَدْعُوهُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ فَإِنْ جَلَبَهُ
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لم يَلْزَمْهُ الْحُضُورُ 
قَوْلُهُ ( كَسِتِّينَ مِيلًا ) أَيْ وَكَذَا ما قَارَبَهَا مِمَّا زَادَ علي العدوي 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِشَاهِدٍ ) أَيْ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا يَشْهَدُ له بِالْحَقِّ فَيَجْلُبُهُ كَمَنْ على مَسَافَتِهَا 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ كانت خَارِجَةً عنها ) أَيْ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِرِضَاهَا بِالزَّوْجِ وَالصَّدَاقِ وَأَنَّهَا وَكَّلَتْ ذلك الْقَاضِيَ في الْعَقْدِ عليها 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان أَصْلُهَا ) أَيْ أَصْلُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ من أَهْلِ وِلَايَتِهِ فَلَا يُزَوِّجُ قَاضِي مِصْرَ امْرَأَةً بِالشَّامِ وَإِنْ كانت مِصْرِيَّةً وَأَمَّا من كانت في وِلَايَتِهِ فَيُزَوِّجُهَا وَإِنْ لم تَكُنْ من أَهْلِهَا فَيُزَوِّجُ قَاضِي مِصْرَ الشَّامِيَّةَ الْمُقِيمَةَ بِمِصْرَ 
قَوْلُهُ ( بِقَوْلِهِ وَبِأَبْعَدَ الخ ) الْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ على قَوْلِهِ وَصَحَّ بها في دَنِيَّةٍ الخ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ تِلْكَ الْمَرْأَةَ لَا وَلِيَّ لها خَاصٌّ إلَّا الْقَاضِي فَلَيْسَ هُنَاكَ أَقْرَبُ وَلَا أَبْعَدُ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ الخ ) أَيْ في الْمَكَانِ الذي وُجِدَ فيه الْمُدَّعَى عليه 
قَوْلُهُ ( وَبِهِ عُمِلَ ) أَيْ وهو قَوْلُ مُطَرِّفٍ وَأَصْبَغَ وَسَحْنُونٍ وَقَوْلُهُ أو حَيْثُ المدعي بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ الْمُدَّعَى بِهِ فَحَذَفَ الْجَارَّ فَاتَّصَلَ الضَّمِيرُ وَاسْتَتَرَ فَلَيْسَ نَائِبُ الْفَاعِلِ مَحْذُوفًا بَلْ مُسْتَتِرًا أَيْ أو في الْمَكَانِ الذي فيه الْمُدَّعَى بِهِ كَالْعَقَارِ 
قَوْلُهُ ( مَحَلَّ الْحَادِثَةِ ) أَيْ مَحَلَّ الْمُدَّعَى بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأُقِيمَ منها ) أَيْ أقامه فَضْلٍ من الْمُدَوَّنَةِ وهو قَوْلُ عبد الْمَلِكِ وَأَمَّا حَيْثُ الْمُدَّعِي بِالْكَسْرِ فلم يُقِمْهُ فَضْلٌ وَلَا غَيْرُهُ من الْمُدَوَّنَةِ وَلَيْسَ بِمَنْصُوصٍ وَإِنَّمَا هو قَوْلٌ مُخَرَّجٌ كما في ابْنِ عَرَفَةَ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ إذَا كان الْمُدَّعَى عليه مُتَوَطِّنًا في بَلَدٍ وَالْمُدَّعَى بِهِ في أُخْرَى كانت بَلَدَ الْمُدَّعِي أو غَيْرَهَا وَكُلٌّ مِنْهُمَا في وِلَايَةِ قَاضٍ غَيْرِ الْآخَرِ فقال ابن الْمَاجِشُونِ تَكُونُ الْخُصُومَةُ حَيْثُ الْمُدَّعَى بِهِ 
وقال مُطَرِّفٌ وَأَصْبَغُ حَيْثُ الْمُدَّعَى عليه اُنْظُرْ ح فَإِنْ كان الْمُتَدَاعِيَانِ من بَلَدَيْنِ وَكِلَاهُمَا من وِلَايَةِ قَاضٍ وَاحِدٍ فَالدَّعْوَى بِمَحَلِّ الْقَاضِي كان بَلَدَ الْمُدَّعِي أو الْمُدَّعَى عليه أو غَيْرَهُمَا كان الْمُدَّعَى بِهِ بِمَحَلِّ أَحَدِهِمَا أَمْ لَا وهو محل ( ( ( محمل ) ) ) قَوْلِهِ وَجَلَبَ الْخَصْمَ الخ وَإِنْ كان الْمُتَدَاعِيَانِ من مَحَلٍّ وَاحِدٍ وَتَعَدَّدَ فيه الْقَاضِي فَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ كما مَرَّ كان الْمُدَّعَى بِهِ بِمَحَلِّهِ أَيْضًا أَمْ لَا كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( في الْعَقَارِ وَغَيْرِهِ من الْمُعَيَّنَاتِ ) بِخِلَافِ ما تَعَلَّقَ بِالذِّمَمِ كَالدَّيْنِ فإن الْخِصَامَ حَيْثُ تَعَلَّقَ الطَّالِبُ بِالْمَطْلُوبِ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ تَعَلَّقَ ) أَيْ في الْمَكَانِ الذي تَعَلَّقَ فيه بِخَصْمِهِ سَوَاءٌ كان الْمُدَّعَى بِهِ مَوْجُودًا في ذلك الْمَكَانِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وفي تَمْكِينِ الدَّعْوَى الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْغَائِبَ غَيْبَةً بعيد ( ( ( بعيدة ) ) ) أو قَرِيبَةً على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إذَا كان له مَالٌ حَاضِرٌ وَخِيفَ عليه تلف ( ( ( تلفه ) ) ) أو غُصِبَ أو له دَيْنٌ على من يُخْشَى فِرَارُهُ أو أَرَادَ سَفَرًا بَعِيدًا فَأَرَادَ شَخْصٌ قَرِيبٌ لِلْغَائِبِ أو أَجْنَبِيٌّ منه أَنْ يُخَاصِمَ عنه احْتِسَابًا لِلَّهِ تَعَالَى من غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَكِيلَهُ فَهَلْ يُمَكَّنُ من ذلك حِفْظًا لِمَالِ الْغَيْرِ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أولا وهو قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَمُطَرِّفٍ وَمَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ إذَا كان من يُرِيدُ الدَّعْوَى لَا حَقَّ له في ذلك الْمَالِ وَلَا ضَمَانَ عليه فيه أَمَّا ماله فيه حَقٌّ كَزَوْجَةِ الْغَائِبِ وَأَقَارِبِهِ الَّذِينَ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ فَيُمَكَّنُونَ من الدَّعْوَى اتِّفَاقًا وَكَذَلِكَ إذَا كان عليه فيه ضَمَانٌ كَمُسْتَعِيرٍ لِمَا يُغَابُ عليه وَمُرْتَهِنٍ رَهْنًا كَذَلِكَ وَحَمِيلٍ مَدِينٍ أَرَادَ فِرَارًا أو سَفَرًا بَعِيدًا فإنه يُمَكَّنُ من الدَّعْوَى اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( في الدَّعْوَى عنه ) أَيْ لَا عليه إذْ قد مَرَّ تَفْصِيلُهُ في الْحُكْمِ على الْغَائِبِ 



بَابٌ في الشهادات ( ( ( الشهادة ) ) ) قَوْلُهُ ( الشَّهَادَةُ ) أَيْ اصْطِلَاحًا وَأَمَّا لُغَةً فَمَعْنَاهَا الْبَيَانُ وَسُمِّيَ الشَّاهِدُ شَاهِدًا لِأَنَّهُ بَيَّنَ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْحَقَّ من الْبَاطِلِ وهو أَحَدُ مَعَانِي اسْمِهِ تَعَالَى الشَّهِيدِ وَإِلَى هذا أَشَارَ بَعْضُهُمْ في قَوْله تَعَالَى { شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هو } أَيْ بَيَّنَ وَقِيلَ هِيَ فِيهِمَا بِمَعْنَى الْعِلْمِ 
قَوْلُهُ ( إخْبَارُ حَاكِمٍ ) من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ أَيْ إخْبَارُ
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الشَّاهِدِ الْحَاكِمَ وَقَوْلُهُ عن عِلْمٍ أَيْ إخْبَارًا نَاشِئًا عن عِلْمٍ لَا عن ظَنٍّ أو شَكٍّ وَهَذَا التَّعْرِيفُ هو مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ الشَّهَادَةُ إخْبَارٌ بِمَا حَصَلَ فيه التَّرَافُعُ وَقُصِدَ بِهِ الْقَضَاءُ وَبَتُّ الْحُكْمِ وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فَهِيَ إخْبَارٌ بِمَا لم يَحْصُلْ فيه التَّرَافُعُ ولم يُقْصَدْ بِهِ فَصْلُ الْقَضَاءِ وَبَتُّ الْحُكْمِ بَلْ قُصِدَ بِهِ مُجَرَّدُ عَزْوِهِ لِقَائِلِهِ بِحَيْثُ لو رَجَعَ عنه رَجَعَ الرَّاوِي وَهَلْ يُشْتَرَطُ في تَأْدِيَةِ الشَّهَادَةِ لَفْظُ أَشْهَدُ بِخُصُوصِهِ أو لَا يُشْتَرَطُ قَوْلَانِ وَالْأَظْهَرُ مِنْهُمَا عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ وَإِنَّمَا الْمَدَارُ فيها على ما يَدُلُّ على حُصُولِ عِلْمِ الشَّاهِدِ بِمَا شَهِدَ بِهِ كَرَأَيْت كَذَا وَسَمِعْت كَذَا أو أَتَحَقَّقُ أَنَّ لِهَذَا عِنْدَ هذا كَذَا فَلَا يُشْتَرَطُ لِأَدَائِهَا صِيغَةٌ مُعِينَةٌ 
قَوْلُهُ ( في عُرْفِ الْفُقَهَاءِ ) أَيْ لَا في عُرْفِ الْمُحَدِّثِينَ لِأَنَّ الْعَدْلَ عِنْدَهُمْ يَكُونُ عبد ( ( ( عبدا ) ) ) أو ( ( ( وامرأة ) ) ) امرأة وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ أَيْ حَقِيقَتُهُ إلَى أَنَّ أَلْ في الْعَدْلِ لِلْحَقِيقَةِ وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ لِلْعَهْدِ الذكرى الْمُتَقَدِّمِ في قَوْلِهِ أَهْلُ الْقَضَاءِ عَدْلٌ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ الْمَطْلُوبَةَ في الْقَاضِي هِيَ الْمَطْلُوبَةُ في الشَّاهِدِ 
قَوْلُهُ ( حُرٌّ ) أَيْ وَلَوْ عَتِيقًا لَكِنْ إنْ شَهِدَ لِمُعْتِقِهِ فَلَهُ شَرْطٌ آخَرُ وهو التَّبْرِيزُ وَقَوْلُهُ حَالَ الْأَدَاءِ أَيْ لَا حَالَ التَّحَمُّلِ إذْ يَصِحُّ تَحَمُّلُ الرَّقِيقِ لِلشَّهَادَةِ وَيُؤَدِّيهَا بَعْدَ عِتْقِهِ 
قَوْلُهُ ( مُسْلِمٌ ) أَيْ حَالَ الْأَدَاءِ لَا حَالَ التَّحَمُّلِ فَيَصِحُّ تَحَمُّلُهَا وهو كَافِرٌ وَأَدَاؤُهَا وهو مُسْلِمٌ وَقَوْلُهُ وَلَوْ على مِثْلِهِ أَيْ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ الْمُجَوِّزِ لِشَهَادَةِ الْكَافِرِ على مِثْلِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَحَمَّلَ صَبِيًّا ) فإذا تَحَمَّلَ الْبَالِغُ الشَّهَادَةَ في حَالِ صِبَاهُ وَأَدَّاهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ وَقَوْلُهُ إنْ كان ضَابِطًا أَيْ حَيْثُ تَحَمَّلَهَا وهو صَغِيرٌ 
تَنْبِيهٌ لَا يُشْتَرَطُ في صِحَّةِ الشَّهَادَةِ عَدَمُ الْإِكْرَاهِ فَمَنْ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يُؤَدِّيهَا فَأُكْرِهَ على أَدَائِهَا إكْرَاهًا حَرَامًا فَأَدَّاهَا وهو بَالِغٌ عَاقِلٌ كانت صَحِيحَةً وَلِذَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ عن التَّعْبِيرِ بِمُكَلَّفٍ لِقَوْلِهِ بَالِغٌ عَاقِلٌ إذْ لو عَبَّرَ بِمُكَلَّفٍ لَاقْتَضَى عَدَمَ صِحَّتِهَا لِأَنَّ الْمُكْرَهَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ كَذَا في عبق والمج 
وفي بْن الْحَقِّ عَدَمُ قَبُولُ شَهَادَةِ الْمُكْرَهِ لِأَنَّهُ قد يُؤَدِّي بِخِلَافِ ما يَعْلَمُ فَالْإِكْرَاهُ يَمْنَعُ الثِّقَةَ بِشَهَادَتِهِ 
قَوْلُهُ ( بِلَا فِسْقٍ ) أَيْ مُلْتَبِسٍ بِثُبُوتِ عَدَمِ الْفِسْقِ من مُلَابَسَةِ الْمَوْصُوفِ لِصِفَتِهِ فَهُوَ في قُوَّةِ الْمَعْدُولَةِ الْمَحْمُولِ فَيُفِيدُ أَنَّ مَجْهُولَ الْحَالِ لَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ في الناس الْجُرْحَةُ ولم يَثْبُتْ عَدَمُ فِسْقِهِ لَا في قُوَّةِ السَّالِبَةِ وَأَنَّ الْمَعْنَى وأن يَكُونَ غير ثَابِتِ الْفِسْقِ وَإِلَّا لَأَفَادَ صِحَّةَ شَهَادَةِ مَجْهُولِ الْحَالِ لِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتِ الْفِسْقِ وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِقَوْلِهِ بِجَارِحَةٍ لِأَنَّهُ سَيَأْتِي لَلْمُصَنِّفِ الْكَلَامُ في الْفَاسِقِ بِالِاعْتِقَادِ 
قَوْلُهُ ( وَبِلَا حَجْرٍ لِسَفَهٍ ) إنَّمَا قُيِّدَ بِقَوْلِهِ لِسَفَهٍ لِلِاحْتِرَازِ عن الْحَجْرِ لِلزَّوْجِيَّةِ وَالْمَرَضِ وَالْفَلَسِ فإنه لَا يَمْنَعُ شَهَادَتَهُمْ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَصِحُّ من فَاسِقٍ وَلَا مَجْهُولِ حَالٍ ) أَيْ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ليس مُلْتَبِسًا بِثُبُوتِ عَدَمِ الْفِسْقِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُلْتَبِسٌ بِالْفِسْقِ وَالثَّانِيَ مُلْتَبِسٌ بِعَدَمِ ثُبُوتِ الْفِسْقِ لَا بِثُبُوتِ عَدَمِهِ الذي هو مُشْتَرَطٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَا من سَفِيهٍ مَحْجُورٍ عليه ) أَيْ وَأَمَّا السَّفِيهُ غَيْرُ الْمَحْجُورِ عليه فَشَهَادَتُهُ صَحِيحَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَبِلَا بِدْعَةٍ ) أَيْ وَمُلْتَبِسٍ بِعَدَمِ الْبِدْعَةِ فَلَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الْبِدْعِيِّ كَالْقَدَرِيِّ الْقَائِلِ بِتَأْثِيرِ الْقُدْرَةِ الْحَادِثَةِ وَالْخَارِجِيِّ الذي يُكَفِّرُ بِالذَّنْبِ هذا إذَا تَعَمَّدَ الْبِدْعَةَ وجهلها بَلْ وَإِنْ كان مُتَأَوِّلًا في ارْتِكَابِهَا فَالْبِدْعِيُّ لَا يُعْذَرُ بِجَهْلٍ وَلَا تَأْوِيلٍ وَالْمُرَادُ بِالْمُتَأَوِّلِ الْمُجْتَهِدُ وَبِالْجَاهِلِ الْمُقَلِّدُ من الْفَرِيقَيْنِ 
قَوْلُهُ ( حَالَ الْأَدَاءِ فَلَا تَصِحُّ ) أَيْ وَأَمَّا لو كان مُلْتَبِسًا بِالْبِدْعَةِ حَالَ التَّحَمُّلِ فَقَطْ فَلَا يَضُرُّ 
قَوْلُهُ ( لم يُبَاشِرْ كَبِيرَةً ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ هذه يُغْنِي عنها قَوْلُهُ وَبِلَا فِسْقٍ لِأَنَّ الْتِبَاسَهُ بِعَدَمِ الْفِسْقِ هو عَدَمُ مُبَاشَرَتِهِ لِلْكَبِيرَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ كَلَامَهُ هُنَا في كَبِيرَةِ الْبَاطِنِ كَغِلٍّ وَحَسَدٍ وَكِبْرٍ وَرِيَاءٍ كما يَدُلُّ عليه لَفْظُ الْمُبَاشَرَةِ التي هِيَ الْمُخَالَطَةُ وَقَوْلُهُ سَابِقًا وَبِلَا فِسْقٍ أَيْ بِالْجَوَارِحِ الظَّاهِرَةِ كما هو الْمُنَاسِبُ لِتَعْرِيفِ الْفِسْقِ بِالْخُرُوجِ عن الطَّاعَةِ وَإِلَى هذا الْجَوَابِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ سَابِقًا وَبِلَا فِسْقٍ بِجَارِحَةٍ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِجَوَابٍ آخَرَ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ وَبِلَا فِسْقٍ أَيْ بِالْبَاطِنِ وَبِالْجَوَارِحِ الظَّاهِرَةِ وَأَتَى بِقَوْلِهِ لم يُبَاشِرْ إلَى قَوْلِهِ خِسَّةً تَفْسِيرًا لِعَدَمِ التَّلَبُّسِ بِالْفِسْقِ أَيْ إن عَدَمَ التَّلَبُّسِ بِهِ عِبَارَةٌ عن عَدَمِ مُبَاشَرَةِ الْكَبَائِرِ وَكَثْرَةِ الْكَذِبِ وَصَغَائِرِ الْخِسَّةِ 
قَوْلُهُ ( لم يَتَّصِفْ بها أَصْلًا )
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أَيْ لَا حَالَ الْأَدَاءِ وَلَا حَالَ التَّحَمُّلِ وَقَوْلُهُ أو حَالَ الْأَدَاءِ أَيْ أو لم يَتَّصِفْ بها حَالَ الْأَدَاءِ فَقَطْ أَيْ وَإِنْ اتَّصَفَ بها حَالَ التَّحَمُّلِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ تَابَ ) أَيْ بَعْدَ التَّحَمُّلِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وَإِلَّا يَتُبْ فَلَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُ لِصِدْقِ التَّلَبُّسِ عليه وكان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِصِدْقِ الْمُبَاشَرَةِ عليه 
قَوْلُهُ ( أو لم يُبَاشِرْ كَثِيرَ كَذِبٍ ) أَيْ فَإِنْ بَاشَرَ كَثِيرَ الْكَذِبِ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ وَالْمُرَادُ بِالْكَثِيرِ ما زَادَ على الْكِذْبَةِ الْوَاحِدَةِ يَعْنِي في السَّنَةِ وَهَذَا في كَذِبٍ لَا يَتَرَتَّبُ عليه فَسَادٌ وَإِلَّا ضُرٌّ وَلَوْ وَاحِدَةً 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكَذِبَ إمَّا أَنْ يَتَرَتَّبَ عليه فَسَادٌ أو لَا فَالْأَوَّلُ مُضِرٌّ وَلَوْ وَاحِدَةً وَهِيَ كَبِيرَةٌ وَالثَّانِي المضر ( ( ( مضر ) ) ) منه الْكَثِيرُ وهو ما زَادَ على الْوَاحِدَةِ وَأَمَّا الْوَاحِدَةُ يَعْنِي في السَّنَةِ فَلَا تَضُرُّ لِعُسْرِ الِاحْتِرَازِ منها وَهِيَ صَغِيرَةٌ وَقِيلَ كَبِيرَةٌ وَإِنْ كانت غير قَادِحَةٍ في الشَّهَادَةِ 
قَوْلُهُ ( أو سرقه نَحْوِ لُقْمَةٍ ) ظَاهِرُهُ أنها صَغِيرَةٌ مُطْلَقًا وَلَوْ كان الْمَسْرُوقُ منه حقيرا ( ( ( فقيرا ) ) ) وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ ذلك بِمَا إذَا لم يَكُنْ الْمَسْرُوقُ منه حقيرا ( ( ( فقيرا ) ) ) وَإِلَّا كانت كَبِيرَةً 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ نَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ ) أَيْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ من صَغَائِرِ الْخِسَّةِ سَوَاءٌ كانت لِأَمْرَدَ أو لِامْرَأَةٍ بَلْ من صَغَائِرِ غَيْرِ الْخِسَّةِ فَلَا تَقْدَحُ إلَّا بِشَرْطِ الْإِدْمَانِ وَمِثْلُ النَّظْرَةِ في ذلك الْقُبْلَةُ وَسَائِرُ الْمُقَدِّمَاتِ وَهِيَ ما عَدَا الْإِيلَاجَ 
وَاعْلَمْ أَنَّ صَغِيرَةَ الْخِسَّةِ تَقْدَحُ في الشَّهَادَةِ وَإِنْ لم يُدْمِنْهَا فَمَتَى صَدَرَتْ منه وَلَوْ مَرَّةً رُدَّتْ شَهَادَتُهُ إلَّا أَنْ يَتُوبَ كَالْكَبِيرَةِ بِخِلَافِ صَغِيرَةِ غَيْرِ الْخِسَّةِ فَالْمُضِرُّ إدْمَانُهَا 
قَوْلُهُ ( وَسَفَاهَةٍ ) هو بِالْجَرِّ عَطْفٌ على كَذِبٍ أَيْ ولم يُبَاشِرْ كَثِيرَ سَفَاهَةٍ فَالْمُضِرِّ إنَّمَا هو كَثْرَتُهَا لِأَنَّهُ هو الْمُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ خِلَافًا لِقَوْلِ الشَّارِحِ ولم يُبَاشِرْ سَفَاهَةً الْمُفِيدُ أنها مُضِرَّةٌ مُطْلَقًا وَكَلَامُهُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ يُكْثِرَ الخ صَرِيحٌ في الْمَقْصُودِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مُجُونًا ) الْمُجُونُ وَالدُّعَابَةُ هو الْهَزْلُ وَقَوْلُهُ بِأَنْ لَا يُبَالِيَ بِمَا يَقَعُ منه من الْهَزْلِ أَيْ كَإِخْرَاجِ الصَّوْتِ من فيه وَكَالنُّطْقِ بِأَلْفَاظِ الْخَنَا في الْمَلَإِ مِمَّا يُسْتَبْشَعُ النُّطْقُ بِهِ وَلَا يُعْتَرَضُ على قَوْلِهِ وَسَفَاهَةٍ بِأَنَّهُ يُغْنِي عنه قَوْلُهُ ذُو مُرُوءَةٍ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ من كَوْنِهِ ذَا مُرُوءَةٍ عَدَمُ مُبَاشَرَتِهِ لِكَثِيرِ السَّفَاهَةِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ وَقَعَ في مَرْكَزِهِ فَلَا يُعْتَرَضُ بِعُمُومِ ما بَعْدَهُ له فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( ولم يُبَاشِرْ لَعِبَ نَرْدٍ ) أَيْ فَإِنْ بَاشَرَهُ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَلَوْ لم يُدَاوِمْ عليه بَلْ وَلَوْ مَرَّةً في السَّنَةِ وَلَوْ لم يَكُنْ فيه قِمَارٌ وَمِثْلُهُ يُقَالُ في الطَّابِ وَالسِّيجَةِ وَالْمِنْقَلَةِ وَلَعِبُ كُلٍّ من هذه الْأَرْبَعَةِ حَرَامٌ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( ذُو مُرُوءَةٍ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِهَا مع الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ 
قَوْلُهُ ( بِتَرْكِ غَيْرِ لَائِقٍ ) أَيْ مُصَوَّرَةً بِتَرْكِ غَيْرِ لَائِقٍ فَالْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ 
قَوْلُهُ ( بِاللَّازِمِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُرُوءَةَ كَمَالُ الرُّجُولِيَّةِ وَيَلْزَمُ من كَمَالِهَا تَرْكُ غَيْرِ اللَّائِقِ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَتْ الْمُرُوءَةُ في الْعَدَالَةِ لِأَنَّ من تَخَلَّقَ بِمَا لَا يَلِيقُ وَإِنْ لم يَكُنْ حَرَامًا جَرَّهُ ذلك غَالِبًا لِعَدَمِ المتحافظة ( ( ( المحافظة ) ) ) على دِينِهِ وَاتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ وُجُودُ الْعَدْلِ الْمَوْصُوفِ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الْأَوْصَافِ أو تَعَسَّرَ كما في زَمَانِنَا هذا اكْتَفَى بِمَنْ لَا يُعْرَفُ كَذِبُهُ لِلضَّرُورَةِ وَقِيلَ يُجْبَرُ بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ أَفَادَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( من لَعِبِ حَمَامٍ ) أَيْ من لَعِبَ بِهِ مع إدَامَتِهِ وَإِلَّا لم يُخِلَّ بِالْمُرُوءَةِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَشْمَلُ اللَّعِبَ بِهِ الذي ليس بِمُحَرَّمٍ كَاللَّعِبِ بِهِ على وَجْهِ الْمُسَابَقَةِ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ وَيَشْمَلُ اللَّعِبَ بِهِ الْمُحَرَّمَ الذي ليس من الْكَبَائِرِ وَلَا من صَغَائِرِ الْخِسَّةِ كَلَعِبٍ بِهِ على وَجْهٍ فيه نَوْعُ تَعْذِيبٍ له وَلَا يَشْمَلُ اللَّعِبَ بِهِ مُقَامَرَةً لِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ 
قَوْلُهُ ( وهو مَكْرُوهٌ إذَا لم يَكُنْ بِقَبِيحٍ ) أَيْ بِكَلَامٍ قَبِيحٍ وَلَا حَمْلَ عليه أَيْ على الْقَبِيحِ كَتَعَلُّقٍ بِامْرَأَةٍ أو بِأَمْرَدَ وَلَا بِآلَةٍ أَيْ كَعُودٍ وَقَانُونٍ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا حَرُمَ أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ تَخَلَّفَ شَرْطٌ من الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ كان سَمَاعُهُ وَكَذَا فِعْلُهُ حراما ( ( ( حرام ) ) ) وَلَوْ في عُرْسٍ على الْمُعْتَمَدِ وَهَلْ تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ سَوَاءٌ كان مَكْرُوهًا أو حَرَامًا وَلَوْ مَرَّةً في السَّنَةِ وهو ما لتت أو لَا بُدَّ من التَّكْرَارِ في السَّنَةِ وهو ما يُفِيدُهُ الْمَوَّاقُ وهو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا في عبق كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَحَاصِلُ ما في عبق أَنَّ الْغِنَاءَ إنْ حُمِلَ على تَعَلُّقٍ بِمُحَرَّمٍ كَامْرَأَةٍ وأمرد حَرُمَ فِعْلًا وَسَمَاعًا تَكَرَّرَ أَمْ لَا بِآلَةٍ أَمْ لَا كان في عُرْسٍ أو صَنِيعٍ كَوِلَادَةٍ وَخِتَانٍ وَقُدُومٍ من سَفَرٍ وَعَقْدِ نِكَاحٍ أو كان في غَيْرِهِمَا وَمَتَى لم يُحْمَلْ على مُحَرَّمٍ جَازَ بِعُرْسٍ وَصَنِيعٍ سَوَاءٌ كان بِآلَةٍ أو غَيْرِهَا سَمَاعًا وَفِعْلًا تَكَرَّرَ
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أَمْ لَا لَا بِغَيْرِ عُرْسٍ وَصَنِيعٍ فَيُمْنَعُ إنْ تَكَرَّرَ سَوَاءٌ كان بِآلَةٍ أو غَيْرِهَا فِعْلًا وَسَمَاعًا وَإِنْ لم يَتَكَرَّرْ كُرِهَ سَمَاعًا وَهَلْ كَذَا فِعْلًا أو يُمْنَعُ خِلَافٌ ا ه 
وَلَكِنْ الْمُعْتَمَدُ كما قال شَيْخُنَا أنه مَتَى كان بِكَلَامٍ قَبِيحٍ أو يُحْمَلُ على قَبِيحٍ أو كان بِآلَةٍ كان حَرَامًا سَوَاءٌ كان بِعُرْسٍ أو صَنِيعٍ أو غَيْرِهِمَا تَكَرَّرَ أَمْ لَا فِعْلًا أو سَمَاعًا وَإِنْ لم يَكُنْ بِقَبِيحٍ ولم يُحْمَلْ عليه ولم يَكُنْ بِآلَةٍ فَالْكَرَاهَةُ سَوَاءٌ كان بِعُرْسٍ أو صَنِيعٍ أو غَيْرِهِمَا تَكَرَّرَ أَمْ لَا فِعْلًا أو سَمَاعًا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ إذَا تَكَرَّرَ في السَّنَةِ كان بِآلَةٍ أو بِغَيْرِهَا على ما لِلْمَوَّاقِ 
وفي بْن عن ابْنِ عَرَفَةَ قال ابن عبد الْحَكَمِ سَمَاعُ الْعُودِ جُرْحَةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ في صَنِيعٍ لَا شُرْبَ فيه فَلَا يُجْرَحُ وإنكره على كل حَالٍ اه وهو ضَعِيفٌ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَدِبَاغَةٍ وَحِيَاكَةٍ اخْتِيَارًا ) أَيْ بِأَنْ كان غير مُضْطَرٍّ لَهُمَا في مَعَاشِهِ أَيْ وكان في بَلَدٍ يَزْرِيَانِ بِفَاعِلِهِمَا فيها وَالْحَالُ أَنَّهُ ليس من أَهْلِهِمَا فَالْقَدْحُ في الشَّهَادَةِ بِالدِّبَاغَةِ وَالْحِيَاكَةِ مُقَيَّدٌ بِالشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ فَإِنْ تَخَلَّفَ وَاحِدٌ منها لم تَكُنْ وَاحِدَةٌ مهما قَادِحَةً 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْخِيَاطَةُ فَهِيَ من الْحِرَفِ الرَّفِيعَةِ ) أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ حَصَلَتْ من أَهْلِهَا أو من غَيْرِهِمْ لِحَدِيثٍ في الْجَامِعِ اصغير ( ( ( الصغير ) ) ) وَرَدَ فيه مَدْحِهَا في حَقِّ الرِّجَالِ وَمَدْحِ صِنَاعَةِ الْغَزْلِ في حَقِّ النِّسَاءِ وَإِنْ كان ضَعِيفًا وَلَفْظُهُ عَمَلُ الْأَبْرَارِ من الرِّجَالِ الْخِيَاطَةُ وَعَمَلُ الْأَبْرَارِ من النِّسَاءِ الْغَزْلُ 
قَوْلُهُ ( الْحِجَامَةُ ) أَيْ لِإِخْلَالِهَا بِالْمُرُوءَةِ لَكِنْ لَا تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بها إلَّا عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ الْمُعْتَبَرَةِ في الدِّبَاغَةِ وَالْحِيَاكَةِ فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ منها لم تَكُنْ قَادِحَةً في الشَّهَادَةِ 
قَوْلُهُ ( شِطْرَنْجٍ ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ وَفَتْحُ أَوَّلِهِ من لَحْنِ الْعَامَّةِ كما قال ابن جِنِّي 
وَيُقَالُ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ لِأَنَّهُ إمَّا مأخوذ ( ( ( مأخوذة ) ) ) من الْمُشَاطَرَةِ أو من التَّسْطِيرِ ا ه بْن 
لَكِنْ الذي في الْغَرَرِ والعرر ( ( ( والدرر ) ) ) لِلْوَطْوَاطِ أَنَّ شِطْرَنْجَ مُعَرَّبُ ششرنك وَمَعْنَاهُ سِتَّةُ أَلْوَانٍ الشَّاةُ وَالْفَرْزُ وَالْفِيلُ وَالْفَرَسُ وَالرُّخُّ وَالْبَيْدَقُ فَعَلَى هذا لَا يُقَالُ إنَّهُ مُشْتَقٌّ من الْمُشَاطَرَةِ بِالْمُعْجَمَةِ وَلَا من التَّسْطِيرِ بِالْمُهْمَلَةِ كما قال بْن ا ه مج ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أنه لَعِبَهُ غَيْرُ حَرَامٍ لِجَعْلِهِ من أَفْرَادِ ما لَا يَلِيقُ مع تَقْيِيدِهِ بِالْإِدَامَةِ وَيُوَافِقُهُ تَصْحِيحُ الْقَرَافِيِّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَلَكِنْ الْمَذْهَبُ أَنَّ لَعِبَهُ حَرَامٌ وفي ح قَوْلٌ بِجَوَازِ لَعِبِهِ في الْخَلْوَةِ مع نَظِيرِهِ لَا مع الأوباس ( ( ( الأوباش ) ) ) وَعَلَى كُلٍّ من الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ وَالْحُرْمَةِ تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بلعبه لَكِنْ عِنْدَ الْإِدَامَةِ ابن رُشْدٍ لَا خِلَافَ بين مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ الْإِدْمَانَ على اللَّعِبِ بها جُرْحَةٌ وقد قِيلَ الْإِدْمَانُ أَنْ يَلْعَبَ بها في السَّنَةِ أَكْثَرَ من مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ الْإِدْمَانُ في الشِّطْرَنْجِ دُونَ ما عَدَاهُ من النَّرْدِ وَالطَّابِ وَالسِّيجَةِ وَالْمِنْقَلَةِ لِاخْتِلَافِ الناس في إبَاحَتِهِ إذْ قد رُوِيَ عن جَمَاعَةٍ من التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْعَبُونَهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَعْمَى ) أَيْ هذا كان الْمَوْصُوفُ بِمَا ذُكِرَ غير أَعْمَى بَلْ وَإِنْ كان أَعْمَى وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ في الْأَقْوَالِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ تَحَمَّلَهَا قبل العمي أَمْ لَا لِضَبْطِهِ الْأَقْوَالَ يسمعه ( ( ( بسمعه ) ) ) خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ 
حَيْثُ قالوا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فيها مُطْلَقًا وقال الشَّافِعِيُّ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فيها بِمَا تَحَمَّلَهُ من الْأَقْوَالِ قبل الْعَمَى وَأَمَّا الْأَفْعَالُ الْمَرْئِيَّةُ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فيها مُطْلَقًا على الْمَذْهَبِ عَلِمَهَا قبل العمي أَمْ لَا كما قال طفي 
وفي شَرْحِ الْإِرْشَادِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بِالْفِعْلِ إنْ عَلِمَهُ قبل العمي أو يُحْبَسُ كما في الزِّنَا وَاقْتَصَرَ عليه في المج وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ في قَوْلِ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْقَوْلِ بَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِيمَا عَدَا الْمَرْئِيَّاتِ من الْمَسْمُوعَاتِ وَالْمَلْمُوسَاتِ وَالْمَذُوقَاتِ وَالْمَشْمُومَاتِ وَإِنَّمَا خَصَّ الْمُصَنِّفُ الْقَوْلَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْمَلْمُوسَ وَالْمَذُوقَ وَالْمَشْمُومَ يَسْتَوِي فيه الْأَعْمَى وَغَيْرُهُ فَهِيَ مَحَلُّ اتِّفَاقٍ وَإِنَّمَا مَحَلُّ الْخِلَافِ الْمَسْمُوعَاتُ فَمَذْهَبُ مَالِكٍ الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيِّ الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ الْمَنْعُ فِيمَا تَحَمَّلَهُ بَعْدَ العمي 
قَوْلُهُ ( أو أَصَمَّ في فِعْلٍ ) أَيْ لِأَنَّ الْأَصَمَّ غَيْرُ الْأَعْمَى يَضْبِطُ الْأَفْعَالَ بِبَصَرِهِ دُونَ الْأَقْوَالِ لِتَوَقُّفِ ضَبْطِهَا على السَّمْعِ وهو مَعْدُومٌ منه فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ في الْأَقْوَالِ ما لم
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يَكُنْ سَمِعَهَا قبل الصَّمَمِ وَإِلَّا جَازَتْ كما في شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ كما قال ابن شَعْبَانَ وَيُؤَدِّيهَا بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أو كِتَابَةٍ 
قَوْلُهُ ( فَالْمُغَفَّلُ ) أَيْ وهو من لَا يَسْتَعْمِلُ الْقُوَّةَ الْمُنَبِّهَةَ مع وُجُودِهَا فيه وَأَمَّا الْبَلِيدُ فَهُوَ خَالٍ منها بِالْمَرَّةِ فَلَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُ مُطْلَقًا لَا فِيمَا يَخْتَلِطُ وَلَا فِيمَا لَا يَخْتَلِطُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يَخْتَلِطُ فيه من الْبَدِيهِيَّاتِ ) أَيْ كَرَأَيْت هذا يَقْطَعُ يَدَ هذا أو يَأْخُذُ مَالَهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ أَصْلٍ الخ ) أَيْ فَلَا يَشْهَدُ أَبٌ وَلَا أُمٌّ للولد ( ( ( لولد ) ) ) وَإِنْ وَلَدَ مُلَاعَنَةٍ لِصِحَّةِ اسْتِلْحَاقِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَلَا ) أَيْ فَلَا يَشْهَدُ الْجَدُّ أو الْجَدَّةُ لِوَلَدِ الْوَلَدِ 
قَوْلُهُ ( فَزَوْجَةُ الْأَبِ لَا تَشْهَدُ لِرَبِيبِهَا ) أَيْ وهو وَلَدُ زَوْجِهَا وَإِنْ سَفَلَ وإذا امْتَنَعَ شَهَادَتُهَا لِابْنِ زَوْجِهَا فَتَمْتَنِعُ شَهَادَتُهَا لِزَوْجِهَا بِالْأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( لَا يَشْهَدُ لِرَبِيبِهِ ) أَيْ وهو ولدها وإذا امتنع شهادتها لابن زوجها فتمتنع شهادتها لزوجها بالأولى 
قوله ( لا يشهد لربيبه ) أي وهو وَلَدُهَا وإذا امْتَنَعَ شَهَادَةُ الرج ( ( ( الرجل ) ) ) لِابْنِ زَوْجَتِهِ فَتُمْنَعُ شَهَادَتُهُ لها بِالْأَوْلَى لِقُوَّةِ التُّهْمَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَشْهَدُ لِأَصْلِهِ ) أَيْ لِأَبِيهِ أو لِأُمِّهِ أو جَدِّهِ أو جَدَّتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَوَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ كَبِنْتٍ وَابْنٍ ) هذا مِثَالٌ لِلْوَلَدِ وَلَا يخفي عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِلتَّمْثِيلِ لِوُضُوحِ الْمُمَثِّلِ له 
وَلِذَا قال ابن عَاشِرٍ صَوَابُهُ وَإِنْ سَفَلَ لِبِنْتٍ بِاللَّامِ لَا بِالْكَافِ لِيَكُونَ بالغ ( ( ( بالغا ) ) ) على أَضْعَفِ الْمَرَاتِبِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يشهد أن لِأَبَوَيْ زَوْجَيْهِمَا ) فَزَوْجُ الْبِنْتِ لَا يَشْهَدُ لِأَبَوَيْ زَوْجَتِهِ وَزَوْجَةُ الِابْنِ لَا تَشْهَدُ لِأَبَوَيْ زَوْجِهَا وَأَمَّا شَهَادَةُ زَوْجِ الْمَرْأَةِ لأخوتها وَشَهَادَةُ زَوْجَةِ الرَّجُلِ لِإِخْوَتِهِ فَجَائِزَةٌ كما تَجُوزُ شَهَادَةُ زَوْجِ الْبِنْتِ لِزَوْجَةِ أَبِيهَا وَشَهَادَةُ زَوْجَةِ الِابْنِ لِزَوْجِ أُمِّهِ وَكَذَا شَهَادَةُ أَحَدِ أَبَوَيْ الزَّوْجَةِ لِابْنِ زَوْجِ ابْنَتِهِ أو بِنْتِهِ أو لِأَبَوَيْهِ كما يُفِيدُهُ ابن عَرَفَةَ لِضَعْفِ التُّهْمَةِ في ذلك 
قَوْلُهُ ( وَشَهَادَةُ ابْنٍ مع أَبٍ ) أَيْ الْمَقْبُولُ وَاحِدَةٌ وَقَوْلُهُ فَتَحْتَاجُ لِآخَرَ أَيْ فِيمَا يَحْتَاجُ لِشَاهِدَيْنِ كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَقَوْلُهُ أو يَمِينٍ أَيْ من الْمَشْهُودِ له إذَا كانت بِمَالٍ أو بِمَا يؤول إلَيْهِ وإذا طَرَأَ فِسْقٌ لِأَحَدِهِمَا فَشَهَادَةُ الثَّانِي مِنْهُمَا بَاقِيَةٌ على الصِّحَّةِ كما في بْن 
خِلَافًا لِمَا في عبق من بُطْلَانِ شَهَادَتِهِمَا مَعًا وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفِ من أَنَّ شَهَادَةَ الْأَبِ وَابْنِهِ شَهَادَةٌ وَاحِدَةٌ قَوْلُ أَصْبَغَ وَمُقَابِلُهُ لِسَحْنُونٍ وَمُطَرِّفٍ وهو أَنَّ شَهَادَةَ الِابْنِ مع أبيه شَهَادَتَانِ قال ابن فَرْحُونٍ وَهَذَا الْقَوْلُ هو الْمَعْمُولُ بِهِ وقال بن عَاصِمٍ في التُّحْفَةِ وَجَازَ أَنْ يَشْهَدَ الِابْنُ في مَحَلٍّ مع أبيه وَبِهِ جَرَى الْعَمَلُ ومثه ( ( ( ومثله ) ) ) لِابْنِ سَلْمُونٍ وَابْنِ رَاشِدٍ في اللُّبَابِ وَذَكَرَ في مُعِينِ الْحُكَّامِ أَنَّ الْقَوْلَ بِكَوْنِ شَهَادَةِ الْأَبِ مع ابْنِهِ شَهَادَتَيْنِ أَعْدَلُ من الْقَوْلِ بِأَنَّهُمَا شَهَادَةٌ وَاحِدَةٌ وفي الْمُتَيْطِيَّةِ الذي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ أَنَّهُمَا شَهَادَةٌ وَاحِدَةٌ وَقِيلَ شَهَادَتَانِ وهو أَقْيَسُ ا ه 
فَكَانَ على الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقْتَصِرَ على هذا الْقَوْلِ لِقُوَّتِهِ كما تَرَى أو يَحْكِي قَوْلَيْنِ قَالَهُ طفي 
وقد ذَكَرَ ابن رُشْدٍ الْخِلَافَ في هذاي الْفَرْعِ وفي الْفُرُوعِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَهُ ولم يُرَجِّحْ وَاحِدًا من الْقَوْلَيْنِ على الْآخَرِ نَظَرًا لِكَوْنِ كُلٍّ من الْقَوْلَيْنِ مُرَجَّحًا اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ وزاد أبو الْحَسَنِ على الْفُرُوعِ الْمَذْكُورَةِ شَهَادَةَ الْوَلَدِ على خَطِّ أبيه فذكر أَنَّ فيها الْقَوْلَيْنِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ كما تُلْغَى شَهَادَةُ كُلٍّ منها على البدلية ( ( ( البديلة ) ) ) عِنْدَ الْآخَرِ إذَا كان حَاكِمًا ) أَيْ وَقِيلَ لَا تُلْغَى وَرُجِّحَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَلِلِابْنِ أَنْ يُنَفِّذَ حُكْمِ أبيه وَعَكْسُهُ إذَا كَانَا قَاضِيَيْنِ وَأَنْهَى أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ على ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أو شَهَادَتَهُ على شَهَادَتِهِ أو على حُكْمِهِ ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ الْوَلَدُ أَشْهَدُ أَنَّ أبي قد شَهِدَ عِنْدَ الْقَاضِي بِكَذَا أو أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا فتلغي تِلْكَ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ فيها تَزْكِيَةً له وَقِيلَ لَا تلغي فيهما وقد رُجِّحَ كُلٌّ من الْقَوْلَيْنِ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( من تَزْكِيَتِهِ ) أَيْ لِلْآخَرِ أَيْ في الْفَرْعَيْنِ وَقَوْلُهُ وَلِذَا أَيْ وَلِامْتِنَاعِ تَزْكِيَةِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ وَقَوْلُهُ لَا يُعَدِّلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ لِأَنَّ التَّعْدِيلَ تَزْكِيَةٌ وَقَوْلُهُ وَجَازَتْ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا على خَطِّ الْآخَرِ أيكما قال ابن نَاجِيٍّ وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ هو النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ 
قَوْلُهُ ( إنْ بَرَّزَ ) في بْن الصَّوَابُ إنْ بَرَّزَ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ فِعْلٌ لَازِمٌ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ وَاسْمُ الْفَاعِلِ منه مُبَرِّزٌ بِكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ وفي الْقَامُوسِ بَرَّزَ كَكَرَّمَ وَبَرَّزَ
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تَبْرِيزًا فَاقَ أَصْحَابَهُ فَضْلًا وَشَجَاعَةً وَبَرَزَ الْفَرَسُ عن الْخَيْلِ سَبَقَهَا ا ه كَلَامُهُ 
وقد عَلِمْت من كَلَامِ الْقَامُوسِ أَنْ بَرَزَ يُسْتَعْمَلُ مُشَدَّدًا وَمُخَفَّفًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّبْرِيزِ هُنَا الِانْتِصَابَ لِلشَّهَادَةِ كما يَعْتَقِدُهُ بَعْضُ الْجُهَّالِ ا ه كَلَامُهُ 
أَيْ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ الزِّيَادَةُ في الْعَدَالَةِ على الْأَقْرَانِ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( ولم يَكُنْ في عِيَالِهِ ) أَيْ ولم يَكُنْ الشَّاهِدُ في عِيَالِ الْمَشْهُودِ له وَيُشْتَرَطُ أيضاأن تَكُونَ الشَّهَادَةُ لَيْسَتْ بِجُرْحِ عَمْدٍ فيه قِصَاصٌ وَإِلَّا فَلَا تُقْبَلُ على الْمَشْهُورِ لِأَنَّ الْحَمِيَّةَ تَأْخُذُ في الْقِصَاصِ 
قَوْلُهُ ( كما هو ظَاهِرُهَا وهو الْمَشْهُورُ ) أَيْ وَعَلَيْهِ حَمَلَهَا الْأَكْثَرُ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ لَا يُعَدِّلَهُ ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا عَدَّلَ أَخَاهُ تَشَرَّفَ بِتَعْدِيلِهِ إيَّاهُ فَتَكُونُ تِلْكَ الشَّهَادَةُ قد جَرَّتْ له نَفْعًا فَتَكُونُ بَاطِلَةً 
قَوْلُهُ ( وَمَوْلًى أَسْفَلَ ) أَيْ فَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَتِيقِ لِمُعْتِقِهِ إنْ كان ذلك الْعَتِيقُ مُبَرِّزًا ولم يَكُنْ في عِيَالِ ذلك الْمُعْتِقِ وَأَمَّا شَهَادَةُ الْمُعْتِقِ لِعَتِيقِهِ فَجَائِزَةٌ بِغَيْرِ شَرْطِ التَّبْرِيزِ 
قَوْلُهُ ( وَصَدِيقٍ مُلَاطِفٍ ) أَيْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِصَدِيقِهِ إنْ بَرَزَ ولم يَكُنْ في عِيَالِهِ وَالصَّدِيقُ الْمُلَاطِفُ هو الذي يَسُرُّهُ ما يَسُرُّك وَيَضُرُّهُ ما يَضُرُّك 
قَوْلُهُ ( وَمُفَاوِضٍ في غَيْرِ مُفَاوَضَةٍ ) قال عبق وَكَذَا كُلُّ شَرِيكِ تَجْرٍ سَوَاءٌ كانت شَرِكَةَ عِنَانٍ أو غَيْرَهَا فَيَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ لِشَرِيكِهِ في غَيْرِ ما فيه الشَّرِكَةُ إنْ بَرَزَ أَيْضًا 
قال بْن إنَّهُ قد تَبِعَ في ذلك عج وَرَدَّهُ طفي بِأَنَّ الْأَئِمَّةَ قَيَّدُوا بِالْمُفَاوَضَةِ فَنَحْنُ أَتْبَاعُهُمْ فَالْحَقُّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ لِشَرِيكِهِ في شَرِكَةِ التَّجْرِ غَيْرِ الْمُفَاوَضَةِ وَإِنْ لم يَكُنْ مُبَرِّزًا كما أَنَّ الشَّرِيكَ في مُعَيَّنٍ كَدَابَّةٍ يَشْهَدُ لِشَرِيكِهِ في غَيْرِ ما فيه الشَّرِكَةُ وَإِنْ لم يَكُنْ مُبَرِّزًا اتِّفَاقًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةٌ مَرْدُودَةٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان مُبَرِّزًا أو غير مُبَرِّزٍ وَهِيَ شَهَادَةُ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا فيه الشَّرِكَةُ سَوَاءٌ كان مُعَيَّنًا أو غَيْرَهُ وَذَلِكَ لِتَضَمُّنِهَا لِلشَّهَادَةِ لِنَفْسِهِ وَمَقْبُولَةً بِشَرْطِ التَّبْرِيزِ وَهِيَ شَهَادَةُ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ في التِّجَارَةِ مُفَاوَضَةً في غَيْرِ ما فيه الشَّرِكَةُ وَمَقْبُولَةً مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان مُبَرِّزًا أو غير مُبَرِّزٍ وَهِيَ شَهَادَةُ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ في مُعَيَّنٍ وَكَذَا في شَرِكَةِ التَّجْرِ غَيْرِ الْمُفَاوَضَةِ على ما ارْتَضَاهُ طفي 
قَوْلُهُ ( وَزَائِدٍ في شَهَادَتِهِ أو مُنْقِصٍ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا شَهِدَ أَوَّلًا بِعَشَرَةٍ ادَّعَاهَا ثُمَّ شَهِدَ بَعْدَ ذلك بِأَقَلَّ منها كَثَمَانِيَةٍ فإن شَهَادَتَهُ بها تُقْبَلُ إنْ كان مُبَرِّزًا سَوَاءٌ حَكَمَ بِلُزُومِ الْعَشَرَةِ التي شَهِدَ بها أَوَّلًا أو لَا إلَّا أَنَّهُ إنْ شَهِدَ ثَانِيًا بِأَقَلَّ مِمَّا شَهِدَ بِهِ أو لا وَكَانَتْ تِلْكَ الشَّهَادَةُ قبل الْحُكْمِ بِمَا شَهِدَ بِهِ أَوَّلًا فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ كانت بَعْدَ الْحُكْمِ كان بِمَنْزِلَةِ رُجُوعِهِ عن الشَّهَادَةِ وَحِينَئِذٍ فَيَغْرَمُ الشَّاهِدُ وَلَا ينقض ( ( ( ينقص ) ) ) الْحُكْمُ كما في بْن عن ابْنِ مَرْزُوقٍ وَكَذَلِكَ إذَا شَهِدَ أَوَّلًا بِعَشَرَةٍ ثُمَّ زَادَ عليها بِأَنْ شَهِدَ ثَانِيًا بِخَمْسَةَ عَشَرَ فإن شَهَادَتَهُ بِالزِّيَادَةِ تُقْبَلُ سَوَاءٌ حَكَمَ بِمَا شَهِدَ بِهِ أَوَّلًا أو لَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُبَرِّزًا في الْعَدَالَةِ وَسَوَاءٌ كانت شَهَادَتُهُ بِالْعَشَرَةِ أَوَّلًا على طِبْقِ دَعْوَى الْمُدَّعِي أَمْ لَا غير أَنَّهُ إذَا كانت على طِبْقِ دَعْوَاهُ لَا يَأْخُذُ الْمُدَّعِي تِلْكَ الزِّيَادَةَ لِعَدَمِ دَعْوَاهُ لها فَإِنْ لم يَكُنْ مُبَرِّزًا بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ كُلُّهَا كما في ح 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو شَهِدَ ابْتِدَاءً بِأَزْيَدَ مِمَّا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي أو بِأَنْقَصَ ) أَيْ ولم يَحْصُلْ منه رُجُوعٌ عَمَّا شَهِدَ بِهِ أَوَّلًا كما لو ادَّعَى بِعَشَرَةٍ فَشَهِدَ له الشَّاهِدُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ فَيَحْلِفُ على الْعَشَرَةِ التي ادَّعَاهَا وَيَأْخُذُهَا وَلَا يقضى له بِالْخَمْسَةِ الزَّائِدَةِ لِعَدَمِ ادِّعَائِهِ لها وإذا ادَّعَى بِعَشَرَةٍ فَشَهِدَ له الشَّاهِدُ بِثَمَانِيَةٍ فَيَحْلِفُ على طِبْقِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَسْتَحِقُّ الثَّمَانِيَةَ ثُمَّ إنْ أَقَامَ شَاهِدًا آخَرَ بِالْبَاقِي حَلَفَ معه وَأَخَذَهُ وَإِلَّا فَلَا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ في الْأُولَى يَحْلِفُ على طِبْقِ دَعْوَاهُ وفي الثَّانِيَةِ يَحْلِفُ على طِبْقِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّبْرِيزُ في قَبُولِ الشَّاهِدِ فِيمَا ذُكِرَ من الصُّورَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَذَاكِرٍ بَعْدَ شَكٍّ ) أَيْ وَمُتَذَكِّرٍ شَهَادَةً بَعْدَ شَكٍّ منه فيها يُقْبَلُ منه ذلك إنْ كان مُبَرِّزًا 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا ما قَبْلَهُ ) أَيْ وهو قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَزَائِدٍ وَمُنْقِصٍ 
قَوْلُهُ ( وَنَظَرًا لِمَا هو الشَّأْنُ في الشَّاكِّ الْمُتَذَكِّرِ ) أَيْ فإن الشَّأْنَ تَشَكُّكُ الْمَرِيضِ ثُمَّ يَتَذَكَّرُ 
قَوْلُهُ ( وَتَزْكِيَةٍ ) هو على حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ وَذِي تَزْكِيَةٍ لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ على سَنَنِ
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ما قَبْلَهُ وَإِنْ كان التَّبْرِيزُ إنَّمَا اُشْتُرِطَ في الْمُزَكِّي من حَيْثُ تَزْكِيَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِحَدٍّ ) مُبَالَغَةٌ في مُقَدَّرٍ أَيْ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ من يَفْتَقِرُ لها هذا إذَا شَهِدَ بِمَالٍ أو غَيْرِهِ مِمَّا ليس بِحَدٍّ بَلْ وَإِنْ شَهِدَ بِحَدٍّ وَهَذَا أَحْسَنُ مِمَّا أَشَارَ له الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ أن الْمُزَكِّيَ الخ لِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على ما قُلْنَاهُ يَكُونُ أَظْهَرَ في الرَّدِّ على الْمُخَالِفِ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَنْ قال الخ ) أَيْ وهو أَحْمَدُ بن عبد الْمَلِكِ وكان الْأَوْلَى لَلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ وَإِنْ بِدَمٍ لِيَحْسُنَ رَدُّهُ على هذا الْمُخَالِفِ لِأَنَّ خِلَافَهُ فيه خَاصَّةً لَا في مطلق ( ( ( المطلق ) ) ) الْحَدِّ 
قَوْلُهُ ( من مَعْرُوفٍ ) نَعْتٌ لِتَزْكِيَةٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا الشَّاهِدَ الْغَرِيبَ ) مِثْلُ الْغَرِيبِ النِّسَاءُ فَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْقَاضِي عَدَالَةَ من زَكَّاهُنَّ ابْتِدَاءً 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّعْدِيلَ الذي يَحْتَاجُ لِتَعْدِيلٍ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ إلَّا تَعْدِيلَ النِّسَاءِ وَالْغُرَبَاءِ فإنه يَجُوزُ تَعْدِيلُ من عَدَّلَهُنَّ إذَا كان الْمُعَدِّلُ لَهُنَّ غير مَعْرُوفٍ عِنْدَ الْقَاضِي بِالْعَدَالَةِ 
قَوْلُهُ ( بِأَشْهَدُ ) الخ هذا تَصْوِيرٌ لِلتَّزْكِيَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ من الْجَمْعِ بين عَدْلٍ وَرِضًا ) أَيْ لقوله تَعَالَى { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } مع قَوْلِهِ { مِمَّنْ تَرْضَوْنَ من الشُّهَدَاءِ } فَلَوْ اقْتَصَرَ على أَحَدِهِمَا لم يُجْزِهِ وَقِيلَ إنَّهُ يَكْفِي الِاقْتِصَارُ على أَحَدِهِمَا لِأَنَّ المولى قد ذَكَرَ كُلَّ لَفْظَةٍ على حِدَتِهَا وَشُهِرَ هذا الْقَوْلُ أَيْضًا كَالْأَوَّلِ فَكَانَ على الْمُصَنِّفِ أَنْ يُشِيرَ لِلْخِلَافِ في ذلك اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( على طُولِ عِشْرَةٍ ) أَيْ وَيُرْجَعُ في طُولِهَا لِلْعُرْفِ 
قَوْلُهُ ( لَا على مُجَرَّدِ سَمَاعٍ ) لِمَا عُورِضَ هذا مع ما يَأْتِي من قَبُولِ شَهَادَةِ السَّمَاعِ في التَّعْدِيلِ وَفَّقَ الشَّارِحُ بين الْمَحَلَّيْنِ بِتَخْصِيصِ ما هُنَا بِالسَّمَاعِ الذي لم يَحْصُلْ بِهِ الْقَطْعُ بِأَنْ كان من مُعَيَّنٍ فَلَا يُقْبَلُ من الْمُعَدِّلِينَ أو الْمُجَرِّحِينَ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا فلاناوفلانا يَقُولَانِ أن فُلَانًا عَدْلٌ أو غَيْرُ عدلم ( ( ( عدل ) ) ) كما نَقَلَهُ الْعَوْفِيُّ عن سَحْنُونٍ في الْمَجْمُوعَةِ 
قال إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَشْهُودُ على شَهَادَتِهِ قد أَشْهَدَهُمْ على التَّزْكِيَةِ أو التَّجْرِيحِ أو كان السَّمَاعُ من ثِقَاتٍ وَغَيْرِهِمْ لم يَحْصُلْ بِهِ الْقَطْعُ وَحُمِلَ ما يَأْتِي على ما إذَا كان السَّمَاعُ من جَمَاعَةٍ يَحْصُلُ بِخَبَرِهِمْ الْجَزْمُ وَالْقَطْعُ 
قَوْلُهُ ( من سُوقِهِ ) ليس مُتَعَلِّقًا بِسَمَاعٍ وَإِلَّا لَاقْتَضَى أَنَّ الْمُزَكِّيَ لَا يَعْتَمِدُ في تَزْكِيَتِهِ على السَّمَاعِ من أَهْلِ سُوقِهِ وَأَهْلِ مَحَلَّتِهِ وَيَعْتَمِدُ على السَّمَاعِ من غَيْرِهِمْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ لَا يَعْتَمِدُ على السَّمَاعِ الذي لم يَحْصُلْ بِهِ الْقَطْعُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان من أَهْلِ سُوقِهِ وَمَحَلَّتِهِ أو من غَيْرِهِمْ بَلْ هو صِفَةٌ ثَالِثَةٌ لِتَزْكِيَةٍ أَيِّ تَزْكِيَةٍ حَاصِلَةٍ من مَعْرُوفٍ الخ وَحَاصِلُهُ من أَهْلِ سُوقِهِ وَقَوْلُهُ أو مَحَلَّتِهِ أَيْ أَهْلِ بَلَدِهِ الْعَارِفِينَ بِهِ قال عبق وَأَشْعَرَ إتْيَانُهُ بِأَوْصَافِ الْمُزَكِّي بِالْكَسْرِ مُذَكِّرَةُ أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَقْبَلُ تَزْكِيَتَهُنَّ لَا لِرِجَالٍ وَلَا لِنِسَاءٍ وَلَوْ فِيمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فيه وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَتْ التَّزْكِيَةُ ) أَيْ الشَّهَادَةُ بها 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوِ ذلك ) أَيْ بِأَنْ وُجِدَ مُعَدِّلٌ غَيْرُهُ وَلَكِنَّهُ خَافَ من الْخَصْمِ 
قَوْلُهُ ( كَجُرْحٍ إنْ بَطَلَ حَقٌّ ) تَشْبِيهُ في الْوُجُوبِ يَعْنِي أَنَّ من عُلِمَ جُرْحَةَ شَاهِدٍ وَأَنَّهُ إنْ لم يَجْرَحْهُ
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بَطَلَ الْحَقُّ بِسَبَبِ شَهَادَتِهِ أو حَقٍّ بَاطِلٍ فإنه يَجِبُ تَجْرِيحُهُ لِئَلَّا يُضَيِّعَ الْحَقَّ أو يُحِقَّ الْبَاطِلَ وَالشَّرْطُ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ لَا لِمَا قَبْلَهَا لِاسْتِغْنَائِهِ بِشَرْطِهِ وهو قَوْلُهُ إنْ تَعَيَّنَ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ في الْمَعْنَى إلَى بُطْلَانِ الْحَقِّ حَيْثُ تَرَكَ التَّزْكِيَةَ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا إذَا بَطَلَ الْحَقُّ بِتَرْكِهَا 
قوله ( ( ( وندب ) ) ) ( بِخِلَافِ تَزْكِيَةِ السِّرِّ فَيَكْفِي فيها الْوَاحِدُ ) أَيْ وَالتَّعَدُّدُ فيها مَنْدُوبٌ فَقَطْ على الرَّاجِحِ كما في بْن وَيَفْتَرِقَانِ أَيْضًا من جِهَةِ أَنَّ مُزَكِّيَ السِّرِّ لَا يُشْتَرَطُ فيه التَّبْرِيزُ بَلْ الْمَدَارُ على عِلْمِ الْقَاضِي بِعَدَالَتِهِ وَلَا يُعْذَرُ فيه لِلْمَشْهُودِ عليه إذَا عَدَّلَ بَيِّنَةَ الْمُدَّعِي كما مَرَّ بِخِلَافِ مُزَكِّي الْعَلَانِيَةِ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَتَصِحُّ التَّزْكِيَةُ وَإِنْ لم يَعْرِفْ الخ ) أَيْ تَصِحُّ التَّزْكِيَةُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كانت تَزْكِيَةَ سِرٍّ أو عَلَانِيَةٍ وَإِنْ لم يَعْرِفْ الخ 
قَوْلُهُ ( وَلَا الْكُنْيَةُ الْمَشْهُورُ بها ) فيه أَنَّ هذا يُنَافِي قَوْلَهُ مُعْتَمِدًا على طُولِ عِشْرَةٍ وَمُخَالَطَةٍ إذْ مَتَى طَالَتْ الْعِشْرَةُ وَالْمُخَالَطَةُ عُلِمَ ما اُشْتُهِرَ بِهِ من الْكُنْيَةِ وَاَلَّذِي في ابْنِ غَازِيٍّ وَإِنْ لم يُعْرَفْ الِاسْمُ الذي شُهِرَ بِغَيْرِهِ وَذَلِكَ كَسَحْنُونِ بن سَعِيدٍ فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعْرَفَ اسْمُهُ وهو عبد السَّلَامِ وَمِثْلُ أَشْهَبَ بن عبد الْعَزِيزِ فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعْرَفَ اسْمُهُ وهو مِسْكِينٌ وَبِهِ تَعْلَمُ ما في كَلَامِ الشَّارِحِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ مَدَارَهَا على مَعْرِفَةِ ذَاتِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُزَكِّي ذَاتَهُ لَا ما اُشْتُهِرَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ أَسْبَابَهُ كَثِيرَةٌ ) أَيْ فَرُبَّمَا لَا يَتَيَسَّرُ اسْتِحْضَارُهَا كُلِّهَا عِنْدَ التَّزْكِيَةِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْجَرْحِ ) أَيْ التَّجْرِيحِ 
قَوْلُهُ ( فَرُبَّمَا اعْتَمَدَ فيه ) أَيْ في التَّجْرِيحِ 
قَوْلُهُ ( يَعْنِي أَنَّ بَيِّنَةَ الْجَرْحِ مُقَدَّمَةٌ على بَيِّنَةِ التَّعْدِيلِ ) أَيْ وَلَوْ كانت بَيِّنَةُ التَّعْدِيلِ أَعْدَلَ أو أَكْثَرَ على الْأَشْهَرِ كما نَقَلَهُ بْن وَقِيلَ إنَّ الْمُجَرَّحَةَ مُقَدَّمَةٌ ما لم يَكُنْ الْمُزَكِّي أَكْثَرَ أو أَعْدَلَ ا ه 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا تَحْكِي عن ظَاهِرِ الْحَالِ ) أَيْ لِأَنَّهَا تُخْبِرُ عن حَالِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْمُجَرَّحَةُ تُخْبِرُ عن حَالِهِ الْخَفِيِّ فَهِيَ أَزْيَدُ عِلْمًا 
قَوْلُهُ ( ثَانِيًا ) أَيْ قبل تَمَامِ عَامٍ وَقَوْلُهُ وَجُهِلَ حَالُهُ أَيْ هل طَرَأَ له فِسْقٌ أَمْ لَا أَيْ ولم يَكْثُرْ مُعَدِّلُوهُ وَوُجِدَ من يُعَدِّلُهُ عنه ( ( ( عند ) ) ) شَهَادَتِهِ ثَانِيًا فَمَحَلُّ الْخِلَافِ مُقَيَّدٌ بِهَذِهِ الْقُيُودِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنْ فُقِدَ قَيْدٌ من الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ لم يَحْتَجْ لِتَزْكِيَةٍ اتِّفَاقًا وَإِنْ فُقِدَ الْقَيْدُ الْأَوَّلُ كما لو شَهِدَ مَجْهُولُ الْحَالِ ثَانِيًا بَعْدَ تَمَامِ السَّنَةِ 
ولم يَكُنْ زَكَّاهُ قَبْلَهُ كَثِيرُونَ احْتَاجَ لاعادة التَّزْكِيَةِ ثَانِيًا اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَالثَّانِي لِسَحْنُونٍ ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَإِنْ اكْتَفَى بِالتَّزْكِيَةِ الأوى مَضَى الْحُكْمُ إنْ لم يَبْعُدْ من التَّزْكِيَةِ الْأُولَى مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ 
قَوْلُهُ ( وَبِخِلَافِهَا لِأَحَدٍ الخ ) في ح اشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ في قَبُولِ هذه الشَّهَادَةِ التَّبْرِيزَ ولم يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ وَالظَّاهِرُ كما قال شَيْخُنَا ما لَلْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ ) أَيْ على الْآخَرِ لَا على أَجْنَبِيٍّ وَإِلَّا رُدَّتْ كما مَرَّ في قَوْلِهِ وَوَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا مُنِعَتْ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ ظَهَرَ مَيْلٌ لِلْمَشْهُودِ له مُنِعَتْ كَشَهَادَةِ الْأَبِ لِوَلَدِهِ الْبَارِّ على الْعَاقِّ أو الصَّغِيرِ على الْكَبِيرِ أو لِسَفِيهٍ على الرَّشِيدِ لِاتِّهَامِ الْأَبِ على إبْقَائِهِ الْمَالَ تَحْتَ يَدِهِ 
تَنْبِيهٌ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ على أبيه لطلاق ( ( ( بطلاق ) ) ) أُمِّهِ إنْ كانت مُنْكِرَةً لِلطَّلَاقِ وَاخْتُلِفَ إنْ كانت هِيَ الْقَائِمَةُ بِذَلِكَ فَمَنَعَهَا أَشْهَبُ وأجازه ( ( ( وأجازها ) ) ) ابن الْقَاسِمِ وَإِنْ شَهِدَ بِطَلَاقِ أبيه لِغَيْرِ أُمِّهِ لم تَجُزْ إنْ كانت أُمُّهُ في عِصْمَةِ أبيه لَا إنْ كانت مَيِّتَةً مَثَلًا وَلَوْ شَهِدَ لِأَبِيهِ على جَدِّهِ أو لِوَلَدِهِ على وَلَدِ وَلَدِهِ لم تَجُزْ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَوْ كان بِالْعَكْسِ لَجَازَ قَوْلًا وَاحِدًا كَذَا يَنْبَغِي اه عج 
قوله ( وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ عَدُوٍّ على عَدُوِّهِ ) أَيْ وَلَوْ كان مُبَرِّزًا في الْعَدَالَةِ وَأَشَارَ بِلَوْ في قَوْلِهِ وَلَوْ على ابْنِهِ لَرَدَّ قَوْلَ مُحَمَّدِ بن الْمَوَّازِ بِالْجَوَازِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ حَيْثُ لم يَلْحَقْ الْأَبُ مَعَرَّةٌ بِشَهَادَةِ ذلك الشَّاهِدِ على وَلَدِهِ كَأَنْ شَهِدَ الْعَدُوُّ بِدَيْنٍ على وَلَدِ عَدُوِّهِ وَإِلَّا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ اتِّفَاقًا كما لو شَهِدَ الْعَدُوُّ على وَلَدِ عَدُوِّهِ بِزِنًا أو شُرْبٍ أو قَذْفٍ 
قَوْلُهُ ( دُنْيَوِيَّةً ) أَيْ لَا دِينِيَّةً لِجَوَازِ شَهَادَةِ الْمُسْلِمِ على الْكَافِرِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَجُوزُ ) أَيْ الشَّهَادَةُ من الْمُسْلِمِ على الْكَافِرِ أَيْ لِلْعَدَاوَةِ
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قَوْلُهُ ( وَأَمَّا شَهَادَةُ الْكَافِرِ على الْمُسْلِمِ فَلَا تَجُوزُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ أَمْ لَا لِعَدَمِ الْعَدَالَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلْيُخْبِرْ بها ) يَعْنِي أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا قال لِلشَّاهِدِ أَدِّ الشَّهَادَةَ فَيَجِبُ عليه بَعْدَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا أَنْ يُخْبِرَ بِالْعَدَاوَةِ التي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَشْهُودِ عليه لِيَسْلَمَ من التَّدْلِيسِ وَهَذَا هو سَمَاعُ عِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَمِعَ سَحْنُونٌ عنه أَنَّ الشَّاهِدَ لَا يُخْبِرُ بها قال ابن رُشْدٍ وهو أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ وَانْظُرْ كَيْفَ اعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ سَمَاعَ عِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَتَرَكَ سَمَاعَ سَحْنُونٍ عنه مع أَنَّ الْقَاعِدَةَ تَقْدِيمُ سَمَاعِ سَحْنُونٍ عن ابْنِ الْقَاسِمِ على سَمَاعِ غَيْرِهِ عنه خُصُوصًا وقد قال ابن رُشْدٍ أنه أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ الْعَدَاوَةِ الْقَرَابَةُ ) أَيْ لِلْمَشْهُودِ له إذَا كانت أَكِيدَةً فَيَجْرِي فيها الْخِلَافُ في وُجُوبِ بَيَانِهَا بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَعَدَمِ وُجُوبِ بَيَانِهَا 
قَوْلُهُ ( كَقَوْلِهِ بَعْدَهَا ) أَيْ وَقَبْلَ الْحُكْمِ وَأَمَّا لو قال ما ذُكِرَ على وَجْهِ الْخِصَامِ بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ وَانْظُرْ هل هو بِمَنْزِلَةِ الرُّجُوعِ عن الشَّهَادَةِ فَيَغْرَمُ ما أَتْلَفَهُ بِشَهَادَةٍ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( تَتَّهِمُنِي ) الذي في الرِّوَايَةِ كما في بْن أَتَشْتُمُنِي وَتُشَبِّهُنِي الخ 
قَوْلُهُ ( مُخَاصِمًا ) أَيْ مُنَازِعًا له عِنْدَ الْحَاكِمِ أو لَا كما هو الظَّاهِرُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ قَالَهُ حَالَ كَوْنِهِ مُخَاصِمًا ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلى أَنَّ مُخَاصِمًا حَالٌ من الْمُضَافِ إلَيْهِ وهو الْهَاءُ من قَوْلِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ ليس الْمُرَادُ أَنَّهُ قال هذا الْكَلَامَ في حَالِ الْمُخَاصَمَةِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّهُ وَقَعَ منه ذلك على وَجْهِ الْخُصُومَةِ فَالْأَوْلَى جَعْلُهُ تَمْيِيزًا أَيْ كَقَوْلِهِ على جِهَةِ الْخُصُومَةِ فَيَكُونُ مُفِيدًا لِكَوْنِ ذلك الْقَوْلِ إنَّمَا صَدَرَ منه لِأَجْلِ الْخُصُومَةِ 
قَوْلُهُ ( لَا شَاكِيًا ) أَيْ لَا على جِهَةِ الشِّكَايَةِ لِلنَّاسِ ما فَعَلَ بِهِ بِأَنْ يَقُولَ لهم اُنْظُرْ وما فَعَلَ مَعِي وما قال في حَقِّي أو ما كُنْت أَظُنُّ أَنَّهُ يقول ذلك ثُمَّ إنَّهُ إنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ على تَحَقُّقِ الْخِصَامِ أو على ظَنِّهِ أو على تَحَقُّقِ الشِّكَايَةِ أو ظَنِّهَا عَمِلَ بِذَلِكَ وَإِنْ فُقِدَ ما ذُكِرَ من الْقَرِينَةِ حُمِلَ على أَنَّهُ غَيْرُ مُخَاصِمٍ لِأَنَّ الشَّكَّ في الْمَانِعِ مُلْغًى وَاعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من التَّفْصِيلِ قَوْلُ أَصْبَغَ وَلِابْنِ الْمَاجِشُونِ تَبْطُلُ شَهَادَتُهُ بهذا الْقَوْلِ من غَيْرِ تَفْصِيلٍ قال لِأَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ عَدُوُّهُ وَلَوْ قال أَدْنَى من هذا سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ ابن رُشْدٍ وَقَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَصْوَبُ 
قال الْمَوَّاقُ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ قال إلَّا أَنْ يَكُونَ مُبَرِّزًا فَكَانَ على الْمُصَنِّفِ الِاقْتِصَارُ على ما صَوَّبَهُ ابن رُشْدٍ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( مِثَالٌ لِلْعَدَاوَةِ ) أَيْ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَا عَدُوَّ مَعْنَاهُ وَلَا من ظَهَرَتْ عَدَاوَتُهُ وَلَوْ بِقَرِينَةٍ كما هُنَا لِأَنَّ الْخِصَامَ قَرِينَةٌ على الْعَدَاوَةِ 
قَوْلُهُ ( أَنْ يُمَثِّلَ بِالْأَخْفَى ) أَيْ وَيُعْلَمُ منه الأجلي بِطَرِيقِ الْأَوْلَى كَمَنْ أَقَرَّ على نَفْسِهِ بِعَدَاوَةِ المشهود ( ( ( الشهود ) ) ) عليه هُنَا 
قَوْلُهُ ( وَاعْتَمَدَ في اعسار بِصُحْبَةٍ وَقَرِينَةِ صَبْرِ ضُرٍّ ) أَيْ وَاعْتَمَدَ الشَّاهِدُ في شَهَادَتِهِ بَتًّا وَقَطْعًا بِإِعْسَارِ مَدِينٍ على غَلَبَةِ الظَّنِّ الْحَاصِلَةِ من طُولِ صُحْبَتِهِ لِلْمَدِينِ وَمِنْ الْقَرِينَةِ التي هِيَ صَبْرُ الْمَشْهُودِ له بِالْإِعْسَارِ على الضُّرِّ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مبنى على أَنَّهُ يَكْفِي الشَّاهِدَ في شَهَادَتِهِ الِاعْتِمَادُ على الظَّنِّ الْقَوِيِّ الناشىء عن الْقَرَائِنِ فِيمَا يَعْسَرُ فيه الْعِلْمُ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمَازِرِيِّ وَاَلَّذِي لِابْنِ رُشْدٍ في الْمُقَدِّمَاتِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ في صِحَّةِ شَهَادَةِ غَيْرِ السَّمَاعِ قَطْعُ الشَّاهِدِ بِالْمَشْهُودِ عليه مُطْلَقًا وَلَوْ فِيمَا يَعْسَرُ الْعِلْمُ بِهِ عَادَةً فَلَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ بِشَيْءٍ إلَّا إذَا كان يَعْلَمُهُ وَيَقْطَعُ بِمَعْرِفَتِهِ لَا بِمَا يَغْلِبُ على الظَّنِّ مَعْرِفَتُهُ بِالْقَرَائِنِ وَطَرِيقَةُ الْمَازِرِيِّ مَشَى عليها ابن شَاسٍ وابن الْحَاجِبِ وَهَذَا الظَّنُّ الناشىء عن الْقَرَائِنِ إنَّمَا هو كَافٍ بِالنِّسْبَةِ لِجَزْمِ الشَّاهِدِ بِالْمَشْهُودِ بِهِ عِنْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِتَأْدِيَةِ الشَّهَادَةِ إذْ لو صَرَّحَ في أَدَاءِ الشَّهَادَةِ بِالظَّنِّ لم تُقْبَلْ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُقْبَلُ إلَّا إذَا أُدِّيَتْ على وَجْهِ الْبَتِّ وَالْجَزْمِ بِأَنْ يُصَرِّحَ بِذَلِكَ وَلَعَلَّ هذا مُرَادُ ابْنِ رُشْدٍ فَتَنْتَفِي الطَّرِيقَتَانِ وَيَرْجِعَانِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أَنْ يَعْتَمِدَ في شَهَادَتِهِ على غَلَبَةِ الظَّنِّ ) أَيْ أَنْ يَعْتَمِدَ عليه في نَفْسِهِ وَإِنْ كان لَا يَشْهَدُ إلَّا على الْبَتِّ وَالْقَطْعِ فَلَوْ صَرَّحَ في أَدَاءِ شَهَادَتِهِ بِالظَّنِّ لم تُقْبَلْ فَهُوَ نَظِيرٌ وَاعْتَمَدَ الْبَاتَّ على ظَنٍّ قَوِيٍّ وَقِيلَ يَجُوزُ تَأْدِيَتُهَا بِالتَّصْرِيحِ بِالظَّنِّ الْقَوِيِّ أَيْضًا كما ذَكَرَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فإنه يَعْتَمِدُ في شَهَادَتِهِ بِذَلِكَ على الصُّحْبَةِ ) أَيْ على غَلَبَةِ الظَّنِّ الْحَاصِلَةِ من طُولِ الصُّحْبَةِ لَهُمَا أو لِأَحَدِهِمَا وَمِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ
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قَوْلُهُ ( أَيْ اُتُّهِمَ على الْحِرْصِ ) أَيْ اُتُّهِمَ في شَهَادَتِهِ على الْحِرْصِ وَالرَّغْبَةِ في دَفْعِ عَارٍ عنه وَقَوْلُهُ كان بِهِ الْأَوْلَى حَصَلَ له عِنْدَ الْأَدَاءِ وَقَوْلُهُ فِيمَا رُدَّ فيه مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ كَشَهَادَتِهِ في حَقٍّ رُدَّ فيه أَيْ حُكِمَ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ فيه لِفِسْقٍ الخ 
قَوْلُهُ ( لِاتِّهَامِهِ على الْحِرْصِ ) أَيْ على قَبُولِهَا أَيْ لِأَجْلِ دَفْعِ الْعَارِ عنه وَقَوْلُهُ من دَفْعِ الْمَعَرَّةِ أَيْ من حُبِّ دَفْعِهَا عنه 
قَوْلُهُ ( وَلِذَا لو لم يَحْكُمْ بِرَدِّهَا حتى زَالَ الْمَانِعُ الخ ) يَعْنِي أَنَّهُ لو أَدَّاهَا وَتَأَخَّرَ الْحُكْمُ بِرَدِّهَا حتى زَالَ الْمَانِعُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ بِشَرْطِ إعَادَتِهَا بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ كما قَالَهُ ح وَأَحْرَى إذَا لم يُؤَدِّهَا حتى زَالَ الْمَانِعُ لِقَوْلِ أَشْهَبَ من قال لِقَاضٍ يَشْهَدُ لي فُلَانٌ الْعَبْدُ أو النَّصْرَانِيُّ أو الصَّبِيُّ فقال لَا أَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ ثُمَّ زَالَتْ مَوَانِعُهُمْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ لِأَنَّ قَوْلَهُ ذلك فَتْوَى لَا رَدٌّ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ ا ه بْن 
قوله ( أو اُتُّهِمَ على أَنَّهُ حَرَصَ على التَّأَسِّي ) أَيْ اُتُّهِمَ في الرَّغْبَةِ على أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ مثله في الْمَعَرَّةِ لِتُهَوِّنَ عليه الْمُصِيبَةَ 
قَوْلُهُ ( كَشَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فيه ) أَيْ لِأَنَّ ابْنَ الزِّنَا يُتَّهَمُ في الرَّغْبَةِ على مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ له في كَوْنِهِ ابْنَ زِنًا مثله وَقَوْلُهُ فيه أَيْ أو في مُتَعَلِّقَاتِهِ كَقَذْفٍ وَلِعَانٍ وَإِنْ كان عَدْلًا وَصُورَةُ اللِّعَانِ أَنْ يَشْهَدَ وَلَدُ الزِّنَا أَنَّهُ حَصَلَ بين فُلَانٍ وَزَوْجَتِهِ فُلَانَةَ لِعَانٌ بِسَبَبِ رَمْيِهِ لها بِالزِّنَا وَهُمَا يُنْكِرَانِ ذلك وَمِثْلُ وَلَدِ الزِّنَا في عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ فيه وفي مُتَعَلِّقَاتِهِ وَلَوْ مُبَرِّزًا في الْعَدَالَةِ الْمَنْبُوذُ 
قَوْلُهُ ( أو شَهَادَةُ من حُدَّ ) أَيْ مُسْلِمٌ حُدَّ بِالْفِعْلِ احْتِرَازًا عَمَّا إذَا عَفَا عنه فَشَهِدَ في مِثْلِهِ إنْ كان قَذْفًا كما في الْمُدَوَّنَةِ لَا إنْ كان قَتْلًا فَلَا يَشْهَدُ في مِثْلِهِ كما في الْوَاضِحَةِ عن الْأَخَوَيْنِ وَانْظُرْ لو جُلِدَ الْبِكْرُ في الزِّنَا هل له الشَّهَادَةُ بِاللِّوَاطِ نَظَرًا لِاخْتِلَافِهِمَا في الْحَدِّ أو لَا نَظَرًا لِدُخُولِهِ في حَقِيقَةِ الزِّنَا كما يَأْتِي وَالظَّاهِرُ الثَّانِي كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَقَوْلِي أَيِّ مُسْلِمٍ احْتِرَازًا عن كَافِرٍ حُدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ وَحُسِّنَتْ حَالَتُهُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ في كل شَيْءٍ 
تَنْبِيهٌ جَوَّزَ أَصْبَغُ تَوْلِيَةَ وَلَدِ الزِّنَا قَاضِيًا وَحُكْمَهُ فيه وقال سَحْنُونٌ لَا بَأْسَ بِتَوْلِيَتِهِ الْقَضَاءَ وَلَكِنَّهُ لَا يُحْكَمُ فيه وَالْمَذْهَبُ ما قَالَهُ أَصْبَغُ 
قَوْلُهُ ( كَمُخَاصَمَةِ مَشْهُودٍ عليه ) الْمُرَادُ بِالْمُخَاصَمَةِ هُنَا الْمُرَافَعَةُ في الدَّعْوَى لَا الْمُنَازَعَةُ لِعَدَاوَةٍ كما مَرَّ في أَتَتَّهِمُنِي مُخَاصِمًا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ رَفَعَهُ الخ ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عليه لِأَنَّ الخ وَيُسْتَثْنَى مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ رَفْعَ الشَّاهِدِ الْمُدَّعَى عليه تَبْطُلُ شَهَادَتُهُ عليه الْوَالِي الْمُوَلَّى مِمَّنْ هو فَوْقَهُ كَالسُّلْطَانِ أو نَائِبِهِ على تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ بِالْمَصْلَحَةِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ مع غَيْرِهِ عِنْدَ مُوَلِّيهِ على سَرِقَةِ شَخْصٍ أو زِنَاهُ حَيْثُ رَفَعَهُ لِمُوَلِّيهِ عِنْدَ أَخْذِهِ كما قال ابن الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِرَفْعِهِ من حَيْثُ إنَّهُ مُوَكَّلٌ بِالْمَصْلَحَةِ لَا إنْ سَجَنَهُ ثُمَّ رَفَعَهُ لِمُوَلِّيهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عليه إلَّا أَنْ يَكُونَ سِجْنُهُ لِعُذْرٍ كَلَيْلٍ 
قَوْلُهُ ( إن يَرْفَعَ أَرْبَعَةُ رجاله ( ( ( رجال ) ) ) شَخْصًا الخ ) قِيلَ هذا يُنَافِي قَوْلَهُ الْآتِيَ وفي مَحْضِ حَقِّ اللَّهِ تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ وَأَجَابَ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ بِأَنَّهُمْ يُبَادِرُونَ بِالشَّهَادَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ من غَيْرِ تَعَلُّقٍ بِالْمَشْهُودِ عليه وَلَا رَفْعَ له 
قَوْلُهُ ( فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ) قال شَيْخُنَا وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ حَدُّهُمْ إلَّا أَنْ يأتو ( ( ( يأتوا ) ) ) بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ سِوَاهُمْ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْمِرْوَدَ في الْمُكْحُلَةِ وَمُقَابِلُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلُ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغَ قَبُولُ شَهَادَةِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ 
قَوْلُهُ ( وفي كَوْنِ هذا ) أَيْ ما ذُكِرَ من مُخَاصَمَةِ الْمَشْهُودِ عليه من بَابِ الْحِرْصِ الخ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا الذي يَظْهَرُ في عَدَمِ الْقَبُولِ ) أَيْ في سَبَبِ عَدَمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ مُخَاصَمَةِ الشَّاهِدِ لِلْمَشْهُودِ عليه أَيْ مُرَافَعَتِهِ لِلْقَاضِي وَادِّعَائِهِ عليه 
قَوْلُهُ ( وَإِمَّا لِظُهُورِ الْعَدَاوَةِ بِالْمُخَاصَمَةِ ) فيه أَنَّ الْعَدَاوَةَ إنَّمَا تَظْهَرُ بِالْمُخَاصَمَةِ بِمَعْنَى الْمُنَازَعَةِ كما مَرَّ وَلَا تَظْهَرُ بِمُجَرَّدِ
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التَّرَافُعِ الذي هو الْمُرَادُ بِالْمُخَاصَمَةِ هُنَا تَأَمُّلٌ 
قوله ( قَدَّمَ الْحَلِفَ على الشَّهَادَةِ أو أَخَّرَهُ ) قال في التَّبْصِرَةِ وَأَمَّا الْحِرْصُ على الْقَبُولِ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ على شَهَادَتِهِ إذَا أَدَّاهَا وَذَلِكَ قَادِحٌ فيها لِأَنَّ الْيَمِينَ دَلِيلٌ على التَّعَصُّبِ وَشِدَّةِ الْحِرْصِ على نُفُوذِهَا ا ه وَهَذَا ظَاهِرٌ في أَنَّ الْيَمِينَ الْقَادِحَةَ في ( ( ( هي ) ) ) الْوَاقِعَةُ بَعْدَ الْأَدَاءِ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ تَبَعًا لِعَبِقِ قَدَّمَ الْحَلِفَ على الشَّهَادَةِ أو أَخَّرَهُ كَذَا بَحَثَ بْن 
وقد يُقَالُ مُرَادُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ قَدَّمَ الْحَلِفَ على الشَّهَادَةِ أو أَخَّرَهُ يَعْنِي في صِيغَةِ الْيَمِينِ بِأَنْ قال وَاَللَّهِ شَهَادَتِي حَقٌّ أو شَهَادَتِي وَاَللَّهِ حَقٌّ وَالْحَالُ أَنَّ تَأْدِيَةَ الشَّهَادَةِ سَابِقٌ على ذلك الْيَمِينِ فَلَا مُنَافَاةَ بين كَلَامِ الشَّارِحِ وَكَلَامِ التَّبْصِرَةِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لِلْقَاضِي تَحْلِيفُ الشَّاهِدِ بِالطَّلَاقِ ) مِثْلُ الْقَاضِي الْمُحَكَّمِ وَأَمَّا الْخَصْمُ فَلَيْسَ له تَحْلِيفُ الشَّاهِدِ كما في مَيَّارَةَ على الزُّقَاقِيَّةِ وَقَوْلُهُ بِالطَّلَاقِ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَلَوْ بِالطَّلَاقِ كما هو نَصُّ ابْنِ فَرْحُونٍ في التَّبْصِرَةِ ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( قبل الطَّلَبِ ) أَيْ قبل أَنْ يَطْلُبَهُ الْمَشْهُودُ له 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ رَفْعَ الشَّاهِدِ لِلْحَاكِمِ قبل أَنْ يَطْلُبَهُ الْمَشْهُودُ له وهو الْمُدَّعِي لَا يَجُوزُ وَمُبْطِلٌ لِشَهَادَتِهِ نعم يَجِبُ على الشَّاهِدِ أَنْ يُعْلِمَ صَاحِبَ الْحَقِّ بِأَنَّهُ شَاهِدٌ له وُجُوبًا عَيْنِيًّا إنْ عَلِمَهُ فَقَطْ وَكِفَائِيًّا إنْ عَلِمَهُ هو وَغَيْرُهُ 
قَوْلُهُ ( وهو ما له اسقاطه ( ( ( إسقاط ) ) ) ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِمَحْضِ حَقِّ الْآدَمِيِّ ما لَا حَقَّ فيه لِلَّهِ كما هو الْمُتَبَادَرُ من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مَحْضِ حَقِّ الْآدَمِيِّ إذْ ما من حَقٍّ لِآدَمِيٍّ إلَّا وَلِلَّهِ فيه حَقٌّ وهو أَمَرَهُ بِإِيصَالِهِ لِمُسْتَحِقِّهِ وَنَهْيِهِ عن أَكْلِهِ بِالْبَاطِلِ فَلَوْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ مَحْضَ كان أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ ) أَيْ لِلرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ لِلشَّهَادَةِ من غَيْرِ رَفْعٍ لِلْخَصْمِ لِمَا سَبَقَ 
قَوْلُهُ ( بِقَدْرِهِ ) أَيْ فَإِنْ أَخَّرَ الرَّفْعَ زِيَادَةٌ عن الْقَدْرِ الذي يُمْكِنُ فيه الرَّفْعُ كان جُرْحَةً في شَهَادَتِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ اُسْتُدِيمَ تَحْرِيمُهُ ) أَيْ التَّحْرِيمُ بِسَبَبِهِ أَيْ بِسَبَبِ حَقِّ اللَّهِ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ ظَاهِرُهُ أَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَارَةً يَكُونُ دَائِمَ التَّحْرِيمِ وَتَارَةً لَا يَكُونُ دَائِمَ التَّحْرِيمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَحَقُّ اللَّهِ في الْعِتْقِ النَّهْيُ عن التَّصَرُّفِ في الْعَتِيقِ بِالِاسْتِخْدَامِ وَالْوَطْءِ وَنَحْوِهِمَا فما دَامَ السَّيِّدُ يَسْتَخْدِمُ الْعَتِيقَ أو يَطَأُ الْأَمَةَ الْمُعْتَقَةَ فَالْحُرْمَةُ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ ذلك التَّصَرُّفِ على الشَّاهِدِ وَعَلَى السَّيِّدِ بِسَبَبِ ذلك النَّهْيِ وَكَذَلِكَ حَقُّ اللَّهِ في الطَّلَاقِ النَّهْيُ عن مُعَاشَرَةِ الْمُطَلَّقَةِ مُعَاشَرَةَ الْأَزْوَاجِ فَالْحُرْمَةُ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ مُعَاشَرَتِهَا على الشَّاهِدِ وَالزَّوْجِ بِسَبَبِ النَّهْيِ عن الْمُعَاشَرَةِ وفي الْوَقْفِ حَقُّ اللَّهِ النَّهْيُ عن تَغْيِيرِهِ فَالْحُرْمَةُ على الشَّاهِدِ وَوَاضِعِ الْيَدِ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ تَغْيِيرِهِ بِسَبَبِ النَّهْيِ عن التَّغْيِيرِ وَحَقُّ اللَّهِ في الرَّضَاعِ النَّهْيُ عن نِكَاحِ الْمُتَرَاضِعِينَ فما دَامَ النِّكَاحُ دَائِمًا فَالْحُرْمَةُ على الشَّاهِدِ وَالزَّوْجِ دَائِمَةٌ بِسَبَبِ ذلك النَّهْيِ 
وَأَجَابَ شَارِحُنَا بِجَوَابٍ آخَرَ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ إنْ اُسْتُدِيمَ تَحْرِيمُهُ مَعْنَاهُ أن اُسْتُدِيمَ تَحْرِيمُ خِلَافِ مُقْتَضَاهُ فَحَقُّ اللَّهِ في الْعِتْقِ النَّهْيُ عن التَّصَرُّفِ في الْعَتِيقِ بِاسْتِخْدَامِهِ وَوَطْئِهِ فَحَقُّ اللَّهِ يَقْتَضِي عَدَمَ الِاسْتِخْدَامِ وَالْوَطْءِ فَخِلَافُهُ وهو الِاسْتِخْدَامُ وَالْوَطْءُ حَرَامٌ وَتِلْكَ الْحُرْمَةُ دَائِمَةٌ على كُلٍّ من الشَّاهِدِ وَالسَّيِّدِ ما دَامَ ذلك الْخِلَافُ وَكَذَا يُقَالُ في الْبَاقِي 
قَوْلُهُ ( وَوَقْفٍ ) أَيْ على غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُتَصَرِّفَ فيه غَيْرِ الْوَاقِفِ وَحَاصِلُ ما في الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْوَقْفَ إمَّا على غَيْرِ مُعَيَّنٍ أو على مُعَيَّنٍ وفي كل الْوَاضِعِ يَدَهُ عليه الْمُتَصَرِّفِ فيه أَمَّا غَيْرُ الْوَاقِفِ أوالواقف فَإِنْ كان على غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَالْوَاضِعُ يَدَهُ على غَيْرُ الْوَاقِفِ وَجَبَ على الشُّهُودِ الْمُبَادَرَةُ بِالرَّفْعِ لِلْقَاضِي وَإِنْ كان الْوَاضِعُ يَدَهُ عليه هو الْوَاقِفُ فَلَا يَرْفَعُونَ إذْ لَا ثَمَرَةَ في رَفْعِهِمْ لِأَنَّهُ لَا يقضى بِهِ عليه كما سَبَقَ وَإِنْ كان الْوَقْفُ على مُعَيَّنٍ فَلَا يَرْفَعُونَ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ إلَّا إذَا طُلِبُوا لِلشَّهَادَةِ كان الْوَاضِعُ يَدَهُ عليه الْوَاقِفُ أو غَيْرُهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يَسْتَدِمْ تَحْرِيمُ حَقِّ اللَّهِ ) أَيْ وألا يَسْتَدِمْ التَّحْرِيمُ بِسَبَبِ
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حَقِّ اللَّهِ بَلْ كان يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ بِمُجَرَّدِ الْفَرَاغِ من مُتَعَلِّقِهِ 
قَوْلُهُ ( خُيِّرَ ) الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الرَّفْعُ فَلَا يُنَافِي أَنَّ تَرْكَ الرَّفْعِ أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( كَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ ) أَيْ فَحَقُّ اللَّهِ فِيهِمَا النَّهْيُ عنهما فإذا زنا ( ( ( زنى ) ) ) الشَّخْصُ أو شَرِبَ الْخَمْرَ حَصَلَ التَّحْرِيمُ وَانْقَضَى بِالْفَرَاغِ منه 
قَوْلُهُ ( وَالتَّرْكُ أَوْلَى ) أَيْ مَنْدُوبٌ وَقَوْلُهُ لِمَا فيه من لستر ( ( ( الستر ) ) ) الْمَطْلُوبِ أَيْ على جِهَةِ النَّدْبِ لَا على جِهَةِ الْوُجُوبِ وَإِلَّا كان التَّرْكُ وَاجِبًا وَهَذَا قَوْلٌ لِبَعْضِهِمْ وفي الْمَوَّاقِ أَنَّ سَتْرَ الْإِنْسَانِ على نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ وَاجِبٌ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ تَرْكُ الرَّفْعِ وَاجِبًا 
قَوْلُهُ ( فَيُنْدَبُ الرَّفْعُ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَرْتَدِعَ عن فِسْقِهِ وَكَرِهَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ السَّتْرَ عليه 
قَوْلُهُ ( كالمختفى ) أَيْ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِنَاءً على جَوَازِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ على الْمُقِرِّ من غَيْرِ أَنْ يَقُولَ أشهد على بِهِ بِشَرْطِ أَنْ يُسْتَوْعَبَ كَلَامُهُ وَهَذَا هو الذي بِهِ الْعَمَلُ كما في الْمُفِيدِ وَالتُّحْفَةِ وهو الْمَشْهُورُ كما في الْمَوَّاقِ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ في قَبُولِهَا من الْمُخْتَفِي وهو مُقَيَّدٌ كما في النَّوَادِرِ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْمَشْهُودُ عليه مَخْدُوعًا أو خَائِفًا وَإِلَّا فَلَا تُقْبَلُ قَالَهُ ابن مَرْزُوقٍ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا إنْ اُسْتُبْعِدَ الخ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ لَا إنْ حَرَصَ على الْقَبُولِ وَالسِّينُ وَالتَّاءُ في اُسْتُبْعِدَ لِلْعَدِّ وَالنِّسْبَةِ نَحْوُ اسْتَحْسَنَتْ كَذَا أَيْ عَدَدْته حَسَنًا وَنَسَبْته لِلْحُسْنِ وَفَاعِلُ اُسْتُبْعِدَ ضَمِيرٌ يَعُودُ على الْإِشْهَادِ بِمَعْنَى طَلَبِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ تَحَمُّلَ الشَّاهِدِ الشَّهَادَةَ إذَا اسْتَبْعَدَهُ الْعَقْلُ أَيْ اسْتَغْرَبَهُ أَيْ نَسَبَهُ لِلْبُعْدِ وَالْغَرَابَةِ كان ذلك مُبْطِلًا لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ أَدَائِهَا 
قَوْلُهُ ( كَبَدْوِيٍّ يُسْتَشْهَدُ ) أَيْ يُطْلَبُ منه تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ في الْحَضَرِ لِحَضَرِيٍّ أو لِبَدْوِيٍّ على حَضَرِيٍّ أو على بَدْوِيٍّ بِدَيْنٍ أو بَيْعٍ أو شِرَاءٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُقْصَدُ الْإِشْهَادُ عليه من سَائِرِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ وَنَحْوِ الْوَصِيَّةِ وَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ فإذا طَلَبَ من الْبَدْوِيِّ تَحَمُّلَ الشَّهَادَةِ بِشَيْءٍ من ذلك في الْحَاضِرَةِ فَلَا تُقْبَلُ منه إذَا أَدَّاهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ تَرْكَ إشْهَادِ الْحَضَرِيِّ وَطَلَبِ الْبَدْوِيِّ لِتَحَمُّلِ تِلْكَ الشَّهَادَةِ فيه رِيبَةٌ لِأَنَّ الْعَقْلَ يَسْتَبْعِدُ وَيَسْتَغْرِبُ إحْضَارَ الْبَدْوِيِّ لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ دُونَ الْحَضَرِيِّ وَأَمَّا لو تَحَمَّلَ الْبَدْوِيُّ الشَّهَادَةَ في الْحَضَرِ لِحَضَرِيٍّ أو بَدْوِيٍّ على حَضَرِيٍّ أو بَدْوِيٍّ بِحِرَابَةٍ أو قَتْلٍ أو قَذْفٍ أو جُرْحٍ أو شِبْهِ ذلك كَغَصْبٍ وَضَرْبٍ وَأَدَّاهَا فَإِنَّهَا تُقْبَلُ منه لِعَدَمِ الِاسْتِبْعَادِ في تَحَمُّلِهَا لِأَنَّ هذه الْأُمُورَ لَا يُقْصَدُ الْإِشْهَادُ عليها بَلْ تُصَادِفُ بِخِلَافِ الْأَمْوَالِ فإنه يُقْصَدُ الْإِشْهَادُ عليها 
إذَا عَلِمْت هذا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَبَدْوِيٍّ لِحَضَرِيٍّ أَيْ طَلَبُ تَحَمُّلِهِ الشَّهَادَةَ لِحَضَرِيٍّ وَلَا مَفْهُومَ لِحَضَرِيٍّ بَلْ وَكَذَا إذَا طُلِبَ منه تَحَمُّلُهَا لِبَدْوِيٍّ وَقَوْلُ الشَّارِحِ على حَضَرِيٍّ لَا مَفْهُومَ له أَيْضًا فَالْمَدَارُ على كَوْنِ الْبَدْوِيِّ اُسْتُشْهِدَ في الْحَاضِرَةِ فِيمَا يُقْصَدُ الْإِشْهَادُ عليه كما صَرَّحَ بِذَلِكَ ابن عَرَفَةَ وَأَمَّا اسْتِشْهَادُ الْحَضَرِيِّ في الْبَادِيَةِ على الْبَدْوِيِّ أَيْ طَلَبُ الْحَضَرِيِّ بِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ على الْبَدْوِيِّ فَقَدْ نَقَلَ في التَّوْضِيحِ فيه خِلَافًا 
قَوْلُهُ ( لِحَضَرِيٍّ ) أَيْ سَوَاءٌ كان قَرَوِيًّا أو مِصْرِيًّا فَالْمُرَادُ بِالْحَضَرِيِّ ما قَابَلَ الْبَدْوِيَّ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ إنْ سَمِعَهُ ) أَيْ إنْ سمع الْبَدْوِيُّ الْحَضَرِيَّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُسْتَبْعَدُ ) أَيْ تَحَمُّلُهُ لِلشَّهَادَةِ وَقَوْلُهُ فَيُقْبَلُ أَيْ أَدَاؤُهَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُسْتَبْعَدُ شَهَادَةُ الْبَدْوِيِّ ) أَيْ تَحَمُّلُ الْبَدْوِيِّ الشَّهَادَةَ لِلْحَضَرِيِّ على الْحَضَرِيِّ لِأَنَّ هذا تَحَمُّلٌ في الْبَادِيَةِ فَلَا يُسْتَبْعَدُ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ وُجُودِ حَضَرِيٍّ إذْ ذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مَرَّ الْحَضَرِيَّانِ بِالْبَدْوِيِّ ) أَيْ فَأَشْهَدَ أَحَدُهُمَا الْبَدْوِيَّ بِدَيْنٍ له على الْآخَرِ فَلَا يُسْتَبْعَدُ ذلك لِاحْتِمَالِ عَدَمِ وُجُودِ حَضَرِيٍّ في ذلك الْمَكَانِ يُشْهِدُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا سَائِلٍ لِنَفْسِهِ صَدَقَةً ) أَيْ سَوَاءٌ كانت قَلِيلَةً أو كَثِيرَةً فَقَوْلُهُ فيكثير مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ لَا بِسَائِلٍ وَيُؤْخَذُ من قَوْلِهِ في كَثِيرٍ أَنَّ شَهَادَةَ السَّائِلِ إنَّمَا تُرَدُّ في الْأَمْوَالِ لَا في حِرَابَةٍ وَقَتْلٍ وَجُرْحٍ وَقَذْفٍ وَنَحْوِهَا وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( في مَالٍ كَثِيرٍ ) أَيْ وَتُقْبَلُ في النافة ( ( ( التافه ) ) ) من الْمَالِ كما تُقْبَلُ في غَيْرِ الْأَمْوَالِ كَالْحِرَابَةِ وَالْقَتْلِ وَالْجَرْحِ وَالْقَذْفِ ونحوها ( ( ( ونحوهما ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَعِلَّةُ الْمَنْعِ الِاسْتِبْعَادُ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَالَ الْكَثِيرَ إنَّمَا يُقْصَدُ بِالْإِشْهَادِ عليه بِحَسَبِ الشَّأْنِ الْأَغْنِيَاءُ وَالْعُدُولُ عَنْهُمْ
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لِلْفُقَرَاءِ يَسْتَبْعِدُهُ الْعَقْلُ فَيَكُونُ رِيبَةً لِأَنَّ الْفَقْرَ يُحْمَلُ على أخذ ( ( ( أخذه ) ) ) الرِّشْوَةَ 
وإذا عَلِمْت أَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ الِاسْتِبْعَادُ تَعْلَمُ أَنَّ الْأَوْلَى لَلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ أو سَائِلٍ في كَثِيرٍ عَطْفًا علي كَبَدْوِيٍّ وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا اُسْتُشْهِدَ السَّائِلُ أَيْ طُلِبَ منه تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ كما أَنَّ ما قَبْلَهُ كَذَلِكَ وَلِذَا قال الشَّارِحُ فَيَجْرِي فيه قَوْلُهُ بِخِلَافِ إنْ سَمِعَهُ أو مَرَّ بِهِ 
قَوْلُهُ ( فَيَجْرِي فيه قَوْلُهُ بِخِلَافِ إنْ سَمِعَهُ أو مَرَّ بِهِ ) أَيْ فإذا سمع السَّائِلُ شَخْصًا يُقِرُّ بِمَالٍ كَثِيرٍ لِآخَرَ أو مَرَّ بِهِ فَأَشْهَدَ أَحَدُهُمَا السَّائِلَ بِأَنَّ عِنْدَهُ لِصَاحِبِهِ مَالًا كَثِيرًا فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِذَلِكَ عِنْدَ أَدَائِهَا 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ من لم يَسْأَلْ ) هذا يُغْنِي عنه ما بَعْدَهُ لِأَنَّهُ إذَا كان من يَسْأَلُ الْأَعْيَانَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَأَوْلَى من لم يَسْأَلْ أَحَدًا أَصْلًا ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( أو يَسْأَلُ الْأَعْيَانَ ) أَيْ الْأَغْنِيَاءَ أَيْ أو كان يَسْأَلُ لِغَيْرِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كانت وَاجِبَةً أو غير وَاجِبَةٍ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَلَوْ في الْمَالِ الْكَثِيرِ وَلَوْ طُلِبَ منه تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( حَرَامٌ ) أَيْ من الْكَبَائِرِ 
قَوْلُهُ ( فَيُحْمَلُ كَلَامُهُ ) أَيْ قَوْلُهُ أو من يَسْأَلُ الْأَعْيَانَ على الْمُحْتَاجِ لَا الْمُسْتَكْثِرِ لِعَدَمِ صِحَّةِ شَهَادَتِهِ لِفِسْقِهِ 
قوله ( بِخِلَافِ شَهَادَتِهِ على مُوَرِّثِهِ الْبِكْرِ ) أَيْ وَبِخِلَافِ شَهَادَتِهِ بِالزِّنَا على مُوَرِّثِهِ الْمُحْصَنِ الْفَقِيرِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ كما يَأْتِي لَلْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( فَشَهَادَتُهُ عليه مَقْبُولَةٌ ) أَيْ فَشَهَادَةُ الْوَارِثِ على مُوَرِّثِهِ بِالزِّنَا أو بِقَتْلِ الْعَمْدِ مَقْبُولَةٌ وَلَوْ كان ذلك الشَّاهِدُ يُنْفِقُ على ذلك الْفَقِيرِ الْمَشْهُودِ عليه على الْمُعْتَمَدِ حَيْثُ كانت النَّفَقَةُ غير وَاجِبَةٍ وَإِلَّا فَلَا تُقْبَلُ كما سَيَأْتِي 
قَوْلُهُ ( وَهُنَاكَ ابْنٌ ) أَيْ لِأَخِيهِمَا أو لِلْعَتِيقِ 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوِهِ ) أَيْ كَإِتْلَافِ سِلْعَةٍ له 
قَوْلُهُ ( فَهَذَا ) أَيْ شَهَادَةُ صَاحِبِ الدَّيْنِ لِمَدِينِهِ بِمَالٍ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( وَالدَّيْنُ حَالٌّ أو قَرِيبُ الْحُلُولِ ) أَيْ فَإِنْ كان الْمَدِينُ مُوسِرًا أو كان معسرا ( ( ( المعسر ) ) ) ولم يَقْرُبْ حُلُولُ الدَّيْنِ قُبِلَتْ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْمُنْفِقِ لِلْمُنْفَقِ عليه ) ابن عَرَفَةَ الصَّقَلِّيُّ عن ابْنِ حَبِيبٍ إنْ كان الْمَشْهُودُ له في عِيَالِ الشَّاهِدِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ له إذْ لَا تُهْمَةَ 
قال بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إنْ كان الْمَشْهُودُ له من قَرَابَةِ الشَّاهِدِ كَالْأَخِ وَنَحْوَهُ انْبَغَى أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَتُهُ له بِمَالٍ لِأَنَّهُ وَإِنْ كانت نَفَقَتُهُ لَا تَلْزَمُهُ فإنه يَلْحَقُهُ بِعَدَمِ نَفَقَتِهِ عليه مَعَرَّةٌ وَإِنْ كان الْمَشْهُودُ له أَجْنَبِيًّا من الشَّاهِدِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ له الصَّقَلِّيُّ هذا اسْتِحْسَانٌ إذْ لَا فَرْقَ بين الْقَرِيبِ وَالْأَجْنَبِيِّ في رِوَايَةِ ابْنِ حَبِيبٍ اِ ه 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْمُصَنِّفِ تُقَيَّدُ بِمَا إذَا لم يَكُنْ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ وَإِلَّا كان دَاخِلًا في قَوْلِهِ أو بِدَيْنٍ لِمَدِينِهِ وَقَوْلُهُ لِلْمُنْفَقِ عليه أَيْ وَكَذَا شَهَادَتُهُ عليه بِقَتْلٍ أو زِنًا وهو مُحْصَنٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ لِضَعْفِ التُّهْمَةِ بِكَوْنِ النَّفَقَةِ عليه غير وَاجِبَةٍ أَصَالَةً 
قَوْلُهُ ( كَأَجِيرٍ مَثَلًا ) أَيْ أو أَخٍ أو لِكَوْنِ النَّفَقَةِ بِالِالْتِزَامِ 
قَوْلُهُ ( قَرِيبًا أَمْ لَا ) أَيْ وَسَوَاءٌ كان في عِيَالِهِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا من نَفَقَتُهُ وَاجِبَةٌ أَصَالَةً ) أَيْ كَالزَّوْجَةِ وَالْأَبَوَيْنِ 
قَوْلُهُ ( لِأَجْلِ الْقَرَابَةِ ) الْأُولَى لِتَأْكِيدِ الْقُرْبِ فَتَدْخُلُ الزَّوْجَةُ وَيَخْرُجُ
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نَحْوُ الْأَخِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِالْمَجْلِسِ ) أَيْ هذا إذَا شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ بِمَجْلِسٍ غَيْرِ مَجْلِسِ الْآخَرِ بَلْ وَإِنْ شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ بِمَجْلِسٍ وَاحِدٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ اتَّحَدَ الخ ) أَيْ هذا إذَا كان الشَّخْصُ الْمَشْهُودُ عليه مُتَعَدِّدًا بَلْ وَلَوْ كان وَاحِدًا 
قَوْلُهُ ( بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ ) هو بِالْجَرِّ بَدَلٌ من الْقَافِلَةِ بَدَلَ بَعْضٍ من كُلٍّ أو بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ أَيْ بَعْضُهُمْ يَشْهَدُ في حِرَابَةٍ لِبَعْضٍ 
قَوْلُهُ ( فَتَجُوزُ ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الشُّهُودُ عُدُولًا فَشَهَادَةُ الْقَافِلَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ في الْحِرَابَةِ مَشْرُوطَةٌ بِكَوْنِ الشُّهُودِ عُدُولًا كما قَيَّدَ بِهِ في الْمُدَوَّنَةِ وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا لِأَنَّ سِيَاقَهُ فِيمَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ خِلَافًا لتت وَأَمَّا شَهَادَةُ الْقَافِلَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ على بَعْضٍ منهم في الْمُعَامَلَاتِ فَنَقَلَ الْمَوَّاقُ من ( ( ( ومن ) ) ) رِوَايَةِ الْأَخَوَيْنِ عن مَالِكٍ وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ إجَازَتَهَا لِلضَّرُورَةِ بِمُجَرَّدِ تَوَهُّمِ الْحُرِّيَّةِ وَالْعَدَالَةِ وَإِنْ لم تَكُنْ الْعَدَالَةُ وَالْحُرِّيَّةُ مُحَقَّقَتَيْنِ لَكِنْ ذلك في السَّفَرِ وَحْدَهُ وَعَلَيْهِ دَرَجَ صَاحِبُ التُّحْفَةِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لَا الْمَجْلُوبِينَ ) قال طفي قد عم ( ( ( عمم ) ) ) الْمُصَنِّفُ في تَوْضِيحِهِ وَمُخْتَصَرِهِ في عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمَجْلُوبِينَ أَيْ سَوَاءٌ شَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ على أَجْنَبِيٍّ أو على بَعْضٍ منهم كانت الشَّهَادَةُ بِمَالٍ أو غَيْرِهِ مع أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ في الْمُدَوَّنَةِ في شَهَادَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ بِالنَّسَبِ وَعَلَى ذلك قَرَّرَهُ ابن مَرْزُوقٍ 
وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ قال مَالِكٌ في الْحِصْنِ يُفْتَحُ فَيُسَلَّمُ أَهْلُهُ فَيَشْهَدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ بِالنَّسَبِ فَإِنَّهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِأَنْسَابِهِمْ كما كانت الْعَرَبُ حين أَسْلَمَتْ وَأَمَّا الْعَدَدُ الْقَلِيلُ من الْكُفَّارِ يُحْمَلُونَ إلَيْنَا فَيُسْلِمُونَ فَهَؤُلَاءِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ من سِوَاهُمْ من تُجَّارٍ أو أَسَارَى كَانُوا عِنْدَهُمْ فَيَتَوَارَثُونَ 
بِذَلِكَ قال ابن الْقَاسِمِ وَالْعِشْرُونَ عَدَدٌ كَثِيرٌ ا ه نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ فَقَوْلُهُ وَأَمَّا الْعَدَدُ الْقَلِيلُ الخ هو مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْمَجْلُوبِينَ أَيْ فَمُرَادُهُ بِهِمْ قَوْمٌ يَأْتُونَ من الْكُفَّارِ مُتَرَافِقِينَ إلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ فَيُسْلِمُونَ سَوَاءٌ جَرَى عليهم الِاسْتِرْقَاقُ ثُمَّ أَعْتَقَهُمْ الْإِمَامُ أَمْ لَا وقد عَلِمْت أَنَّهُ مَفْرُوضٌ في الْمُدَوَّنَةِ في التَّوَارُثِ بِالنَّسَبِ وَعَلَى ذلك قَصَرَهَا أبو الْحَسَنِ وَهَلْ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ في الْعِشْرِينَ أَمْ لَا ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِهَا وهو الذي اخْتَارَهُ التُّونُسِيُّ وَاللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيُّ وهو مَبْنِيٌّ على أَنَّ الشُّهُودَ إذَا كَثُرُوا لَا يُنْظَرُ إلَى عَدَالَتِهِمْ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِخَبَرِهِمْ وَلَوْ وُجِدَتْ الْعَدَالَةُ لَكَفَى اثْنَانِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْعِشْرِينَ كُلَّهُمْ شُهُودٌ وهو كَذَلِكَ اُنْظُرْ بْن إذَا عَلِمْت هذا فَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ قد قُرِّرَ بِتَقْرِيرَيْنِ فَقَرَّرَهُ ابن مَرْزُوقٍ بِمَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ فقال لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَجْلُوبِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ بِالنَّسَبِ لِيَتَوَارَثُوا إلَّا أَنْ يَكْثُرَ الشُّهُودُ منهم كَعِشْرِينَ فَإِنْ كَثُرَ الشُّهُودُ جَازَتْ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ بِالنَّسَبِ وَالْمُرَادُ بِالْمَجْلُوبِينَ الْقَوْمُ من كُفَّارٍ يَأْتُونَ لِبِلَادِ الْإِسْلَامِ فَيُسْلِمُونَ وَقَرَّرَهُ غَيْرُهُ من الشُّرَّاحِ بِمَسْأَلَةٍ أُخْرَى غَيْرِ مَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ وَتَبِعَهُمْ الشَّارِحُ على ذلك 
وَحَاصِلُهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَجْلُوبِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ على أَجْنَبِيٍّ من غَيْرِهِمْ لَا بِمَالٍ وَلَا بِقَذْفٍ وَلَا بِغَيْرِ ذلك إلَّا أَنْ يَكْثُرَ الشُّهُودُ منهم كَعِشْرِينَ يَشْهَدُونَ على ذلك الْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ كان الْمَشْهُودُ منهم كَذَلِكَ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ على ذلك الْأَجْنَبِيِّ وَفَسَّرُوا الْمَجْلُوبِينَ بِالْقَوْمِ الَّذِينَ يُرْسِلُهُمْ السُّلْطَانُ لِسَدِّ ثَغْرٍ أو لِحِرَاسَةِ قَرْيَةٍ أو قُطْرٍ أو الْقَوْمِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ يَأْتُونَ من بِلَادِهِمْ مُتَرَافِقِينَ لِبَلَدِ الْإِسْلَامِ فَيُسْلِمُونَ وَأَمَّا لو شَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ منهم على بَعْضٍ منهم كَفَى الشَّاهِدَانِ إذَا كَانَا عَدْلَيْنِ وَكُلٌّ من التَّقْرِيرَيْنِ صَحِيحٌ 
قَوْلُهُ ( كَعِشْرِينَ ) قال عبق وَانْظُرْ لو شَهِدَ عَشَرَةٌ منهم وَحَلَفَ الْمَشْهُودُ له هل يُعْمَلُ بِذَلِكَ في الْمَالِ أو لَا وَالثَّانِي ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ كَانُوا عُدُولًا ) أَيْ حَيْثُ كان الْعِشْرُونَ عُدُولًا وَهَذَا هو الظَّاهِرُ تَشْدِيدًا عليهم كما في المج وَإِنْ كانظاهر الْمُدَوَّنَةِ عَدَمَ اشْتِرَاطِ عَدَالَتِهِمْ وَاخْتَارَهُ الْعَلَّامَةُ الْمَازِرِيُّ وَاللَّخْمِيُّ وَالتُّونُسِيُّ بِنَاءً على أَنَّ الشُّهُودَ إذَا كَثُرُوا لَا يُنْظَرُ لِعَدَالَتِهِمْ 
قَوْلُهُ ( هذا ) أَيْ التَّعْلِيلُ بِوُجُودِ الْحَمِيَّةِ الْبَلَدِيَّةِ فِيهِمْ الْمَجَامِعُ لِوُجُودِ الْعَدَالَةِ بِاعْتِبَارٍ الخ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْمُشَاهَدُ فِيهِمْ الْآنَ فَحَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا عَدَالَةَ فِيهِمْ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لِبَعْضِهِمْ على أَجْنَبِيٍّ
____________________
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منهم وَلَوْ كَثُرَ الشُّهُودُ منهم جِدًّا 
قَوْلُهُ ( فَأَنَّى تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ ) أَيْ فَلَا تُقْبَلُ وَلَوْ كَثُرُوا الخ فَهُوَ اسْتِفْهَامٌ إنْكَارِيٌّ بِمَعْنَى النَّفْيِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا من شُهِدَ له بِكَثِيرٍ ) الْأَوْلَى تَجْرِيدُهُ من لَا لِأَنَّهُ مُنْخَرِطٌ في سِلْكِ ما قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ بِكَثِيرٍ في نَفْسِهِ أَيْ لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا شَهِدَ بِهِ لِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ أَيْ شَأْنُهُ الخ بَيَانٌ لِلْكَثِيرِ في نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَصِحُّ ) أَيْ الْوَصِيَّةُ له وَلَا لِغَيْرِهِ أَيْ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ إذَا بَطَلَ بَعْضُهَا لِلتُّهْمَةِ بَطَلَ كُلُّهَا بِخِلَافِ ما بَطَلَ بَعْضُهَا لِلسُّنَّةِ فإنه يَمْضِي منها ما أَجَازَتْهُ السُّنَّةُ فَقَطْ كَشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ بِوَصِيَّةٍ بِعِتْقٍ وَبِمَالٍ فَإِنَّهَا تُرَدُّ في الْعِتْقِ لَا في الْمَالِ وكمسألتنا ( ( ( كمسألتنا ) ) ) هذه في بَعْضِ صُوَرِهَا 
قَوْلُهُ ( أو أَقَلَّ ) أَيْ كَعَشَرَةٍ وَقَوْلُهُ أو أَكْثَرَ أَيْ كَسِتِّينَ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( بِقَلِيلٍ أو كَثِيرٍ ) أَخَذَ الشَّارِحُ ذلك من حَذْفِ الْمُصَنِّفِ الْمُتَعَلِّقَ الْمُؤْذِنَ بِالْعُمُومِ 
قَوْلُهُ ( يَأْخُذُ بِالتَّبَعِ ) أَيْ لم يَأْخُذُهُ الْمَشْهُودُ له لِأَنَّهُ لِيَسَارَتِهِ غَيْرُ مَنْظُورٍ له وَبِهَذَا يُلْغَزُ وَيُقَالُ دَعْوَى أُخِذَتْ بِشَاهِدٍ بِلَا يَمِينٍ أو يُقَالُ شَيْءٌ أُخِذَ من مَالِ الْغَيْرِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وهو أَنَّ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من التَّبَعِيَّةِ إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا شَهِدَ لِنَفْسِهِ بِقَلِيلٍ وَلِغَيْرِهِ بِكَثِيرٍ لَا فِيمَا إذَا شَهِدَ لِنَفْسِهِ بِقَلِيلٍ وَلِغَيْرِهِ بِقَلِيلٍ أَيْضًا فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَحْلِفُ إذَا لم يُوجَدْ إلَّا هو كما يَحْلِفُ غَيْرُهُ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( بَطَلَ حَقُّ الشَّاهِدِ ) أَيْ كما يَبْطُلُ حَقُّ الْمَشْهُودِ له 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ) أَيْ قَبُولُهَا لَهُمَا إذَا شَهِدَ لِنَفْسِهِ بِقَلِيلٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قَلَّ ) أَيْ وَلَوْ قَلَّ ما شَهِدَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَالْبُطْلَانُ في هذه الْمَسَائِلِ لِلسُّنَّةِ لَا لِلتُّهْمَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تُقْبَلُ له وَلَا لِغَيْرِهِ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ شَهِدَ لِنَفْسِهِ بِكَثِيرٍ أو بِقَلِيلٍ وَالْفَرْقُ بين الْوَصِيَّةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْمُوصِيَ قد يَخْشَى مُعَاجَلَةَ الْمَوْتِ وَلَا يَجِدُ غير الْمُوصَى له يُشْهِدُهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( بَعْضِ الْعَاقِلَةِ ) أَيْ عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ خَطَأً 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ بِالْفِسْقِ فَقِيرًا الخ ) هذا الْقَيْدُ لِابْنِ عبد السَّلَامِ بَحْثًا وَجَزَمَ بِهِ في التَّوْضِيحِ وقد أَبْقَى خش الْمُصَنِّفَ على إطْلَاقِهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ لَا تَصِحُّ مُطْلَقًا أَيْ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ عن قَوْمِهِ بِشَهَادَتِهِ ضَرَرًا لَكِنْ بْن قد رَدَّ على خش بِأَنَّ هذا غَيْرُ صَوَابٍ 
قَوْلُهُ ( أو الْمُدَانُ الخ ) يَعْنِي أَنَّ الْمُدَانَ وهو من عليه الدَّيْنُ إذَا كان فَقِيرًا لَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُ لِرَبِّ الدَّيْنِ يَشْهَدُ له بِمَالٍ أو بِغَيْرِهِ فَقَوْلُهُ أو الْمُدَانُ الْمُعْسِرُ أَيْ في نَفْسِ الْأَمْرِ وَالْحَالُ أَنَّهُ ملىء ( ( ( مليء ) ) ) في الظَّاهِرِ ولم يَثْبُتْ عُسْرُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ هذا مُرَادُ الشَّارِحِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلِذَا لو ثَبَتَ الخ 
قَوْلُهُ ( بِمَالٍ أو غَيْرِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا كان الْمَانِعُ من قَبُولِ الشَّهَادَةِ إنَّمَا هو لِكَوْنِهِ أَسِيرَهُ فَلَا فَرْقَ بين الْمَالِ وَغَيْرِهِ وَرُبَّمَا كان غَيْرُ الْمَالِ أَهَمَّ عِنْدَ الْمَشْهُودِ له من الْمَالِ قَالَهُ ابن عبد السَّلَامِ وفي ابْنِ مَرْزُوقٍ عن بَعْضِ أَهْلِ النَّظَرِ أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَدِينِ لِرَبِّ الدَّيْنِ فِيمَا عَدَا الْمَالِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلِذَا لو ثَبَتَ عُسْرُهُ عِنْدَ حَاكِمٍ الخ ) الصَّوَابُ كما في بْن نَقْلًا عن التَّوْضِيحِ أَنَّهُ ليس الْمُرَادُ بِالْعُسْرِ هُنَا الْعُسْرَ الْمُصْطَلَحَ عليه بَلْ الْفَقْرُ بِحَيْثُ يَتَضَرَّرُ بِدَفْعِ ما عليه وَإِنْ كان مَلِيئًا بِهِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ من ثُبُوتِ ذلك عِنْدَ حَاكِمٍ حتى يَصِحَّ الْقَدْحُ بِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَدِينِ الذي لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِرَبِّ الدَّيْنِ من كان يَتَضَرَّرُ بِأَخْذِ الدَّيْنِ منه وَثَبَتَ ذلك عِنْدَ الْحَاكِمِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا مُفْتٍ ) أَيْ
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وَلَا حَاضِرٍ عِنْدَهُ أَيْضًا كما في تت 
قَوْلُهُ ( لِيَلْزَمَهُ الطَّلَاقُ ) أَيْ لِإِنْكَارِهِ وُقُوعَهُ عليه كما أَفْتَاهُ الْمُفْتِي 
قَوْلُهُ ( لم يَجُزْ له أَنْ يَشْهَدَ بِمَا سمع ) أَيْ منه حين اسْتَفْتَاهُ فَلَوْ وَقَعَ وَشَهِدَ لم تَنْفَعْهُ شَهَادَتُهُ 
قَوْلُهُ ( خِلَافَ ما يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُهُ ) أَيْ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَالِ يَقْتَضِي وُقُوعَ الطَّلَاقِ وَالْمُرَادُ بِالْحَالِ الْيَمِينُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ الْيَمِينِ التي يَحْكُمُ الْقَاضِي بِمُقْتَضَاهُ الْوُقُوعُ من حَيْثُ أنه لَا يَنْوِي وَاَلَّذِي يَعْلَمُهُ الْمُفْتِي من بَاطِنِ الْيَمِينِ عَدَمُ الْوُقُوعِ من حَيْثُ أنه يَنْوِي فلما عَلِمَ الْمُفْتِي من بَاطِنِ الْيَمِينِ خِلَافَ ما يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُهَا لم تَجُزْ شَهَادَتُهُ بِمَا سَمِعَهُ فَإِنْ شَهِدَ لم تَنْفَعْ شَهَادَتُهُ 
قَوْلُهُ ( بَلْ سَمِعَهُ بحلف ( ( ( يحلف ) ) ) بِالطَّلَاقِ ) أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا مَثَلًا ثُمَّ كَلَّمَهُ 
قَوْلُهُ ( أو أَقَرَّ عِنْدَهُ ذلك ) أَيْ أو بِعِتْقٍ أو بِمُوجِبِ حَدٍّ ثُمَّ أَنْكَرَ ما أَقَرَّ بِهِ وَقَوْلُهُ أو كان الخ أَيْ أو اسْتَفْتَاهُ وَلَكِنْ كان ما اسْتَفْتَاهُ فيه مِمَّا لَا ينوي الخ وَقَوْلُهُ كَإِرَادَةِ مَيِّتَةٍ أَيْ كما إذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا فَكَلَّمَهُ وقال لِلْمُفْتِي أَرَدْت الطَّلَاقَ من زَوْجَتِي فُلَانَةَ التي مَاتَتْ 
قَوْلُهُ ( من كَوْنِهِ مَحْضَ حَقِّ اللَّهِ وَاسْتُدِيمَ تَحْرِيمُهُ ) أَيْ فَلْيُبَادِرْ وُجُوبًا بِالرَّفْعِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَقَوْلُهُ أولا أَيْ أو لَا يُسْتَدَامُ تَحْرِيمُهُ فَيَرْفَعُ إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَقَوْلُهُ أو مَحْضَ حَقِّ آدَمِيٍّ أَيْ فَيُرْفَعُ بَعْدَ الطَّلَبِ ا ه 
فَرْعٌ إذَا أَصْلَحَ إنْسَانٌ بين شَخْصَيْنِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا بِالصُّلْحِ وَلَا بِمَا وَقَعَ بِهِ لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الشَّهَادَةَ على فِعْلِ نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( وقال أنا بِعْته له ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو ثَبَتَ أَنَّهُ بَاعَهُ له كما لو شَهِدَ بِاسْتِحْقَاقِ الْمَشْهُودِ له هذا الشَّيْءَ الْمُعَيَّنَ ثُمَّ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ الشَّاهِدَ بَاعَهُ لِلْمَشْهُودِ له فَلَا يَضُرُّ ذلك الثُّبُوتُ في الشَّهَادَةِ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ كَذِبِ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ أَنَّهُ بَاعَهُ له فَالْإِقْرَارُ أَقْوَى كما اسْتَظْهَرَهُ الشَّيْخُ كَرِيمُ الدِّينِ وَاسْتَبْعَدَهُ شَيْخُنَا وَاسْتَظْهَرَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ خِلَافَهُ وَأَنَّهُ أَحْرَى من الْإِقْرَارِ بهذا الْحُكْمِ 
قَوْلُهُ ( لِاتِّهَامِهِ على رُجُوعِ الْمُشْتَرِي عليه بِالثَّمَنِ ) أَيْ الذي دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ قال الشَّاهِدُ وأنا وَهَبْته له أو تَصَدَّقْت بِهِ عليه قُبِلَتْ الخ ) أَصْلُ هذا الْكَلَامِ لعج عن بَعْضِ شُيُوخِهِ وقد بَنُوهُ على تَعْلِيلِ عَدَمِ الْقَبُولِ بِدَفْعِ تُهْمَةِ الرُّجُوعِ عليه بِالثَّمَنِ إنْ لم يُشْهِدْ وهو غَيْرُ مُسْلِمٍ فإن الْمَسْأَلَةَ أَصْلُهَا لِابْنِ أبي زَيْدٍ وَالنَّقْلُ عنه يَدُلُّ على أَنَّ الْعِلَّةَ في بُطْلَانِ تِلْكَ الشَّهَادَةِ كَوْنُهَا شَهَادَةً على فل ( ( ( فعل ) ) ) النَّفْسِ من التَّمْلِيكِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ إذَا قال وأنا بِعْته له أو وَهَبْته له فَقَدْ شَهِدَ على تَمْلِيكِهِ إيَّاهُ وهو فِعْلُ نَفْسِهِ وَالشَّهَادَةُ على فِعْلِ النَّفْسِ لَا تَصِحُّ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ بين بِعْته له وَوَهَبْته له كما في ابْنِ مَرْزُوقٍ وَغَيْرِهِ اُنْظُرْ بْن 
وإذا عَلِمْت أَنَّ الْعِلَّةَ في بُطْلَانِ الشَّهَادَةِ في هذه الْمَسْأَلَةِ كَوْنُهَا شَهَادَةً على فِعْلِ النَّفْسِ تَعْلَمُ سُقُوطَ ما اعْتَرَضَ بِهِ بَعْضُهُمْ على الْمُصَنِّفِ من أَنَّ ذِكْرَ هذه الْمَسْأَلَةِ لَا يَخْلُو عن شَيْءٍ لِأَنَّهُ إنْ كان الْمَانِعُ فيها الْحِرْصَ على الْقَبُولِ كان الْأَوْلَى ذِكْرُهَا عَقِبَهُ فِيمَا مَرَّ وَإِنْ كان دَفْعُ الضَّرَرِ عن نَفْسِهِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عِنْدَهُ وَجَعْلُهُ من أَمْثِلَتِهِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلَا إنْ حَدَثَ ) أَيْ وَلَا إنْ ثَبَتَ حُدُوثُ فِسْقٍ بَعْدَ الْأَدَاءِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ سَوَاءٌ كان الثُّبُوتُ قبل الْحُكْمِ أو بَعْدَهُ وَأَمَّا لو اُتُّهِمَ بِحُدُوثِهِ فَلَا يَضُرُّ 
قَوْلُهُ ( لِدَلَالَةِ حُدُوثِهِ على أَنَّهُ كان كَامِنًا فيه ) أَيْ وَلِهَذَا قَيَّدَ بَعْضُهُمْ الْمُصَنِّفَ بِالْفِسْقِ الذي يَسْتَتِرُ بين الناس كَشُرْبِ خَمْرٍ وَزِنًا لَا نَحْوِ قَتْلٍ وَقَذْفٍ وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْفِسْقَ الْحَادِثَ في الشَّاهِدِ بَعْدَ الْأَدَاءِ إنْ كان ما ( ( ( مما ) ) ) يَسْتَتِرُ عن الناس كَزِنًا وَشُرْبِ خَمْرٍ تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ يَدُلُّ عى كَوْنِ ذلك الْفِسْقِ فيه وَأَنَّهُ كان مُتَلَبِّسًا بِهِ وَقْتَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَأَمَّا الْقَتْلُ وَالْقَذْفُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَاخْتُلِفَ فيه فقال ابن الْقَاسِمِ تبطلبه ( ( ( تبطل ) ) ) الشَّهَادَةُ كَالْأَوَّلِ وقال ابن الْمَاجِشُونِ لَا تَبْطُلُ وَاخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ من الشُّيُوخِ وَلَفْظُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَلَوْ حَدَثَ فِسْقٌ بَعْدَ الْأَدَاءِ بَطَلَتْ مُطْلَقًا وَقِيلَ إلَّا بِنَحْوِ الْجِرَاحِ وَالْقَتْلِ اه بْن 
وَعَلَى كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ لو شَهِدَ عَدْلَانِ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ وَيَقُولَانِ وَرَأَيْنَاهُ يَطَؤُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ كانت شَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةً لِأَنَّ قَوْلَهُمَا ذلك قَذْفٌ وقد حَكَى ح خِلَافًا في حَدِّهِمَا نَظَرًا لِكَوْنِهِ قَذْفًا وَعَدَمَهُ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ لَمَّا بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمَا
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بِالطَّلَاقِ لم يَكُنْ المرمى بِهِ زِنًا فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الخ ) لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ جَرَّ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ يَقْدَحُ في الشَّهَادَةِ ذَكَرَ أَنَّ ظُهُورَ التُّهْمَةِ على ما ذُكِرَ بَعْدَ الْأَدَاءِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ لَا يَقْدَحُ فيها لِخِفَّةِ التُّهْمَةِ في ذلك 
قَوْلُهُ ( كَشَهَادَتِهِ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَثْبُتْ أَنَّهُ خَطَبَهَا قبل زَوَاجِ الْمَشْهُودِ عليه بِطَلَاقِهَا وَإِلَّا رُدَّتْ 
قَوْلُهُ ( أو شَهِدَ لها بِحَقٍّ الخ ) أَيْ فَذَلِكَ الشَّاهِدُ يُتَّهَمُ على أَنَّهُ شَهِدَ لها لِأَجْلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وقد ظَهَرَتْ تِلْكَ التُّهْمَةُ بَعْدَ الْأَدَاءِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ 
قَوْلُهُ ( كَشَهَادَتِهِ بِفِسْقِ رَجُلٍ ) أَيْ شَهِدَ ذلك الرَّجُلُ بِدَيْنٍ مَثَلًا وَقَوْلُهُ ثُمَّ شَهِدَ الرَّجُلُ أَيْ قبل الْحُكْمِ بِفِسْقِهِ في الشَّهَادَةِ الْأُولَى وَذَلِكَ كما لو شَهِدَ زَيْدٌ بِفِسْقِ عَمْرٍو الشَّاهِدِ بِدَيْنٍ ثُمَّ إنَّ عَمْرًا شَهِدَ قبل الْحُكْمِ بِفِسْقِهِ على بَكْرٍ أَنَّهُ قَتَلَ خَالِدًا خَطَأً وَزَيْدٌ الشَّاهِدُ بِفِسْقِ عَمْرٍو من عَاقِلَةِ بَكْرٍ فَشَهَادَةُ زَيْدٍ بِفِسْقِ عَمْرٍو صَحِيحَةٌ وَلَا يَضُرُّ تُهْمَةُ زَيْدٍ في شَهَادَتِهِ بِأَنَّهُ قَصَدَ دَفْعَ الضَّرَرِ عن نَفْسِهِ لِكَوْنِهِ من عَاقِلَةِ بَكْرٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ زَيْدًا يُتَّهَمُ على أَنَّهُ إنَّمَا شَهِدَ بِفِسْقِ عَمْرٍو لِأَجْلِ دَفْعِ الضَّرَرِ عن نَفْسِهِ وقد ظَهَرَتْ تِلْكَ التُّهْمَةُ بَعْدَ الْأَدَاءِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ عَدَاوَةٍ ) أَيْ حُدُوثِهَا بَعْدَ الْأَدَاءِ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ تَحَقَّقَ حُدُوثُهَا ) أَيْ وَأَمَّا لو احْتَمَلَ تَقَدُّمَهَا على الْأَدَاءِ فَإِنَّهَا تَضُرُّ كما مَرَّ في قَوْلِهِ كَقَوْلِهِ أَتَتَّهِمُنِي وتشبهين ( ( ( وتشبهني ) ) ) بِالْمَجَانِينِ مُخَاصِمًا فما مَرَّ عَدَاوَةٌ مُحَقَّقٌ سَبْقُهَا على أَدَاءِ الشَّهَادَةِ أو مُحْتَمَلٌ وما هُنَا حَادِثَةٌ تَحْقِيقًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا عَالِمٌ على مِثْلِهِ ) أَيْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ عَالِمٍ على مِثْلِهِ وَهَذَا ذَكَرَهُ ابن رُشْدٍ وَعَزَاهُ لِابْنِ الماجشو ( ( ( الماجشون ) ) ) وَحَمَلَهُ ابن عَرَفَةَ على من ثَبَتَ التَّحَاسُدُ أو الْعَدَاوَةُ بَيْنَهُمْ أو ظُنَّ ذلك كما قَرَّرَهُ بِهِ الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق وَبَحَثَ فيه الشَّيْخُ مَيَّارَةُ بِأَنَّ من ثَبَتَ بَيْنَهُمْ ذلك تَبْطُلُ شَهَادَتُهُمْ مُطْلَقًا حتى في غَيْرِهِمْ فَلَا خُصُوصِيَّةَ لهم بِذَلِكَ حتى يُنَصَّ عليهم وَأَجَابَ شَارِحُنَا عن بَحْثِ مَيَّارَةَ بِقَوْلِهِ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ نَصَّ على ذلك دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ من قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ مُطْلَقًا فَأَفَادَ أَنَّهُمْ كَغَيْرِهِمْ 
قَوْلُهُ ( كَالْمُلْتَزِمِينَ ) أَيْ وَكَالْعَامِلِ الذي يُرْسِلُهُ الْمُلْتَزِمُ لِجِبَايَةِ الْخَرَاجِ وَالْأَمْوَالِ من الْتِزَامِهِ وَيَجْعَلُ له في نَظِيرِ ذلك مَأْكَلَهُ وَمَشْرَبَهُ وشيئا ( ( ( شيئا ) ) ) من الْمَالِ فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مع ذلك الْعَامِلِ وَتُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِالْأَكْلِ مع ذلك الْعَامِلِ وَبِأَخْذِ شَيْءٍ منه إذَا دَفَعَهُ له مِمَّا يجيبه ( ( ( يجبيه ) ) ) من الْخَرَاجِ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ لِأَنَّ صَاحِبَ الِالْتِزَامِ إنَّمَا أَذِنَ له في أَكْلِهِ فَقَطْ وَهَذَا إذَا لم يَجْعَلْ له قَدْرًا مَعْلُومًا لِأَكْلِهِ كُلَّ يَوْمٍ وَإِلَّا جَازَ الْأَكْلُ معه وَلَكِنْ تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ لِإِخْلَالِهِ بِالْمُرُوءَةِ كما قال الشَّارِحُ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَالْعُمَّالُ الَّذِينَ جَعَلَ لهم الخ ) وَذَلِكَ كَالْبَاشَاوَاتِ وَالْأُمَرَاءِ الَّذِينَ يُوَلَّوْنَ من طَرَفِ السُّلْطَانِ على الْحُكْمِ بين الناس في الْبِلَادِ وَصَرْفِ الْأَمْوَالِ في جِهَاتِهَا وَقَسَّمَ ابن رُشْدٍ ما بِيَدِ الْأُمَرَاءِ الَّذِينَ جُعِلَ لهم صَرْفُ الْأَمْوَالِ في وُجُوهِهَا من الْأَمْوَالِ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أحدها ( ( ( أحدهما ) ) ) أَنْ يَكُونَ حَلَالًا لَكِنْ لَا يَعْدِلُونَ في قَسْمِهِ فَهَذَا الْأَكْثَرُ على جَوَازِ قَبُولِهِ منهم وَقِيلَ يُكْرَهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُخْتَلِطًا فَهَذَا الْأَكْثَرُ على كَرَاهَتِهِ وَقِيلَ يَجُوزُ قَبُولُهُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ حَرَامًا وَهَذَا قِيلَ يَحْرُمُ أَخْذُهُ منهم وَقِيلَ يُكْرَهُ وَقِيلَ يَجُوزُ قال ابن رُشْدٍ وَإِنْ كان الْغَالِبُ عليه الْحَرَامُ فَلَهُ حُكْمُ الْحَرَامِ وَإِنْ كان الْغَالِبُ عليه الْحَلَالُ فَلَهُ حُكْمُ الْحَلَالِ وَفِيهِ كَرَاهَةٌ ضَعِيفَةٌ اه بْن
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قَوْلُهُ ( وَلَا إنْ تَعَصَّبَ ) في الْمُفِيدِ أَنَّ الْعَصَبَةَ أَنْ يُبْغِضَ شَخْصًا لِكَوْنِهِ من بَنِي فُلَانٍ أو من قَبِيلَةِ كَذَا أَيْ أَنْ يُبْغِضَ الشَّاهِدُ الْمَشْهُودَ عليه لِكَوْنِهِ من بَنِي فُلَانٍ الخ قال ابن مَرْزُوقٍ وَالْأَوْلَى أَنْ يُمَثِّلَ لِذَلِكَ بِشَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِجَرْحِ شَاهِدٍ شَهِدَ عليه بِحَقٍّ أو قَذْفٍ أو بِتَعْدِيلِ شَاهِدٍ شَهِدَ له وَمِنْ ذلك ما تَقَدَّمَ من شُهُودِ بَعْضِ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شُهُودِ الْقَتْلِ فإن الْعَصَبَةَ فيه ظَاهِرَةٌ وَكَذَا شَهَادَةُ الْعَدُوِّ على عَدُوِّهِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( كَالرِّشْوَةِ ) أَيْ كما لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ إنْ أَخَذَ الرِّشْوَةَ أو لَقَّنَ خَصْمًا 
قَوْلُهُ ( لِإِبْطَالِ حَقٍّ أو تَنْفِيذِ بَاطِلٍ ) لَا مَفْهُومَ له بَلْ أَخْذُ الرِّشْوَةِ حَرَامٌ وَجُرْحَةٌ مُطْلَقًا وَلَوْ كان لِتَحْقِيقِ حَقٍّ أو إبْطَالِ بَاطِلٍ وَإِنَّمَا التَّفْصِيلُ في دَفْعِهَا لهم فَإِنْ كان الدَّفْعُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِ حَقٍّ أو إبْطَالِ جَازَ وَإِنْ كان لِتَحْقِيقِ بَاطِلٍ أو إبْطَالِ حَقٍّ حَرُمَ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَتَلْقِينُ خَصْمٍ ) قال الشَّيْخُ الْمِسَناوِيُّ من هذا ما يَفْعَلُهُ الْمُفْتُونَ الْيَوْمَ لِأَنَّ الْإِفْتَاءَ إنَّمَا كان في الصَّدْرِ الْأَوَّلِ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إذَا تَوَقَّفَ الْقَاضِي في الْحُكْمِ أو سَجَّلَ الْحُكْمَ إلَّا أَنَّهُ خَشِيَ أَنَّ حُكْمَهُ لم يُصَادِفْ مَحَلَّهُ فَيَأْتُونَ بِالْحُكْمِ مَكْتُوبًا من الْمُفْتِي وَأَمَّا الْآنَ فَلَا تَرَى الناس يَشْرَعُونَ في الْخِصَامِ إلَّا بَعْدَ الِاسْتِفْتَاءِ لِيَنْظُرَ هل الْحَقُّ له أو عليه فَيَتَحَيَّلُ على إبْطَالِهِ وَتَرَى الْمُفْتِيَ الْوَاحِدَ يَكْتُبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ من الْخَصْمَيْنِ نَقِيضَ ما كَتَبَ لِلْآخَرِ في نَازِلَةٍ وَاحِدَةٍ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَفْوَ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( بِغَيْرِ حَقٍّ ) أَيْ وَأَمَّا تَلْقِينُ الْخَصْمِ حُجَّةً يُثْبِتُ بها حَقَّهُ فَلَا يَكُونُ قَادِحًا في شَهَادَتِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ أن الْمَطْلَ ) أَيْ الذي هو تَأْخِيرُ الدَّفْعِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الْحَقِّ وَقُدْرَتِهِ عليه مع الطَّلَبِ حَقِيقَةً أو حُكْمًا وَقَوْلُهُ من مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ أَيْ إذَا تَكَرَّرَ حُصُولُهُ من الشَّخْصِ كما يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ 
قَوْلُهُ ( وَعِتْقٍ ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أو 
قَوْلُهُ ( أَيْ أن من شَأْنِهِ الْحَلِفَ بِذَلِكَ الخ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْحَلِفِ بِمَا ذُكِرَ قَادِحًا في الشَّهَادَةِ إذَا تَكَرَّرَ ذلك منه 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ من يَمِينِ الْفُسَّاقِ ) أَيْ وَالْفَاسِقُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ 
قَوْلُهُ ( كما في الحديث ) وهو الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ من أَيْمَانِ الْفُسَّاقِ وَهَذَا الْخَبَرُ ذَكَرَهُ ابن حَبِيبٍ في الْوَاضِحَةِ وَلَا يُعْرَفُ في كُتُبِ الحديث الْمَشْهُورَةِ 
قَوْلُهُ ( وَبِمَجِيءِ مَجْلِسِ الْقَاضِي ثَلَاثًا ) ابن فَرْحُونٍ لِأَنَّهُ يُتَوَجَّهُ بِذَلِكَ على الناس ويعلمهم ( ( ( ويجعلهم ) ) ) مَأْكَلَةً وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي مَنْعُهُ من ذلك الْمَجِيءِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ ) هذا ما يُفِيدُهُ ح 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ في يَوْمٍ ) هذا ما حُمِلَ عليه تت كَلَامُ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ قَصْرُهُ عليه يُوهِمُ أَنَّ مَجِيءَ مَجْلِسِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ غَيْرُ قَادِحٍ مع أَنَّهُ قَادِحٌ كما يُفِيدُهُ ح 
قَوْلُهُ ( بِلَا عُذْرٍ ) أَيْ وَأَمَّا إتْيَانُهُ لِمَجْلِسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ في يَوْمٍ لِعِلْمٍ أو حَاجَةٍ فَلَا يَكُونُ قَادِحًا 
قَوْلُهُ ( لِأَرْضِ حَرْبٍ ) أَيْ أو لِبِلَادِ الْهَمَجِ من لسودان ( ( ( السودان ) ) ) الَّذِينَ تَتَعَطَّلُ فِيهِمْ الشَّعَائِرُ الْإِسْلَامِيَّةُ وَاحْتُرِزَ بِالتِّجَارَةِ من دُخُولِ أَرْضِهِمْ لِفِدَاءِ مُسْلِمٍ عِنْدَهُمْ أو أَدْخَلَتْهُ الرِّيحُ غَلَبَةً فَلَا يَقْدَحُ ذلك في الشَّهَادَةِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مُكْثِرٍ شُرْبَ الْخَمْرِ ) وَهَلْ الْكَثْرَةُ تُعْتَبَرُ بِالْعُرْفِ أو تُفَسَّرُ بِمَا فُسِّرَ بِهِ إدَامَةُ الشِّطْرَنْجِ وهو مَرَّتَانِ في السَّنَةِ تَرَدَّدَ في ذلك بَعْضُهُمْ وَتَعْلِيلُهُ يُفِيدُ أَنَّ غير الْوَلَدِ مِثْلُهُ كَذَا في عبق وفي الْكَافِي لِابْنِ عبد الْبَرِّ من جَلَسَ مَجْلِسًا وَاحِدًا مع أَهْلِ الْخَمْرِ في مَجَالِسِهِمْ طَائِعًا غير مُضْطَرٍّ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ لم يَشْرَبْهَا ا ه وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ صِيغَةَ شِرِّيبٍ في الْمُصَنِّفِ لِلنَّسَبِ لَا لِلْكَثْرَةِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَبِوَطْءِ من لَا تُوطَأُ ) مَحَلُّ رَدِّ شَهَادَتِهِ
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وَوُجُوبُ الْأَدَبِ عليه إذَا عَلِمَ حُرْمَةَ ذلك وَإِلَّا فَلَا ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( وَبِالْتِفَاتِهِ في الصَّلَاةِ ) أَيْ حَيْثُ كَثُرَ منه ذلك لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَعَلِمَ أَنَّ ذلك مَنْهِيٌّ عنه وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ نَفْلًا ) كَذَا في نَقْلِ ابن يُونُسَ وَغَيْرِهِ عن ابْنِ كِنَانَةَ وَاسْتَحْسَنَهُ ابن عَرَفَةَ في النَّفْلِ إذَا عُلِمَتْ أَمَانَتُهُ في الْفَرْضِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( بِأَنَّهُ لم يَكْتَرِثْ بها ) أَيْ يَسْتَخِفَّ بِقَدْرِهَا وَذَلِكَ مُخِلٌّ بِالْمُرُوءَةِ 
قَوْلُهُ ( وَبِاقْتِرَاضِهِ حِجَارَةً مَثَلًا ) أَيْ أو خَشَبًا أو بُوصًا أو غير ذلك وَقَوْلُهُ من الْمَسْجِدِ مَثَلًا أو من حَبْسِ غَيْرِ مَسْجِدٍ وَالْمُرَادُ بِاقْتِرَاضِ حَبْسًا كَمَسْجِدٍ أو غَيْرِ حَبْسٍ كَدَارٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ التَّسَاهُلُ فِيمَا ذُكِرَ ) أَيْ التَّسَاهُلُ في فِعْلِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالتَّسَاهُلُ في إخْرَاجِ الزَّكَاةِ بِأَنْ يُؤَخِّرَ إخْرَاجَهَا عن وَقْتِ الْوُجُوبِ أو يُخْرِجَ بَعْضَ ما يَجِبُ عليه دُونَ بَعْضٍ وَهَذَا فِيمَا لَا يَأْخُذُهَا سَاعٍ بِأَنْ تَكُونَ لَا سَاعِيَ لها كَالنَّقْدِ وَكَالْحَرْثِ في زَمَانِنَا بِمِصْرَ أولها سَاعٍ ولم يُخْرِجْ كما في الْمَاشِيَةِ 
تَنْبِيهٌ إلَّا غُلْفَ الذي لَا عُذْرَ له في الْخِتَانِ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِإِخْلَالِ ذلك بِالْمُرُوءَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالْحَجُّ ) أَيْ فإذا كان كَثِيرُ الْمَالِ قَوِيًّا على الْحَجِّ ولم يَحُجَّ وَطَالَ زَمَانُ تَرْكِهِ له كان ذلك جُرْحَةً في شهادة ( ( ( شهادته ) ) ) كما قال سَحْنُونٌ في الْعُتْبِيَّةِ قال ابن رُشْدٍ عَقِبَهُ في الْبَيَانِ وَهَذَا بَيِّنٌ لِأَنَّ الْحَجَّ من دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ الْخَمْسِ وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا طُولَ زَمَانِ التَّرْكِ مع الْقُدْرَةِ لِاخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ في وُجُوبِهِ هل على الْفَوْرِ أو التَّرَاخِي فَلَا يَكُونُ تَأْخِيرُهُ كَبِيرَةً إلَّا إذَا أَخَّرَهُ تَأْخِيرًا كَثِيرًا يَغْلِبُ على الظَّنِّ ضَعْفُ قُوَاهُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( واستخلاف ( ( ( واستحلاف ) ) ) أبيه ) أَيْ وَلَوْ كانت الْيَمِينُ مُنْقَلِبَةً على الْمُعْتَمَدِ وَهَذَا مَحْمُولٌ على ما بَعْدَ الْوُقُوعِ وَإِلَّا فَهُوَ لَا يُمْكِنُ ابْتِدَاءً من تَحْلِيفِهِ على الْمَشْهُورِ إلَّا إذَا تَعَلَّقَ بها حَقُّ الْغَيْرِ كَالزَّوْجِ فَيَحْلِفُ الْأَبُ إذَا ادَّعَى في السَّنَةِ عَارِيَّةَ شَيْءٍ من جِهَازِ بِنْتِهِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( من تَجْرِيحٍ ) أَيْ بِفِسْقٍ وَارْتِكَابِ ما يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ وَقَوْلُهُ أو غَيْرِ ذلك أَيْ كَجَرِّ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعِ الْمَضَرَّةِ وَالْعَصَبِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( بِعَدَاوَةٍ ) أَيْ دُنْيَوِيَّةٍ بين الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ عليه وَقَوْلُهُ وَقَرَابَةٍ أَيْ بين الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ له وَلَوْ زَادَ الْمُصَنِّفُ وَشَبَهِهِمَا كان أَحْسَنَ وَزَادَهُ ابن شَاسٍ وَغَيْرُهُ وَالْمُرَادُ بِشَبَهِهِمَا ما عَدَا الْفِسْقِ إذْ هو الْمُخْتَلَفُ فيه فَقَطْ وَنَصَّ ابن عَرَفَةَ يُسْمَعُ الْجَرْحَ في مُتَوَسِّطِ الْعَدَالَةِ مُطْلَقًا وفي الْمُبَرِّزِ الْمَعْرُوفِ بِالصَّلَاحِ وَالْفَضْلِ تَجْرِيحُ الْعَدَاوَةِ أو الْقَرَابَةِ أو الْجَرِّ وَشِبْهِ ذلك وفي قَبُولِهَا بِالْإِسْفَاهِ أَيْ الْفِسْقِ قَوْلَا سَحْنُونٍ وَأَصْبَغَ في الْعُتْبِيَّةِ وَالْوَاضِحَةِ وَعَلَى قول ( ( ( قبول ) ) ) تَجْرِيحِهِ فَفِي حَالِ من يُقْبَلُ منه تَجْرِيحُهُ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ سَحْنُونٍ لَا يَقْبَلُ إلَّا من مُبَرِّزٍ في الْعَدَالَةِ وَظَاهِرُهُ كان التَّجْرِيحُ بِالْفِسْقِ أو بِغَيْرِهِ وقال ابن الْمَاجِشُونِ يَجْرَحُهُ من هو مِثْلُهُ بِالْفِسْقِ لَا من هو دُونَهُ أَيْ وَأَمَّا تَجْرِيحُهُ بِغَيْرِ الْفِسْقِ فَيُقْبَلُ حتى مِمَّنْ هو دُونَهُ وقال ابن عبد الْحَكَمِ لَا يُقْبَلُ التَّجْرِيحُ في بَيِّنِ الْعَدَالَةِ إلَّا من مَعْرُوفٍ بِالْعَدَالَةِ أو أَعْدَلَ منه وَأَمَّا ما يَحْتَاجُ في إثْبَاتِ عَدَالَتِهِ لِلْكَشْفِ عنه فَلَا يُقْبَلُ تَجْرِيحُهُ لِأَهْلِ الْعَدَالَةِ الْبَيِّنَةِ وَظَاهِرُهُ كان التَّجْرِيحُ بِالْفِسْقِ أو بِغَيْرِهِ وقال مُطَرِّفٌ يُجَرِّحُ الْمُبَرِّزَ من هو مِثْلُهُ وَدُونَهُ كان التَّجْرِيحُ بِالْفِسْقِ أو بِغَيْرِهِ وَهَذَا أَحْسَنُ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ لِأَنَّ الْجَرْحَ مِمَّا يَكْتُمُ اه 
إذَا عَلِمْت هذا عَلِمْت أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَجَرَحَ في الْمُبَرِّزِ بِعَدَاوَةٍ أو قَرَابَةٍ إشَارَةً لِقَوْلِ أَصْبَغَ وَأَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَ قَوْلَهُ وأن بِدُونِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ كَغَيْرِهِمَا فيقول كَغَيْرِهِمَا وَإِنْ بِدُونِهِ على الْمُخْتَارِ وَتَعْلَمُ أَنَّ الذي اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ قَوْلَ مُطَرِّفٍ لَا قَوْلَ سَحْنُونٍ خِلَافًا لِلشَّارِحِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُطَرِّفًا يقول الْمُبَرِّزُ يَجْرَحُهُ من هومثله أو دُونَهُ وَلَوْ بِالْفِسْقِ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ وَأَمَّا سَحْنُونٌ فَهُوَ وَإِنْ قال الْمُبْرِزُ يَجْرَحُهُ بِالْفِسْقِ لكني ( ( ( لكن ) ) ) قول ( ( ( يقول ) ) ) لَا يَجْرَحُهُ إلَّا مُبَرِّزٌ في الْعَدَالَةِ مِثْلُهُ قال ابن رُشْدٍ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ إذَا نَصُّوا على الْجُرْحَةِ وَأَمَّا لو قالوا هو غَيْرُ عَدْلٍ وَلَا جَائِزِ الشَّهَادَةِ فَلَا يُقْبَلُ ذلك إلَّا من المبررين ( ( ( المبرزين ) ) ) في الْعَدَالَةِ الْعَارِفِينَ بِوُجُوهِ التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ اتِّفَاقًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ ثَبَتَ الْقَدْحُ الخ )
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أَيْ هذا إذَا حَصَلَ الْقَدْحُ فيه من مِثْلِهِ أو مِمَّنْ هو أَعْلَى منه بَلْ وَإِنْ حَصَلَ الْقَدْحُ فيه من دُونِهِ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى من أَيْ وَإِنْ كان الْقَادِحُ في الْمُبَرِّزِ دُونَ ذلك الْمُبَرِّزِ في الْعَدَالَةِ 
قَوْلُهُ ( فِيمَنْ قَدَحَ بِذَلِكَ ) أَيْ بِالْعَدَاوَةِ أو الْقَرَابَةِ 
قَوْلُهُ ( بِغَيْرِ الْقَرَابَةِ وَالْعَدَاوَةِ ) أَيْ بِأَنْ قَدَحَ فيه بِالْفِسْقِ وَأَرَادَ أَنْ يُثْبِتَهُ وَقَوْلُهُ فَلَا يُسْمَعُ قَدْحُهُ أَيْ كما قال أَصْبَغُ في الْوَاضِحَةِ الْمُبَرِّزُ لَا يُجْرَحُ بِالْفِسْقِ 
قَوْلُهُ ( وَزَوَالُ الْعَدَاوَةِ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الشَّاهِدَ إذا شَهِدَ بِشَيْءٍ ثُمَّ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِعَدَاوَةٍ أو فِسْقٍ ثُمَّ زَالَتَا منه وَشَهِدَ بِحَقٍّ آخَرَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إذَا عُلِمَ زَوَالُهُمَا منه وَيُعْلَمُ ذلك بِالْقَرَائِنِ التي يَغْلِبُ على الظَّنِّ زَوَالُهُمَا بها 
قَوْلُهُ ( بِحَقٍّ غَيْرِ الْأَوَّلِ ) أَيْ وَأَمَّا لو أَرَادَ الشَّهَادَةَ بِالْأَوَّلِ فَلَا تُقْبَلُ منه بِحَالٍ لِأَنَّهَا قد رُدَّتْ أَوَّلًا لِمَانِعٍ فَلَا تُقْبَلُ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ فِيمَا رُدَّتْ فيه لِقَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَلَا إنْ حَرَصَ على إزَالَةِ نَقْصٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ فيه تُهْمَةٌ الخ ) أَيْ فَلَيْسَ في رُجُوعِهِمَا لِحَالِهِمَا تُهْمَةٌ الخ وَلَوْ قال فَلَيْسَ في الشَّهَادَةِ بَعْدَ رُجُوعِهِمَا لِحَالِهِمَا تُهْمَةُ الْحِرْصِ الخ كان أَوْلَى وَإِنَّمَا لم يَكُنْ في الشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَةِ تُهْمَةُ الْحِرْصِ على إزَالَةِ النَّقْصِ لِأَنَّ الْحِرْصَ على إزَالَةِ النَّقْصِ إنَّمَا يَكُونُ بِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ فِيمَا رُدَّتْ فيه قبل ذلك لِأَجْلِهِ وَأَمَّا أَدَاؤُهَا بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ في غَيْرِ ما رُدَّ فيه فَلَيْسَ فيه التُّهْمَةِ الْمَذْكُورَةِ 
قَوْلُهُ ( لم يُزَكِّ مَمْنُوعٌ الخ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ ضَمِيرَ الْفِعْلِ عَائِدٌ على من 
قَوْلُهُ ( تَجُرُّ له بِذَلِكَ ) أي بِتَزْكِيَتِك لِشَاهِدِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يَجُوزُ لَك تَجْرِيحُ من شَهِدَ له ) هذا التَّفْسِيرُ بِنَاءً على أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَكْسِ الْعَكْسُ في التَّصْوِيرِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يُزَكِّي الخ ) أَيْ يَجُوزُ أَنْ يُزْكِيَ شَاهِدَهُ وَيَجُوزُ أَنْ يَجْرَحَ شَاهِدًا عليه 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ اسْتَثْنَى الخ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إلَّا الصِّبْيَانَ مُسْتَثْنَى من مَعْنَى الْكَلَامِ السَّابِقِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ لَا بُدَّ في الشَّهَادَةِ من وُجُودِ الشُّرُوطِ وانتاء ( ( ( وانتفاء ) ) ) الْمَوَانِعِ إلَّا شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ فإنه لَا يُشْتَرَطُ فيها جَمِيعُ ذلك وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى من مَفْهُومِ ما تَقَدَّمَ أَيْ فَإِنْ انْتَفَتْ الشُّرُوطُ من الْبُلُوغِ وَنَحْوِهِ لم تَصِحَّ الشَّهَادَةُ إلَّا الصِّبْيَانَ وَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ فَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ أَمَّا على الثَّانِي فَظَاهِرٌ وَأَمَّا على الْأَوَّلِ فَلِأَنَّ الْمَوْضُوعَ يُؤْخَذُ عَامًّا أَيْ مُطْلَقَ شَهَادَةٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَثْنًى من الْمَنْطُوقِ أَيْ مَنْطُوقِ قَوْلِهِ الْعَدْلُ حُرٌّ مُسْلِمٌ بَالِغٌ بِلَا فِسْقٍ وَحَجْرٍ الخ وَعَلَى هذا فَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا ثُمَّ أنه على الِانْقِطَاعِ فَالنَّصْبُ مُتَعَيِّنٌ على لُغَةِ الْحِجَازِيِّينَ وَأَمَّا على الِاتِّصَالِ فَالْمُسْتَثْنَى منه غَيْرُ مَذْكُورٍ فَإِنْ قَدَّرَ مَرْفُوعًا جَازَ رَفْعُ الْمُسْتَثْنَى اتِّبَاعًا وَجَازَ نَصْبُهُ على الِاسْتِثْنَاءِ أَيْ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ فَاقِدِ الشُّرُوطِ إلَّا الصِّبْيَانَ وَإِنْ قُدِّرَ مجرورا ( ( ( مجرور ) ) ) جا ( ( ( جاز ) ) ) جَرُّ الْمُسْتَثْنَى اتِّبَاعًا وَنَصْبُهُ على الِاسْتِثْنَاءِ 
قَوْلُهُ ( في شَيْءٍ خَاصٍّ ) أَيْ وهو الْقَتْلُ وَالْجَرْحُ 
قَوْلُهُ ( لَا نِسَاءً في كَعُرْسٍ ) سُقُوطُ شَهَادَتِهِنَّ في كَعُرْسٍ ظَاهِرُ الْجَلَّابِ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ كما في ابْنِ عَرَفَةَ وَصَحَّحَهُ ابن الْحَاجِبِ وَجَعَلَهُ في التَّوْضِيحِ هو الْمَشْهُورُ وقال فيه وَالْفَرْقُ لِلْمَشْهُورِ أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ على خِلَافِ الْأَصْلِ فَلَا يجو ( ( ( يجوز ) ) ) الْقِيَاسُ عليها ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَشَارَ الخ ) في هذا الدُّخُولِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ في جُرْحٍ أو قَتْلٍ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَمْرَيْنِ
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الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ الْأَوَّلُ على جِهَةِ الْإِثْبَاتِ أَيْ إلَّا الصِّبْيَانَ فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ في قَتْلٍ أو جُرْحٍ فَقَطْ فَلَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُمْ في الْأَمْوَالِ وَالثَّانِي على جِهَةِ النَّفْيِ أَيْ لَا شَهَادَةَ النِّسَاءِ في حَالِ اجْتِمَاعِهِنَّ في كَعُرْسٍ فَلَا تَجُوزُ في قَتْلٍ أو جُرْحٍ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ تَصِحُّ شَهَادَةُ النِّسَاءِ في حَالَ اجْتِمَاعِهِنَّ في مَالٍ وَلَوْ كان اجْتِمَاعُهُنَّ في كَعُرْسٍ وَالْمُصَرِّحُ بِهِ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ في شَيْءٍ في حَالِ اجْتِمَاعِهِنَّ لِأَنَّ اجْتِمَاعَهُنَّ غَيْرُ مَشْرُوعٍ 
قَوْلُهُ ( أو قَتْلٍ ) ابن عَرَفَةَ الْبَاجِيَّ إذَا جَوَّزْنَا شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ في الْقَتْلِ فقال غَيْرُ وَاحِدٍ من أَصْحَابِ مَالِكٍ لَا تُقْبَلُ فيه حتى يَشْهَدَ الْعُدُولُ على رُؤْيَةِ الْبَدَنِ مَقْتُولًا فَلَوْ شَهِدُوا أَنَّ ابْنَ فُلَانٍ قَتَلَ ابْنَ فُلَانٍ وَرَمَاهُ في الْبَحْرِ لم تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ 
قَوْلُهُ ( وَأَصْلُ الْقَسَامَةِ في الْقِصَاصِ الخ ) فيه أَنَّهُ سَيَأْتِي لَلْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُحَلِّفُهَا في الْخَطَأِ من يَرِثُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ ما ذَكَرَهُ من عَدَمِ الْقَسَامَةِ مع شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ وَأَنَّ اللَّازِمَ إنَّمَا هو الدِّيَةُ في الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ مُسَلَّمٌ وَأَمَّا التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ إذْ لَا قِصَاصَ عليهم وَالْقَسَامَةُ إنَّمَا تَكُونُ في الْقِصَاصِ فَفِيهِ نَظَرٌ 
قَوْلُهُ ( لِدَفْعِ تَوَهُّمِ الخ ) الْأَوْلَى رَدًّا على من قال بِإِلْحَاقِهِنَّ الصبيان ( ( ( بالصبيان ) ) ) 
قَوْلُهُ ( غَيْرُ مَشْرُوعٍ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ قَادِحٌ في عَدَالَتِهِنَّ وَاغْتُفِرَ فِيمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ كَالْوِلَادَةِ لِلضَّرُورَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ لم تُقْبَلْ منهم ) أَيْ بَعْضِهِمْ على بَعْضٍ 
قَوْلُهُ ( حِينَئِذٍ ) أَيْ حين اجْتِمَاعِهِمْ 
قَوْلُهُ ( لَأَدَّى عَدَمُ الْقَبُولِ إلَى هَدَرِ دِمَائِهِمْ ) أَيْ فَلِذَا أَجَازَهَا مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ من الصَّحَابَةِ منهم عَلِيٌّ وَمُعَاوِيَةُ 
قَوْلُهُ ( وَالشَّاهِدُ حُرٌّ الخ ) ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هذه الْأَوْصَافَ وَهِيَ الْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ وَالتَّمْيِيزُ وَالذُّكُورَةُ لِلشَّاهِدِ يَدُلُّ على أنها لَا تُشْتَرَطُ في الْمَشْهُودِ بِقَتْلِهِ أو جُرْحِهِ وَلَا في الْمَشْهُودِ عليه منهم وَإِلَّا لم يَكُنْ لِتَخْصِيصِ الشَّاهِدِ بِذَلِكَ فَائِدَةٌ نعم يُؤْخَذُ من كَلَامِ الشَّارِحِ فِيمَا يَأْتِي اعْتِبَارُ الْحُرِّيَّةِ في الْمَشْهُودِ بِقَتْلِهِ أو جُرْحِهِ وَإِلَّا كان مَالًا وَشَهَادَةُ الصِّبْيَانِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ في الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( وَتَضَمَّنَ ذلك ) أَيْ اشْتِرَاطُ حُرِّيَّةِ الصَّبِيِّ اشْتِرَاطُ إسْلَامِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ عَدَمَ قَبُولِ شَهَادَةِ الْعَبْدِ إنَّمَا هو رقه ( ( ( لرقه ) ) ) الذي هو أَثَرُ الْكُفْرِ وَالْكَافِرُ الْمُتَمَحِّضُ الْكُفْرَ أَوْلَى في عَدَمِ الْقَبُولِ 
قَوْلُهُ ( وَأَنْ يَكُونَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ ) أَيْ فَأَكْثَرَ لَا ما قَلَّ عنها إلَّا ما قَارَبَهَا كما في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( لَا أُنْثَى ) أَيْ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا وَلَوْ تَعَدَّدْنَ وَإِنْ كَثُرْنَ وَلَوْ كان مَعَهُنَّ ذَكَرٌ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ لَفْظَ صِبْيَانٍ يُسْتَعْمَلُ في الْإِنَاثِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( ليس بِعَدُوٍّ لِلْمَشْهُودِ عليه ) أَيْ سَوَاءٌ كانت الْعَدَاوَةُ بين الصِّبْيَانِ أَنْفُسِهِمْ أو بين آبَائِهِمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُطْلَقَ الْعَدَاوَةِ هُنَا مُضِرَّةٌ سَوَاءٌ كانت دُنْيَوِيَّةً أو دِينِيَّةً لِشِدَّةِ تَأْثِيرِهَا عِنْدَ الصِّبْيَانِ وَضَعْفِ شَهَادَتِهِمْ بِكَوْنِهَا خِلَافَ الْأَصْلِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ ) خِلَافٌ اسْمُ مَصْدَرٍ أَطْلَقَهُ وَأَرَادَ بِهِ الْمَصْدَرَ وهو الِاخْتِلَافُ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ من لَفْظِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ من اجْتِمَاعِهِمْ على الشَّهَادَةِ مع أَنَّهُ يَكْفِي اثْنَانِ منهم إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ وَلَا خِلَافَ بين الشَّاهِدَيْنِ منهم 
قَوْلُهُ ( وَفُرْقَةً ) بِالنَّصْبِ على مَحَلِّ اسْمِ لَا بَعْدَ دُخُولِ النَّاسِخِ وَلَا يَصِحُّ بِنَاؤُهُ على الْفَتْحِ لِأَنَّ حَرْفَ الْعَطْفِ غَيْرُ الْمُقْتَرِنِ بِلَا يَمْنَعُ من تَرْكِيبِهِ مع لَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُشْهِدَ عليهم ) أَيْ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ عُدُولٌ على ما نَطَقُوا بِهِ قبل الْفُرْقَةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ شَهِدَ عُدُولٌ ) أَيْ على ما نَطَقُوا بِهِ قبل تَفَرُّقِهِمْ أَيْ ثُمَّ تَفَرَّقُوا قُبِلَتْ 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ كان الْبَالِغُ ذَكَرًا أو أُنْثَى حُرًّا أو عَبْدًا الخ ) قد حَكَى ح الْخِلَافَ فِيمَا إذَا كان بَيْنَهُمْ كَبِيرٌ غَيْرُ عَدْلٍ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَالْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ وَالْعَبْدِ هل يَضُرُّ حُضُورُهُ في شَهَادَتِهِمْ أو لَا الْأَوَّلُ قَوْلُ الْأَخَوَيْنِ وَأَصْبَغَ وَالثَّانِي عَزَاهُ ابن يُونُسَ وأبو الْحَسَنِ
____________________
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لِابْنِ الْمَوَّازِ وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ على الْخِلَافِ في عِلَّةِ بُطْلَانِ شَهَادَتِهِمْ بِحُضُورِ الْكَبِيرِ بَيْنَهُمْ فَإِنْ عَلَّلَ بُطْلَانَ شَهَادَتِهِمْ بِخَوْفِ تَعْلِيمِهِمْ ضَرَّ حُضُورُهُ وَإِنْ عَلَّلَ بِارْتِفَاعِ الضَّرُورَةِ لِشَهَادَتِهِمْ فَلَا يَضُرُّ حُضُورُهُ لِأَنَّ الضرورة ( ( ( الضرر ) ) ) لم تَرْتَفِعْ بِحُضُورِ غَيْرِ الْعَدْلِ فَإِنْ كان الْكَبِيرُ الذي حَضَرَ بَيْنَهُمْ عَدْلًا فَإِنْ قال لَا أَدْرِي من رَمَاهُ ثَبَتَتْ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ وَإِلَّا لم تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ اتِّفَاقًا إذَا كانت بِجُرْحٍ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّ الْعِلَّةَ في بُطْلَانِ شَهَادَتِهِمْ بِحُضُورِ الْكَبِيرِ خَوْفَ تَعْلِيمِهِمْ أو قُلْنَا دَفَعَ الضَّرُورَةَ لشادتهم ( ( ( لشهادتهم ) ) ) لِأَنَّ الْعَدْلَ الْوَاحِدَ يَكْفِي في الْجَرْحِ مع يَمِينِ الْمُدَّعِي وَإِنْ كانت الشَّهَادَةُ بِقَتْلٍ فَلَا تَبْطُلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بِنَاءً على التَّعْلِيلِ الثَّانِي لِأَنَّ الضَّرُورَةَ لم تَرْتَفِعْ إذْ لَا يَكْفِي الْعَدْلُ الْوَاحِدُ في الْقَتْلِ أَمَّا على أن الْعِلَّةِ خَوْفَ تَعْلِيمِهِمْ فَالْبُطْلَانُ 
قَوْلُهُ ( إنْ حَضَرَ عَدْلَانِ ) أَيْ كَبِيرَانِ عَدْلَانِ 
قَوْلُهُ ( أو لم يَشْهَدْ عليه أوله ) أَيْ وَأَمَّا لو شَهِدَ الصِّبْيَانُ بِأَنَّ هذا الْكَبِيرَ هو الْقَاتِلُ لِلصَّغِيرِ أو أَنَّ الصَّغِيرَ هو اقاتل ( ( ( القاتل ) ) ) لِلْكَبِيرِ لم تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ 
قَوْلُهُ ( وَبَقِيَ من الشُّرُوطِ الخ ) أَيْ وَبَقِيَ أَيْضًا منها أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ من جُمْلَةِ الصِّبْيَانِ الْمُجْتَمِعِينَ لَا صَبِيَّ مَرَّ عليهم كما في المج 
قَوْلُهُ ( رُجُوعُهُمْ ) أَيْ الصِّبْيَانِ وَأَمَّا لو تَأَخَّرَ الْحُكْمُ لِبُلُوغِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوا بَعْدَهُ لَقُبِلَ رُجُوعُهُمْ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَجْرِيحُهُمْ ) أَيْ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمْ الذي هو رَأْسُ أَوْصَافِ الْعَدَالَةِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ أَرْبَعَةٌ ) بَقِيَتْ خَامِسَةٌ وَهِيَ ذَكَرٌ فَقَطْ أو أُنْثَى فَقَطْ في مَسْأَلَةِ إثْبَاتِ الْخُلْطَةِ الْمُثْبِتَةِ الليمين ( ( ( لليمين ) ) ) 
قَوْلُهُ ( فَيَكْفِي عَدْلَانِ ) فيه أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الشَّهَادَةِ على الْإِقْرَارِ على ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ من أَنَّ الْمُقِرَّ بِالزِّنَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ وَلَوْ لم يَأْتِ بِشُبْهَةٍ كما قال ابن الْقَاسِمِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُقِرُّ بِالزِّنَا أو الواط ( ( ( اللواط ) ) ) إنْ اسْتَمَرَّ على إقْرَارِهِ حُدَّ وَلَا يَحْتَاجُ لِبَيِّنَةٍ على إقْرَارِهِ وَإِنْ رَجَعَ عن إقْرَارِهِ لم يُحَدَّ وَلَا عِبْرَةَ بِالْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِإِقْرَارِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ كَلَامُ الشَّارِحِ مَبْنِيٌّ على قَوْلِ من يقول إنَّ الْمُقِرَّ بِالزِّنَا لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ على أَنَّهُ إذَا اسْتَمَرَّ على إقْرَارِهِ وَأَعْلَمَ الْحَاكِمَ بِذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ حَدُّهُ إلَّا إذَا شَهِدَ على إقْرَارِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَدْلَانِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أَشْنَعُ من سَائِرِ الْمَعَاصِي ) أَيْ وَإِنْ كان الْقَتْلُ أَشَدَّ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( شَدَّدَ الشَّارِعُ فِيهِمَا ) فَجَعَلَ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ وَقِيلَ إنَّهُ لَمَّا كان كُلٌّ مِنْهُمَا لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا بين اثْنَيْنِ اُشْتُرِطَ أَرْبَعَةٌ لِيَكُونَ على كل وَاحِدٍ اثْنَانِ وَقِيلَ ما كان الشُّهُودُ مَأْمُورِينَ بِالسَّتْرِ ولم يَفْعَلُوا غُلِّظَ عليهم في ذلك سَتْرًا من اللَّهِ على عِبَادِهِ 
قَوْلُهُ ( بِوَقْتٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ صِفَةٌ لِأَرْبَعَةٍ أَيْ يَشْهَدُونَ بِوَقْتٍ بِمَعْنَى أَنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ في وَقْتٍ 
قَوْلُهُ ( ورؤيا ( ( ( ورؤية ) ) ) ) عَطْفٌ على وَقْتٍ وَالْبَاءُ في الْأَوَّلِ بِمَعْنَى في حَقِيقَةً وفي الثَّانِي بِالْعَطْفِ بِمَعْنَى في مَجَازًا وَقَوْلُهُ اتَّحَدَا صِفَةٌ لِوَقْتٍ وَرُؤْيَةٍ أَيْ يَذْهَبُونَ لِأَدَاءِ الهادة ( ( ( الشهادة ) ) ) في وَقْتٍ وَاحِدٍ بِأَنْ يَذْهَبُوا جميعا لِأَدَائِهَا وَإِنْ فُرِّقُوا بَعْدَ ذلك عِنْدَ الْأَدَاءِ وَيَشْهَدُونَ برؤيا ( ( ( برؤية ) ) ) أَيْ وَيَتَحَمَّلُونَ الشَّهَادَةَ بِرُؤْيَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَنْ يَرَوْا دُفْعَةً أو مُتَعَاقِبًا مع الِاتِّصَالِ كما في بْن 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَرَوْا جميعا في وَقْتٍ وَاحِدٍ ) هذا صَادِقٌ بِمَا إذَا رَأَوْا الذَّكَرَ في الْفَرْجِ دُفْعَةً وَاحِدَةً بِأَنْ اجْتَمَعَ الْأَرْبَعَةُ وَنَظَرُوا دُفْعَةً وَصَادِقٌ بِمَا إذَا رَأَوْا مُتَعَاقِبِينَ مع الِاتِّصَالِ بِأَنْ نَظَرُوا من كُوَّةٍ مَثَلًا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ في لَحْظَةٍ مُتَّصِلَةٍ وَكَلَامُ الْمَوَّاقِ يَقْتَضِي كِفَايَةَ كُلٍّ من الْأَمْرَيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ من اتِّحَادِ وَقْتِ الْأَدَاءِ ) أَيْ من اتِّحَادِ وَقْتِ الِاجْتِمَاعِ لِلْأَدَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَمِنْ اتِّحَادِ الرؤيا ( ( ( الرؤية ) ) ) الخ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَلَا بُدَّ من اتِّفَاقِهِمْ على كَيْفِيَّةِ الزِّنَا من كَوْنِهِ من اضْطِجَاعٍ أو قِيَامٍ الخ لِأَنَّ ما ذُكِرَ ليس كَيْفِيَّةَ للرؤيا ( ( ( الرؤية ) ) ) وَلَا من اتِّحَادِ الرؤيا ( ( ( الرؤية ) ) ) خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَفَرَّقُوا ) أَيْ عِنْدَ الْأَدَاءِ بَعْدَ إتْيَانِهِمْ مَحَلَّ الْحَاكِمِ جميعا
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قَوْلُهُ ( وأنه أدخل ( ( ( أدخله ) ) ) فَرْجَهُ الخ ) عَطْفٌ علي بِوَقْتٍ أَيْ يَشْهَدُونَ في وَقْتٍ وَأَنَّهُ أَدْخَلَ الخ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ رَأَوْا ذلك ) الْأَوْلَى أو أَنَّهُمْ رَأَوْا ذلك أَيْ فَرْجَهُ في فَرْجِهَا فَلَا مَفْهُومَ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَلْ الْمَدَارُ على ما يَدُلُّ على التَّيَقُّنِ وَالتَّثَبُّتِ 
قَوْلُهُ ( وَيَزِيدُونَ وُجُوبًا ) أَيْ كما قال بَهْرَامُ وَالْمَوَّاقُ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ نَدْبًا أَيْ كما قال الْبِسَاطِيُّ 
قَوْلُهُ ( زِيَادَةً في التَّشْدِيدِ ) أَيْ عليهم لَعَلَّهُمْ يَتْرُكُونَ الشَّهَادَةَ 
قَوْلُهُ ( وَطَلَبًا لِحُصُولِ السَّتْرِ ) عَطْفُ عِلَّةٍ على مَعْلُولٍ أَيْ وَإِنَّمَا زِيدَ في التَّشْدِيدِ عليهم طَلَبًا الخ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ لِكُلٍّ الخ ) الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ الْإِذْنُ لِأَنَّ ذلك مَطْلُوبٌ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ تَتَوَقَّفُ على النَّظَرِ لَهُمَا وَنَشَأَ من هذا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ كَيْفَ تَصِحُّ الشَّهَادَةُ على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مع أَنَّ النَّظَرَ لِلْعَوْرَةِ مَعْصِيَةٌ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ بَلْ مَأْذُونٌ فيه لِتَوَقُّفِ الشَّهَادَةِ عليه وَقَوْلُهُ وَلِكُلٍّ النَّظَرُ لِلْعَوْرَةِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَدَرُوا على منعهم ( ( ( منعه ) ) ) من فِعْلِ الزِّنَا ابْتِدَاءً وَلَا يَقْدَحُ فِيهِمْ الْإِقْرَارُ على الزِّنَا كما في ح وَغَيْرِهِ وَكَأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا سُرْعَةَ الرَّفْعِ خَشْيَةَ إحْدَاثِ عَدَاوَةٍ في النَّفْسِ مع إثْبَاتِ الْحَدِّ لَكِنَّ الذي في ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّهُمْ إذَا قَدَرُوا على مَنْعِهِمْ من فِعْلِ الزِّنَا ابْتِدَاءً فَلَا يَجُوزُ لهم النَّظَرُ لِلْعَوْرَةِ لِبُطْلَانِ شَهَادَتِهِمْ بِعِصْيَانِهِمْ بِسَبَبِ عَدَمِ مَنْعِهِمْ منه ابْتِدَاءً وَنَحْوُهُ لِابْنِ رُشْدٍ كما في بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُمْ لَمَّا شَدَّدُوا الخ ) قد فَرَّقَ ابن عَرَفَةَ بِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ غَيْرِ هذا الْأَوَّلُ أَنَّ الْحَدَّ حَقٌّ لِلَّهِ وَثُبُوتُ الْعَيْبِ حَقٌّ لِلْآدَمِيِّ وَحَقُّ اللَّهِ آكَدُ لِقَوْلِهِ في الْمُدَوَّنَةِ فِيمَنْ سُرِقَ وَقُطِعَ يَمِينَ رَجُلٍ عَمْدًا يُقْطَعُ لِلسَّرِقَةِ وَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ الثَّانِي أَنَّ ما لِأَجْلِهِ النَّظَرُ وهو الزِّنَا مُحَقَّقُ الْوُجُودِ أو رَاجِحُهُ وَثُبُوتُ الْعَيْبِ مُحْتَمَلٌ على السَّوَاءِ الثَّالِثُ أَنَّ الْمَنْظُورَ إلَيْهِ في الزِّنَا إنما هو مَغِيبُ الْحَشَفَةِ وَلَا يَسْتَلْزِمُ ذلك من الْإِحَاطَةِ بِالنَّظَرِ لِلْفَرْجِ ما يَسْتَلْزِمُهُ النَّظَرُ لِلْعَيْبِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( هل كَانَا ) أَيْ وَقْتَ الزِّنَا 
قَوْلُهُ ( بِنَاءً على أَنَّ ذلك ) أَيْ ذِكْرُ ذلك في الشَّهَادَةِ ليس شَرْطًا فيها أَيْ وهو قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ كما في نَقْلِ ابن عَرَفَةَ وَقِيلَ أنه وَاجِبٌ وهو الذي حَمَلَ عليه أبو الْحَسَنِ قَوْلَ الْمُدَوَّنَةِ وَيَنْبَغِي الخ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا سَأَلَهُمْ عن ذلك وَاخْتَلَفُوا في الْجَوَابِ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمْ على كِلَا الْقَوْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( على أَيِّ حَالَةٍ أُخِذَتْ ) أَيْ في لَيْلٍ أو نَهَارٍ وَأَيْنَ ذَهَبُوا بها 
قَوْلُهُ ( كَعِتْقٍ الخ ) مَثَّلَ بِثَلَاثَةِ أَمْثِلَةٍ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين كَوْنِ الْمَشْهُودِ عليه عَقْدًا لَازِمًا لَا يَحْتَاجُ لِعَاقِدَيْنِ كَالْعِتْقِ فإنه عَقْدٌ لَازِمٌ وَالسَّيِّدُ فيه كَافٍ أو عَقْدًا يَفْتَقِرُ لِعَاقِدَيْنِ كَالْكِتَابَةِ أو كان غير عَقْدٍ وَفِيهِ إدْخَالٌ في مِلْكٍ كَالرَّجْعَةِ وَمِثْلُهَا الِاسْتِلْحَاقُ وَالْإِسْلَامُ فإذا ادَّعَى وَلَدٌ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ وَإِخْوَتُهُ مَثَلًا يُنْكِرُونَ ذلك فَلَا بُدَّ من شَاهِدَيْنِ أو ادَّعَى أَنَّ فُلَانًا النَّصْرَانِيَّ أَسْلَمَ قبل مَوْتِهِ لِأَجْلِ أَنْ يَرِثَهُ أو لِأَجْلِ أَنْ يصلى عليه فَلَا بُدَّ من شَاهِدَيْنِ 
وَقَوْلُهُ كَعِتْقٍ أَيْ ادَّعَاهُ الْعَبْدُ على سَيِّدِهِ وهو يُنْكِرُ أو ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا وهو يُنْكِرُ فَلَا بُدَّ من عَدْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَطَلَاقٍ غَيْرِ خُلْعٍ ) إنَّمَا أَخْرَجَ الْخُلْعَ لِعَدَمِ انْخِرَاطِهِ في الْقِسْمِ الْأَوَّلِ الْمُمَثَّلِ له بِالْعِتْقِ وهو الْعَقْدُ اللَّازِمُ الذي لَا يَفْتَقِرُ لِعَاقِدَيْنِ لِأَنَّ الْخُلْعَ من قَبِيلِ الْعُقُودِ التي تَفْتَقِرُ لِعَاقِدَيْنِ كَالْكِتَابَةِ فإذا ادَّعَتْ أَنَّهُ خَالَعَهَا بِعَشْرَةٍ وهو يُنْكِرُ ذلك من أَصْلِهِ فَلَا بُدَّ من شَاهِدَيْنِ وَأَمَّا قَدْرُ الْخُلْعِ فَعَلَى أَصْلِ الْمَالِيَّاتِ وَكَذَا كَوْنُ الطَّلَاقِ بِخُلْعٍ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ على الطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( وَوَصِيَّةٍ بِغَيْرِ مَالٍ ) أَيْ كَالْوَصِيَّةِ على النَّظَرِ في أَوْلَادِهِ أو تَزْوِيجِ بَنَاتِهِ أو قَسْمِ تَرِكَتِهِ على الْوَرَثَةِ وَمِثْلُ الْعِتْقِ وما معه الْعَفْوُ عن الْقِصَاصِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يَتَوَقَّفُ على عَاقِدَيْنِ بَلْ يَكْفِي الْعَافِي 
قَوْلُهُ ( ادَّعَتْهَا على زَوْجِهَا الْمُنْكِرِ ) أَيْ فَلَا بُدَّ لِثُبُوتِ ما ادَّعَتْهُ من شَاهِدَيْنِ وَأَمَّا ادِّعَاءُ الزَّوْجِ الرَّجْعَةَ فَإِنْ كان في الْعِدَّةِ فَهُوَ مَقْبُولٌ وَإِنْ ادَّعَى بَعْدَهَا أَنَّهُ كان رَاجَعَهَا فيها وَأَنْكَرَتْ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ يَشْهَدَانِ على حُصُولِ الرَّجْعَةِ في الْعِدَّةِ فَالصَّوَابُ إطْلَاقُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أو رَجْعَةٍ أَيْ ادَّعَتْهَا الزَّوْجَةُ
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أو ادَّعَاهَا الزَّوْجُ وَيُقَيَّدُ بِمَا إذَا كانت دَعْوَاهُ بَعْدَ الْعِدَّةِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ حَيْثُ قَصَرَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على دَعْوَاهَا فَظَاهِرُهُ أَنَّ دَعْوَى الزَّوْجِ مَقْبُولَةٌ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( وَكِتَابَةٍ ) كَأَنْ يَدَّعِيَ الْعَبْدُ أَنَّ سَيِّدَهُ كَاتَبَهُ بِكَذَا وَالسَّيِّدُ يُنْكِرُ كِتَابَتَهُ من أَصْلِهَا فَلَا تَثْبُتُ دَعْوَى الْعَبْدِ إلَّا بِعَدْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَنِكَاحٍ ) كَأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ فُلَانَةَ وَهِيَ تُنْكِرُ فَلَا تَثْبُتُ دَعْوَاهُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَوَكَالَةٍ في غَيْرِ مَالٍ ) أَيْ كَأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ وَكِيلٌ لِفُلَانَةَ لِيُزَوِّجَهَا فَلَا بُدَّ من عَدْلَيْنِ يَشْهَدَانِ له بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( أو أَحَدُهُمَا بِيَمِينٍ ) أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ في قَبُولِ الشَّاهِدِ مع الْيَمِينِ فَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كان ذلك الشَّاهِدُ مُبَرِّزًا في الْعَدَالَةِ أَمْ لَا وهو قَوْلُ بَعْضِهِمْ وَارْتَضَاهُ بْن وَقِيلَ ر بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُبَرِّزًا 
قَوْلُهُ ( كَأَجَلٍ ) أَيْ لِثَمَنِ مَبِيعٍ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي وَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ وَادَّعَى أَنَّ الثَّمَنَ حَالٌّ غَيْرُ حوجل ( ( ( مؤجل ) ) ) وَكَذَا إذَا تفقا ( ( ( اتفقا ) ) ) على الْأَجَلِ وَاخْتَلَفَا في قَدْرِهِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَأَجَلٍ أَيْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بين الْمُتَبَايِعَيْنِ في أَصْلِهِ أو في قَدْرِهِ 
قَوْلُهُ ( اخْتِلَافُهُمَا في الْبَيْعِ ) أَيْ بِأَنْ داعاه ( ( ( ادعاه ) ) ) أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَهُ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( لِأَيْلُولَتِهِ لِمَالٍ ) أَيْ وَذَلِكَ لِقِلَّةِ الثَّمَنِ وَكَثْرَتِهِ في الْبَتِّ وَالْخِيَارِ 
قَوْلُهُ ( وَادَّعَى الشَّفِيعُ الْغَيْبَةَ عِنْدَ الْعَقْدِ ) أَيْ وَالْمُشْتَرِي يَدَّعِي أَنَّهُ أَسْقَطَ الشفعية ( ( ( الشفعة ) ) ) وَأَنَّهُ كان حَاضِرًا 
قَوْلُهُ ( أو نَحْوِ ذلك ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ آجَرْتنِي كَذَا وَخَالَفَهُ الْمَالِكُ وقال لم أُؤَاجِرْك هذا الشَّيْءَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ النِّزَاعَ إمَّا في أَصْلِ الاجارة أو في قَدْرِ الْأُجْرَةِ أو الْمُدَّةِ 
قَوْلُهُ ( أو مَالٍ ) عَطْفٌ على خَطَأٍ وَأُضِيفَ الْجَرْحُ لِلْمَالِ لِعَدَمِ الْقِصَاصِ فيه لِكَوْنِهِ من المتألف كَجَائِفَةٍ وَمَأْمُومَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَدَاءِ نُجُومِ كِتَابَةٍ ) أَيْ أَدَّى كُلَّهَا أو بَعْضَهَا فإذا ادَّعَى الْعَبْدُ على سَيِّدِهِ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ الْقَبْضَ حَلَفَ الْعَبْدُ مع شَاهِدِهِ حتى في النَّجْمِ الْأَخِيرِ وَإِنْ أَدَّى لِلْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( ثُبُوتُ هَذَيْنِ ) أَيْ الْوَصِيَّةِ وَالْوَكَالَةِ 
قَوْلُهُ ( فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَثْبُتَا إلَّا بِعَدْلَيْنِ ) أَيْ أو بِعَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( حَلَفَ الْحَيُّ ) أَيْ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ وَالْمُوصِي إنْ كان حَيًّا فَإِنْ كان مَيِّتًا بَطَلَتْ بِنُكُولِ الْوَصِيِّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ أو عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لَا بِأَحَدِهِمَا مع يَمِينٍ ) نظر ( ( ( نظير ) ) ) ذلك الْوَقْفِ إذَا كان على غَيْرِ مُعَيَّنٍ فإنه لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ أو بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ لَا بِأَحَدِهِمَا مع يَمِينٍ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ مُسْتَحِقٌّ حتى يَحْلِفَ مع أَحَدِهِمَا وَإِنَّمَا يَحْلِفُ في الْحُقُوقِ من يَسْتَحِقُّ وَأَمَّا لو كان الْوَقْفُ على مُعَيَّنٍ فإنه يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ وَبِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَبِأَحَدِهِمَا مع يَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا مُطْلَقُ أَنَّهُ وَصِيٌّ الخ ) تَحَصَّلَ من كَلَامِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا أَنَّ دَعْوَى أَنَّهُ وَصِيٌّ أو وَكِيلٌ من غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمَالِ أو غَيْرِهِ وَكَذَا دَعْوَى أَنَّهُ وَصِيٌّ في غَيْرِ الْمَالِ كَالنَّظَرِ في أَحْوَالِ أَوْلَادِهِ أو تَزْوِيجِ بَنَاتِهِ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ وَأَمَّا دَعْوَى أَنَّهُ وَكِيلٌ أو وَصِيٌّ على التَّصَرُّفِ في الْمَالِ فَإِنْ كان نَفْعٌ يَعُودُ على الْوَصِيِّ أو الْوَكِيلِ كَفَى الْعَدْلُ أو الْمَرْأَتَانِ مع يَمِينٍ من أَحَدِهِمَا فَإِنْ لم يَكُنْ نَفْعٌ يَعُودُ عليه فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ أو عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( فإن ذلك يَكْفِي مع الْيَمِينِ ) هذا هو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا شَهَرَهُ ابن الْحَاجِبِ من اشْتِرَاطِ عَدْلَيْنِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( كَشِرَاءِ زَوْجَتِهِ الخ ) أتى في هذه الْمَسَائِلِ الثلاثة ( ( ( الثلاث ) ) ) بِكَافِ التَّشْبِيهِ ولم يَعْطِفْهَا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا على كَأَجَلٍ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ في الثَّالِثَةِ ليس مَالًا وَلَا آيِلًا له قَطْعًا وَالِاثْنَانِ قَبْلَهَا الْمَشْهُودُ بِهِ فِيهِمَا مَالٌ وَيُؤَدِّي لِمَا ليس بِمَالٍ كما يَتَبَيَّنُ فِيمَا يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( أَيْ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا من سَيِّدِهَا الخ ) أَيْ وَكَذَا عَكْسُهُ
____________________
(4/187)



وهو ما إذَا ادَّعَى السَّيِّدُ أَنَّ زَوْجَهَا اشْتَرَاهَا منه وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ الشِّرَاءَ فَيَكْفِي الْمُدَّعِيَ شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ أو أَحَدُهُمَا بِيَمِينٍ فَالْمَشْهُودُ بِهِ في هذا الْفَرْعِ هو الْبَيْعُ وهو مال وَيُؤَدِّي لِمَا ليس بِمَالٍ وهو فَسْخُ النِّكَاحِ 
قَوْلُهُ ( فَيَكْفِي زَوْجُهَا الشَّاهِدُ الخ ) أَيْ وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ وَيُفْسَخُ النِّكَاحُ 
قَوْلُهُ ( ادَّعَاهُ الْغَرِيمُ الخ ) أَيْ وَأَمَّا الْمُعْتِقُ بِالْكَسْرِ إذَا أَرَادَ رَدَّ الْعِتْقَ وَأَقَامَ شَاهِدًا على تقدم ( ( ( تقديم ) ) ) الدَّيْنِ على الْعِتْقِ فإنه لَا يَكْفِي ذلك وَلَا بُدَّ من شَاهِدَيْنِ وَكَذَلِكَ الْمُعْتَقُ بِالْفَتْحِ إذَا ادَّعَى تَقَدَّمَ عِتْقِهِ على الدَّيْنِ فَلَا بُدَّ من شَاهِدَيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَيَكْفِي الْغَرِيمَ الشَّاهِدُ أو الْمَرْأَتَانِ ) أَيْ فَيَشْهَدُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِتَقَدُّمِ الدَّيْنِ على الْعِتْقِ وَهَذَا مَالٌ ويؤدي لِمَا ليس بِمَالٍ وهو رَدُّ الْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( وَقِصَاصٍ في جُرْحٍ عَمْدًا ) اُسْتُفِيدَ من هذا وَمِمَّا مَرَّ أَنَّ الْجَرْحَ سَوَاءٌ كان خَطَأً أو عَمْدًا فيه مَالٌ كَاَلَّذِي في المتألف أو عَمْدًا فيه الْقِصَاصُ يَثْبُتُ بِعَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَبِأَحَدِهِمَا مع يَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( وَهَذِهِ إحْدَى الْمُسْتَحْسَنَاتِ الْأَرْبَعِ ) أَيْ التي انْفَرَدَ بها مَالِكٌ ثَانِيهَا أُنْمُلَةُ الْإِبْهَامِ فيها خَمْسٌ من الْإِبِلِ ثَالِثُهَا ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ في الثِّمَارِ رَابِعُهَا ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ في الْبُنْيَانِ الْكَائِنِ في الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ اه 
فَرْعٌ لو قام شَاهِدٌ لِشَخْصٍ أَصَمَّ أَبْكَمَ بِدَيْنٍ وَرِثَهُ عن أبيه فَهَذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْلِفَ مع شَاهِدِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عليه وَيَبْقَى الدَّيْنُ بِيَدِ ذلك الْمُدَّعَى عليه إلَى أَنْ يَزُولَ الْمَانِعُ فَيَحْلِفَ فَإِنْ لم يَزُلْ حتى مَاتَ انْتَقَلَ الْحَقُّ لِوَارِثِهِ مع الشَّاهِدِ أو على وَارِثِ الْمُدَّعَى عليه كَذَا يَظْهَرُ فَإِنْ مَاتَ الشَّاهِدُ فَإِنْ كانت شَهَادَتُهُ كُتِبَتْ أو أَدَّاهَا أو شَهِدَ بها عَدْلَانِ عُمِلَ بها وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( كَوِلَادَةٍ ) أَيْ لِحُرَّةٍ أو أَمَةٍ وتثبت ( ( ( وثبت ) ) ) أُمُومَةُ الْوَلَدِ لها بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ ما لم يَدَّعِ السَّيِّدُ اسْتِبْرَاءً لم يَطَأْ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يُحْضِرْ شَخْصٌ الْمَوْلُودَ ) أَيْ بِخِلَافِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَلَا تُقْبَلُ بِالْقَتْلِ إلَّا إذَا شَاهَدَتْ الْعُدُولُ الْبَدَنَ مَقْتُولًا لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ على خِلَافِ الْأَصْلِ بِخِلَافِ النِّسَاءِ فإن لَهُنَّ أَصْلًا في الشَّهَادَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَمْوَالِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِلَّا نُقِلَ وَرَضِيَتْ فَلَا يَصِحُّ إذْ هِيَ مُصَدَّقَةٌ وَلَا يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ جَبْرًا عنها 
وَاعْلَمْ أَنَّ عَيْبَ الْحُرَّةِ إنْ كان قَائِمًا بِوَجْهِهَا وَيَدَيْهَا فَلَا بُدَّ فيه من رَجُلَيْنِ وما كان بِفَرْجِهَا فَهِيَ مُصَدَّقَةٌ فيه فَإِنْ رَضِيَتْ بِرُؤْيَةِ النِّسَاءِ له كَفَى فيه امْرَأَتَانِ وما كان بِغَيْرِ فَرْجِهَا وَأَطْرَافِهَا من بَقِيَّةِ جَسَدِهَا فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَاسْتِهْلَالٍ لِمَوْلُودٍ ) أَيْ مَوْلُودِ حُرَّةٍ أو أَمَةٍ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ نُزُولُ الْوَلَدِ غير مُسْتَهِلٍّ فَمُدَّعِي عَدَمِ الِاسْتِهْلَالِ لَا يَحْتَاجُ لاثباته وَمُدَّعِي الِاسْتِهْلَالِ أو عَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( وَحَيْضٍ في أَمَةٍ ) أَيْ فَلَا يُصَدَّقُ السَّيِّدُ في دَعْوَاهُ رُؤْيَةَ الْحَيْضِ إذَا أَرَادَ بَيْعَهَا بَلْ لَا بُدَّ من شَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( فإنه يَثْبُتُ بِذَلِكَ الْمَالُ دُونَ النِّكَاحِ ) هذا قَوْلُ ابْنَ الْقَاسِمِ وهو الْمَشْهُورُ وقال أَشْهَبُ لَا يَثْبُتُ الْمِيرَاثُ وَلَا الصَّدَاقُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ النِّكَاحِ وهو لَا يَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( أو شَهِدَ على سَبْقِيَّتِهِ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ الْمُحَقِّقِي الزَّوْجِيَّةَ إذَا تَحَقَّقَ مَوْتُهُمَا وَادَّعَى وَرَثَةُ الزَّوْجَةِ سَبْقَ مَوْتِ الزَّوْجِ وَأَنَّ الزَّوْجَةَ تَرِثُهُ وَادَّعَى وَرَثَةُ الزَّوْجِ أَنَّهُمَا مَاتَا مَعًا أو بِالْعَكْسِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ من ادَّعَى مَوْتَهُمَا مَعًا ما لم تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِمُدَّعِي السَّبْقِيَّةِ وَيَكْفِي فيها شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ أو أَحَدُهُمَا مع يَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( أو مَوْتٍ لِرَجُلٍ الخ ) أَشَارَ بهذا القول ( ( ( لقول ) ) ) الْمُدَوَّنَةِ قال ابن الْقَاسِمِ إذَا مَاتَ رَجُلٌ فَشَهِدَ على مَوْتِهِ امْرَأَتَانِ وَرَجُلٌ فَإِنْ لم يَكُنْ له زَوْجَةٌ وَلَا أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدٍ وَلَا له مُدَبَّرٌ وَلَا أُمُّ وَلَدٍ وَلَيْسَ إلَّا قِسْمَةُ التَّرِكَةِ فَشَهَادَتُهُنَّ جَائِزَةٌ 
قَوْلُهُ ( أنه في هذا الْفَرْعِ الْأَخِيرِ ) أَيْ الذي هو قَوْلُهُ أو مَوْتٍ وَلَيْسَ رَاجِعًا لِلسَّبْقِيَّةِ أَيْضًا لِأَنَّ مَوْتَهُمَا ثَابِتٌ وَالْمَقْصُودُ من الشَّهَادَةِ الْمَالُ
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قَوْلُهُ ( وَلَا زَوْجَةَ وَلَا مُدَبَّرَ ) أَيْ وَأَمَّا لو كان له زَوْجَةٌ أو مُدَبَّرٌ أو أُمُّ وَلَدٍ أو أَوْصَى بِعِتْقٍ فَلَا يَثْبُتُ مَوْتُهُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ لِمَا يَلْزَمُ على مَوْتِهِ من ثُبُوتِ الْعِدَّةِ لِلزَّوْجَةِ وَإِبَاحَتِهَا بَعْدَهَا لِغَيْرِهِ من الْأَزْوَاجِ وَخُرُوجِ الْمُدَبَّرِ من الثُّلُثِ وَأُمِّ الْوَلَدِ من رَأْسِ الْمَالِ وَهَذِهِ إنَّمَا تَكُونُ بِشَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى أو ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَوْلَى ابقاء الْوَاوِ على حَالِهَا ضَرُورَةَ أَنَّ الْمَقْصُودَ نَفْيُ الْأَمْرَيْنِ مَعًا وَالْمُفِيدُ لِذَلِكَ الْوَاوُ لَا أو وقد يُقَالُ إنَّ أو في مِثْلِ هذا تُفِيدُ نَفْيَ الْأَمْرَيْنِ لِأَنَّهَا إذَا وَقَعَتْ بَعْدَ نَفْيٍ أَفَادَتْ نَفْيَ الْأَحَدِ الدَّائِرِ وهو لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِنَفْيِ كل فَرْدٍ 
قَوْلُهُ ( هذا مُرْتَبِطٌ الخ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ هذا رَاجِعٌ لِلْوِلَادَةِ الاستهلال ( ( ( والاستهلال ) ) ) فَقَطْ فَهُوَ فِيمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ وفي بَعْضِ أَفْرَادِهِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ ذلك ) أَيْ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَالِاسْتِهْلَالِ 
قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ للارث ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْنَى ثَبَتَ الْإِرْثُ له مِمَّنْ تَقَدَّمَ على مَوْتُهُ وَثَبَتَ الارث عليه لِمَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ على مَوْتِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ قَدَّمَهُ عليه ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ وَثَبَتَ الإرثث ( ( ( الإرث ) ) ) له وَعَلَيْهِ والنسب ( ( ( النسب ) ) ) 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ قَدَّمَهُ عَقِبَ قَوْلِهِ وَامْرَأَتَانِ الخ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ وَلِمَا لَا يَظْهَرُ لرجال ( ( ( للرجال ) ) ) امْرَأَتَانِ بِلَا يَمِينٍ كَوِلَادَةٍ وَاسْتِهْلَالٍ وَثَبَتَ الارث له وَعَلَيْهِ وَالنَّسَبُ وَعَيْبُ فَرْجٍ وَنِكَاحٍ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَالُ عَطْفٌ على الارث ) أَيْ وَثَبَتَ الْمَالُ كما أَشَارَ الشَّارِحُ لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( دُونَ الْقَطْعِ ) أَيْ لِأَنَّ السَّرِقَةَ لم تَثْبُتْ إذْ شَرَطَهَا عَدْلَانِ وَقَوْلُهُ في سَرِقَةٍ أَيْ في شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أو أَحَدِهِمَا بِيَمِينٍ بِسَرِقَةٍ 
قَوْلُهُ ( هذه من الْمَسَائِلِ الخ ) أَيْ فَكَانَ الْأَوْلَى لَلْمُصَنِّفِ أَنْ يُقَدِّمَهَا قبل قَوْلِهِ وَلِمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ امْرَأَتَانِ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَقِصَاصٍ في جُرْحٍ وَنِكَاحٍ بَعْدَ مَوْتٍ أو سَبْقِيَّتِهِ أو مَوْتٍ وَلَا زَوْجَةَ وَلَا مُدَبَّرَ وَنَحْوَهُ وَثَبَتَ الْمَالُ دُونَ الْقَطْعِ في سَرِقَةٍ كَقَتْلِ عَبْدٍ آخَرَ وَلِمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ امْرَأَتَانِ بِلَا يَمِينٍ كَوِلَادَةٍ وَاسْتِهْلَالٍ وَثَبَتَ النَّسَبُ والارث له وَعَلَيْهِ لأتي بِكُلٍّ في مَوْضِعِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيَضْمَنُهُ ضَمَانَ الْغَاصِبِ ) هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال أَشْهَبُ يَضْمَنُهُ ضَمَانَ السَّارِقِ فَإِنْ أَيْسَرَ من وَقْتِ الْأَخْذِ لِوَقْتِ الْحُكْمِ لَزِمَهُ وَإِنْ أَعْسَرَ في جَمِيعِ هذه الْمُدَّةِ أو في بَعْضِهَا فَلَا غُرْمَ عليه وَذَلِكَ لِأَنَّ السَّرِقَةَ ثَبَتَتْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ وَالْمُتَخَلِّفُ شَرْطُ الْقَطْعِ وهو وَجِيهٌ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ كان مَلِيًّا أو مُعْدِمًا ) أَيْ وَسَوَاءٌ تَلِفَ بِسَبَبِهِ أو بِسَمَاوِيٍّ أو لم يَتْلَفْ 
قَوْلُهُ ( أو رقبة ( ( ( رقية ) ) ) الْقَاتِلِ ) أَيْ إنْ لم يَفْدِهِ بِقِيمَةِ الْمَقْتُولِ 
قَوْلُهُ ( حُكْمُ مَرَاتِبِ الشَّهَادَةِ ) أَيْ الْحُكْمُ الْمُتَرَتِّبُ عليها إذَا تَمَّتْ وَالْحُكْمُ الْمُتَرَتِّبُ عليها إذَا تَمَّتْ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِثُبُوتِ الْمَشْهُودِ بِهِ تَارَةً وَحُكْمُهُ بِثُبُوتِ ما يَتَرَتَّبُ على الْمَشْهُودِ بِهِ تَارَةً أُخْرَى فَالْأَوَّلُ كما لو شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِدَيْنٍ فإن الْمُتَرَتِّبَ على الشَّهَادَةِ بِهِ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِثُبُوتِهِ وَالثَّانِي كما لو شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِقَذْفٍ أو زِنًا فإن الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِثُبُوتِ الْحَدِّ الْمُتَرَتِّبِ على الزِّنَا أو الْقَذْفِ الْمَشْهُودِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( إذَا تَمَّتْ ) أَيْ الشَّهَادَةُ بِالتَّزْكِيَةِ 
قَوْلُهُ ( ذِكْرُ ما يَتَرَتَّبُ عليها ) أَيْ على الشَّهَادَةِ قبل تَمَامِهَا وَمِثْلُ ذلك الْحَيْلُولَةُ فَإِنَّهَا مُرَتَّبَةٌ على الشَّهَادَةِ قبل تَمَامِهَا بِتَزْكِيَةِ الشُّهُودِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ أَقَامَ عَدْلًا ) أَيْ يَشْهَدُ له بِمَا ادَّعَاهُ من الْحُرِّيَّةِ أو الْمِلْكِ 
قَوْلُهُ ( طُلِبَتْ الْحَيْلُولَةُ فيها ) أَيْ طَلَبَ الْمُدَّعِي الحيلولة ( ( ( للحيلولة ) ) ) بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَمْ لَا كان الْمُنَازِعُ لِوَاضِعِ الْيَدِ فيها الْأَمَةَ نَفْسَهَا بِأَنْ ادَّعَتْ أنها حُرَّةٌ أو كان الْمُنَازِعُ له غَيْرُهَا بِأَنْ ادَّعَى شَخْصٌ آخَرُ أنها مِلْكُهُ وَمَحَلُّ الْحَيْلُولَةِ إذَا لم يَكُنْ من هِيَ بيده مَأْمُونًا وَإِلَّا لم يَحِلَّ عنها كما في ابْنِ الْحَاجِبِ وَالشَّامِلِ وفي ابْنِ عَرَفَةَ
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ما يُفِيدُ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَظَاهِرُ النَّقْلِ يُفِيدُ عَدَمَ حَيْلُولَةِ الْمَأْمُونِ وَلَوْ أَرَادَ السَّفَرَ بها 
قَوْلُهُ ( فإنه يلح ( ( ( يحال ) ) ) بَيْنَهُ ) أَيْ بين الشَّيْءِ المدعي فيه وَبَيْنَ من هو في يَدِهِ 
قَوْلُهُ ( بِغَلْقِ كدار ( ( ( دار ) ) ) وَمَنْعٍ من حَرْثِ أَرْضٍ ) ما ذَكَرَهُ من حَيْلُولَةِ الْعَقَارِ بِغَلْقٍ كَدَارٍ وَمَنْعٍ من حَرْثِ أَرْضٍ تَبِعَ فيه تت وَاعْتَرَضَهُ ابن عَاشِرٍ بِأَنَّهُ وَإِنْ قال بِهِ جَمَاعَةٌ من الْمُوَثِّقِينَ وهو قَوْلُ مَالِكٍ في الموطأ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْعُتْبِيَّةِ وَجَرَى بِهِ الْقَضَاءُ لَكِنَّهُ خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ أن الْعَقَارَ لَا يُحَالُ وَإِنَّمَا يَمْنَعُ من إحْدَاثٍ فيه ما يَقْتَضِي تَفْوِيتَهُ أو تَغْيِيرَهُ وهو الْمُنَاسِبُ لِمَا يَأْتِي في الْمُصَنِّفِ من أَنَّ الْغَلَّةَ لِوَاضِعِ الْيَدِ لِلْقَضَاءِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهَا على غَيْرِ الْعَقَارِ كَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ طُلِبَتْ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ إنْ طَلَبَ الْمُدَّعِي الْحَيْلُولَةَ وفي نُسْخَةٍ إن طَلَبَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ الْمُدَّعِي 
قَوْلُهُ ( وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِحِيلَتْ ) أَيْ حِيلَتْ أَمَةٌ وَغَيْرُهَا بِسَبَبِ إقَامَةِ عَدْلٍ يَشْهَدُ لِمُدَّعِي ما ذُكِرَ أو اثْنَيْنِ الخ وَإِنَّمَا لم يُقَدَّمْ قَوْلُهُ بِعَدْلٍ الخ على قَوْلِهِ كَغَيْرِهَا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ قَصْرُ الْعَدْلِ وما بَعْدَهُ على ما قبل الْكَافِ وَأَنَّ التَّشْبِيهَ غَيْرُ تَامٍّ وَإِنْ كان الْأَصْلُ تَمَامَهُ فَأَخَّرَهُ لِيَعُمَّهُمَا وَتَرْجِيعُهُ الْقَيْدَ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ أَغْلَبِيٌّ 
قَوْلُهُ ( مَعَهُمَا ) مُتَعَلِّقٌ بِبَيْعِ على حَذْفِ مُضَافٍ أَشَارَ له الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( إذَا لم يَحْلِفْ لِأَجْلِ إقَامَةِ ثَانٍ ) أَيْ الذي امْتَنَعَ من الْحَلِفِ لِأَجْلِ أَنْ يُقِيمَ شَاهِدًا ثَانِيًا وَأَنَّهُ إذَا لم يَأْتِ بِهِ تُرِكَ المدعي بِهِ لِلْمُدَّعَى عليه وَقَوْلُهُ فَيَحْلِفُ أَيْ فَلَا يُبَاعُ المدعي بِهِ وإذا لم يُبَعْ فَيَحْلِفُ الخ 
قَوْلُهُ ( وَيَبْقَى بيده ) أَيْ بِكَفِيلٍ بِالْمَالِ كما في عبق وخش وَاعْتَرَضَهُ الْمِسْنَاوِيُّ بِأَنَّ الْمَنْصُوصَ أَنَّهُ يَبْقَى بيده بِغَيْرِ كَفِيلٍ وَعَلَى هذا فَانْظُرْ لو خِيفَ هُرُوبُهُ وَمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ لَا بُدَّ من كَفِيلٍ وَلَوْ بِالْوَجْهِ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
وَقَوْلُهُ وَيَبْقَى الشَّيْءُ المدعي فيه أَيْ الذي يُخْشَى فَسَادُهُ بِالْوَقْفِ 
قَوْلُهُ ( وَغَيْرِهِ ) أَيْ كَالْأَكْلِ وَالْهِبَةِ 
قَوْلُهُ ( وَيَضْمَنُهُ لِلْمُدَّعِي ) أَيْ وَحَيْثُ تَصَرَّفَ فيه فإنه يَضْمَنُهُ وَأَمَّا إذَا تَلِفَ بِسَمَاوِيٍّ فإنه لَا يصمنه ( ( ( يضمنه ) ) ) وَقَوْلُهُ وَيَضْمَنُهُ لِلْمُدَّعِي إنْ أتى بِالشَّاهِدِ الثَّانِي الخ أَيْ يُضَمُّ الشَّاهِدُ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ وَهَذَا لَا يُخَالِفُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَإِنْ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ ثُمَّ أتى بِآخَرَ فَلَا ضَمَّ لِأَنَّ ما يَأْتِي عَجْزُهُ عن إقَامَةِ الثَّانِي فَحَلَفَ الْمَطْلُوبُ لِرَدِّ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وما هُنَا يَدَّعِي أَنَّ له شَاهِدًا ثَانِيًا وَحَلِفُ الْمَطْلُوبِ إنَّمَا هو لِيَبْقَى بيده لَا لِرَدِّ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( لَا يَضْمَنُ السَّمَاوِيَّ ) أَيْ لِعَدَمِ تُعَدِّيهِ بِوَضْعِ يَدِهِ عليه 
قَوْلُهُ ( هو قَوْلُ عِيَاضٍ وَغَيْرِهِ ) أَيْ وهو أبو حَفْصِ بن الْعَطَّارِ وَقَبِلَهُ ابن عَرَفَةَ وَجَعَلَهُ هو الْمَذْهَبَ 
قَوْلُهُ ( كَالْأَوَّلِ ) أَيْ كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ وهو ما إذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدَيْنِ مُحْتَاجَيْنِ لِلتَّزْكِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ سَأَلَ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ من ادَّعَى شيئا بِيَدِ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كان عَبْدًا أو دَابَّةً أو غير ذلك وَأَقَامَ بِذَلِكَ شَاهِدًا عَدْلًا وَأَبَى من الْحَلِفِ معه بَلْ قال لَا أَحْلِفُ وَإِنْ أَتَيْت بِشَاهِدٍ ثَانٍ أَخَذْته وَإِلَّا تَرَكْته لِلْمُدَّعَى عليه أو أَقَامَ بَيِّنَةً بِذَلِكَ تَشْهَدُ بِالسَّمَاعِ وَالْحَالُ أنها لم تَقْطَعْ أَنَّ ذلك الْمُدَّعَى بِهِ لِلْمُدَّعِي بَلْ قالت لم نَزَلْ نَسْمَعُ من الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ ذَهَبَ له مِثْلُ هذا أو أَقَامَ شَاهِدَيْنِ يَحْتَاجَانِ لللتزكية ( ( ( للتزكية ) ) ) ولم يَجِدْ من يُزَكِّيهِمَا وَسَأَلَ الْمُدَّعِي وَضْعَ قِيمَةِ المدعي بِهِ من عِنْدِهِ عِنْدَ الْقَاضِي لِيَذْهَبَ بِذَلِكَ الشَّيْءِ الْمُدَّعَى بِهِ لِبَلَدٍ له فيها بَيِّنَةٌ نشهد ( ( ( تشهد ) ) ) له على عَيْنِهِ فإنه يُجَابُ لِسُؤَالِهِ وَيُمَكَّنُ من الذَّهَابِ بِهِ لِذَلِكَ الْبَلَدِ 
قَوْلُهُ ( وَأَبَى من الْحَلِفِ معه )
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أَيْ بَلْ قال أنا لَا أَحْلِفُ فَإِنْ وَجَدْت شَاهِدًا ثَانِيًا أَخَذْته وَإِلَّا تَرَكْته 
قَوْلُهُ ( صِفَتُهُ كَذَا ) فَيَحْتَمِلُ أنه هو هذا الْمُتَنَازَعُ فيه وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ غَيْرُهُ 
قَوْلُهُ ( وَضْعَ قِيمَةِ الْعَبْدِ ) أَيْ من عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( أُجِيبَ لِسُؤَالِهِ ) أَيْ وُجُوبًا أَيْ وَجَبَ على الْقَاضِي إجَابَتُهُ لِئَلَّا تَضِيعَ أَمْوَالُ الناس وَظَاهِرُهُ كَالْمُدَوَّنَةِ كان الْمَكَانُ الذي فيه الْبَيِّنَةُ قَرِيبًا أو بَعِيدًا وهو كَذَلِكَ كما في أبي الْحَسَنِ وَضَمَانُهُ إذَا تَلِفَ وَلَوْ بِسَمَاوِيٍّ في حَالِ الذَّهَابِ على الْمُدَّعِي الذَّاهِبِ بِهِ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِحَقِّ نَفْسِهِ لَا على وَجْهِ الْأَمَانَةِ كَذَا في بْن 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ ثَبَتَ عِنْدَ قَاضِيهِ الخ ) أَيْ وَإِنْ لم يَثْبُتْ عِنْدَ قَاضِيهِ أَنَّهُ عَبْدُهُ رَدَّهُ الْمُدَّعِي لِلْمُدَّعَى عليه وَأَخَذَ الْمُدَّعِي الْقِيمَةَ الْمَوْضُوعَةَ عِنْدَ الْقَاضِي 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَحَقَّهُ ) هذا مُسْتَأْنَفٌ أَيْ وَاسْتَحَقَّهُ مُدَّعِيهِ وَأَخَذَ ذلك الْمُسْتَحِقُّ الْقِيمَةَ الخ لَا أَنَّهُ من جُمْلَةِ ما يُنْهَى لِلْقَاضِي الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا لو قَطَعَتْ الخ ) ما ذَكَرَهُ من تَعَيُّنِ الْحَالِيَّةِ مَبْنِيٌّ على أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ تَعْيِينُ ذلك الشَّيْءِ الْمُدَّعَى بِهِ قال بْن وَهَذَا غَيْرُ لَازِمٍ بَلْ يَصِحُّ جَعْلُ الْوَاوِ لِلْمُبَالَغَةِ على حَالِهَا لِأَنَّ السَّمَاعَ تَارَةً يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ فَيَجُوزُ لِلْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِالسَّمَاعِ الْقَطْعُ وَتَارَةً لَا يَحْصُلُ بِهِ إلَّا الظَّنُّ الْقَوِيُّ فَلَا يَجُوزُ له الْقَطْعُ فَأَفَادَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين الْأَمْرَيْنِ أَيْ هذا إذَا قَطَعَتْ وَجَزَمَتْ بِأَنَّهُ ذَهَبَ له عَبْدٌ مَثَلًا لِكَوْنِ السَّمَاعِ حَصَلَ لها بِهِ عِلْمٌ بَلْ وَإِنْ لم تَقْطَعْ ولم تَجْزِمْ بِأَنَّهُ ذَهَبَ له عَبْدٌ لِكَوْنِ السَّمَاعِ إنَّمَا أَفَادَهَا الظَّنَّ وَعَلَى كل حَالٍ لم تُعَيِّنْ الْعَبْدَ على أَنَّهُ يَصِحُّ جَعْلُهَا لِلْمُبَالَغَةِ وَلَوْ كان الْمُرَادُ بِالْقَطْعِ تَعْيِينَ المدعي بِهِ وَيَكُونُ ما قبل الْمُبَالَغَةِ حَيْثُ كان الْمُتَنَازَعُ فيه بِيَدِ حَائِزٍ أو بِيَدِ غَيْرِهِ ولم يَحْلِفْ الطَّالِبُ أو كان السَّمَاعُ غير فَاشٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ شَهَادَةَ السَّمَاعِ لَا تُفِيدُ إلَّا إذَا كان السَّمَاعُ فَاشِيًا وكان الْمُتَنَازَعُ فيه بِيَدِ غَيْرِ الحائر ( ( ( الحائز ) ) ) وَحَلَفَ مُقِيمُهَا فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ لم تُفِدْ فما قبل الْمُبَالَغَةِ يُحْمَلُ على ما إذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ من تِلْكَ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ 
قَوْلُهُ ( أَخَذَهُ مُدَّعِيهِ ) أَيْ من غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِذَهَابٍ بِهِ لِبَلَدٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان بِيَدِ حَائِزٍ ) الْأَوْلَى إنْ كان بِيَدِ غَيْرِ حَائِزٍ بِأَنْ كان بِيَدِ الطَّالِبِ أو بِيَدِ أَمِينٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ بَيِّنَةَ السَّمَاعِ لَا يُنْتَزَعُ بها من يَدِ الْحَائِزِ سَوَاءٌ حَلَفَ الطَّالِبُ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ انْتَفَيَا ) هذا رَاجِعٌ لِمَسْأَلَتَيْ الايقاف وَالذَّهَابِ بِهِ لِبَلَدٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَطَلَبَ إيقَافَهُ يَعْنِي وَأَحْرَى الذَّهَابُ بِهِ لِبَلَدٍ وَحِينَئِذٍ فَالضَّمِيرُ في انْتَفَيَا يَرْجِعُ لِلْعَدْلِ وما ذُكِرَ معه الشَّامِلِ لِاثْنَيْنِ يُزَكِّيَانِ في الايقاف وَبَيِّنَةِ السَّمَاعِ في الذَّهَابِ بِهِ لِبَلَدٍ ا ه بْن 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى بِمُعَيَّنٍ كَعَبْدٍ أو دَابَّةٍ أو عَقَارٍ وَكَانَتْ دَعْوَاهُ مُجَرَّدَةً ولم يُقِمْ شَاهِدًا عَدْلًا وَلَا شَاهِدَيْنِ يَحْتَاجَانِ للتزيكة ( ( ( للتزكية ) ) ) وَلَا بَيِّنَةِ سَمَاعٍ وَطَلَبَ الجيلولة ( ( ( الحيلولة ) ) ) بين الْمُدَّعَى عليه وَالْمُدَّعَى بِهِ إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ له أو طَلَبَ الِانْتِقَالَ بِهِ لِبَلَدٍ يَشْهَدُ له بِهِ فيه على عَيْنِهِ فإنه لَا يُجَابُ لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( بِكَيَوْمَيْنِ ) الْبَاءُ بِمَعْنَى على أَيْ وَإِنْ كانت مَسَافَةُ بَيِّنَتِهِ على يَوْمَيْنِ أَيْ هذا إذَا كانت مَسَافَةُ بَيِّنَتِهِ على أَكْثَرَ من يَوْمَيْنِ بَلْ وَإِنْ كانت على يَوْمَيْنِ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا لو كانت على كَيَوْمٍ ) أَيْ وَطَلَبَ الْمُدَّعِي إمْهَالَهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُوَكَّلُ بِهِ من يَحْفَظُهُ إنْ طَلَبَ الْمُدَّعِي إمْهَالَ كَيَوْمٍ لكن ( ( ( لكون ) ) ) بَيِّنَتِهِ غائية ( ( ( غائبة ) ) ) على كَيَوْمٍ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا قَوْلَهُ وَيُوَكَّلُ بِهِ في كَيَوْمٍ بِمَا حَاصِلُهُ وَيُوَكِّلُ الْقَاضِي من يَحْفَظُهُ في إمْهَالِ الْمُدَّعِي كَيَوْمٍ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ بَيِّنَتَهُ حَاضِرَةٌ فإذا ادَّعَى أَنَّ بَيِّنَتَهُ حَاضِرَةٌ وَطَلَبَ الْإِمْهَالَ كَيَوْمٍ فإنه يُجَابُ لِذَلِكَ وَيُوَكِّلُ الْقَاضِي من يَحْفَظُ ذلك الشَّيْءَ الْمُدَّعَى بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْغَلَّةُ الْحَاصِلَةُ من الْمُدَّعَى فيه ) أَيْ في زَمَنِ الْخِصَامِ 
قَوْلُهُ ( على الرَّاجِحِ ) رَاجِعٌ لِلْمُبَالَغِ عليه 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الضَّمَانَ منه ) أَيْ ما لم يَذْهَبْ بِهِ الْمُدَّعِي لِبَلَدٍ لِيَشْهَدَ له فيها على عَيْنِهِ وَإِلَّا كان الضَّمَانُ منه كما تَقَدَّمَ عن بْن
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قَوْلُهُ ( لِلْمُسْتَحِقِّ ) أَيْ أَعَمُّ من أَنْ يَكُونَ هو الْمُدَّعِيَ أو الْمُدَّعَى عليه 
قَوْلُهُ ( وَالنَّفَقَةُ على المقتضى ( ( ( المقضي ) ) ) له بِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان له غَلَّةٌ أَمْ لَا وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ 
وقال الرَّجْرَاجِيُّ أَنَّ ما يُوقَفُ إنْ كان له غَلَّةٌ فَنَفَقَتُهُ في غَلَّتِهِ وَإِنْ لم يَكُنْ له غَلَّةٌ فَقَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ نَفَقَتَهُ على من يقضي له بِهِ فَمَنْ قضى له بِهِ رَجَعَ عليه الْآخَرُ بِمَا أَنْفَقَ وهو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَالثَّانِي أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمَا معاوهذا الْقَوْلُ لِابْنِ الْقَاسِمِ في غَيْرِ الْمُدَوَّنَةِ وهو أَصَحُّ وَأَوْلَى بِالصَّوَابِ اه بْن 
وقد عَلِمْت أَنَّ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ هو الْمُعَوَّلُ عليه وَإِنْ كان الرَّجْرَاجِيُّ صَحَّحَ مُقَابِلَهُ 
قَوْلُهُ ( من يَوْمِئِذٍ ) أَيْ من يَوْمِ الايقاف وَمِنْهُ زَمَانُ الذَّهَابِ لِبَلَدِهِ 
قَوْلُهُ ( إذَا أَنْفَقَ عليه زَمَنَ الايقاف ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ قضى بِهِ لِلْمُدَّعِي 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا قبل زَمَنِهِ ) أَيْ زَمَنِ الايقاف وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ سَابِقًا زَمَنَ الايقاف وَقَوْلُهُ كَالْغَلَّةِ أَيْ كما أَنَّ الْغَلَّةَ له اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ ذُو شُبْهَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَتْ على خَطِّ مُقِرٍّ ) أَيْ سَوَاءٌ كان حَيًّا وَأَنْكَرَ أو مَيِّتًا أو غَائِبًا وَسَوَاءٌ كان في الْوَثِيقَةِ التي فيها خَطُّ الْمُقِرِّ شُهُودٌ أو كانت مُجَرَّدَةً عن الْمَشْهُودِ على الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِاعْتِبَارِ خَطِّهِ الخ ) يُشِيرُ إلَى أَنَّ جَعْلَهُ مُقِرًّا بِاعْتِبَارِ خَطِّهِ أو أَنَّ الْمُرَادَ أَيْ بِخَطِّ من كان مُقِرًّا فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُنْكِرُهُ إلَّا أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ عليه أَنَّهُ خَطُّهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ شَهِدَتْ بِأَنَّ هذا خَطُّهُ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ على في كَلَامِ المنصف بِمَعْنَى الْبَاءِ أَيْ جَازَتْ الشهادة ( ( ( الشهادات ) ) ) بِخَطِّ مُقِرٍّ 
قَوْلُهُ ( أَقَرَّ فُلَانٌ بِأَنَّ في ذِمَّتِهِ لِفُلَانٍ كَذَا ) أَيْ أو أَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أو أَعْتَقَ عَبْدَهُ فُلَانًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ في الشَّهَادَةِ على الْخَطِّ من عَدْلَيْنِ الخ ) ما ذَكَرَهُ من عَدَمِ الْعَمَلِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ على خَطِّ الْمُقِرِّ في الْمَالِيَّاتِ تَبَعًا لعبق وخش المعتمد ( ( ( فالمعتمد ) ) ) خِلَافُهُ وَأَنَّ ذلك يَكْفِي أنظر بْن فَقَوْلُهُ على الرَّاجِحِ فيه نَظَرٌ بَلْ الرَّاجِحُ خِلَافُهُ كما عَلِمْت 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ في الِاكْتِفَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ على الْخَطِّ في الْأَمْوَالِ وَعَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ خِلَافًا وقد اعْتَمَدَ بْن الِاكْتِفَاءَ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ على خَطِّ الشَّاهِدِ فَلَا بُدَّ فيها من عَدْلَيْنِ لِأَنَّهَا دُونَ الشَّهَادَةِ على خَطِّ الْمُقِرِّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ أَيْضًا من حُضُورِ الْخَطِّ ) إلَى آخر ( ( ( آخره ) ) ) ما ذَكَرَهُ من اشْتِرَاطِ حُضُورِ الْخَطِّ هو الْمُعْتَمَدُ كما قال ابن عَرَفَةَ فإذا نَظَرَ شَاهِدَانِ وَثِيقَةً بِيَدِ رَجُلٍ بِخَطِّ مُقِرٍّ بِدَيْنٍ وَحَفِظَاهَا وَتَحَقَّقَا ما فيها ثُمَّ ضَاعَتْ الْوَثِيقَةُ فَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ بِمَا فيها فإنه لَا يُعْمَلُ بِشَهَادَةِ تِلْكَ الْبَيِّنَةِ في غَيْبَةِ تِلْكَ الْوَثِيقَةِ كما قال ابن عَرَفَةَ وَالْمُتَيْطِيُّ وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ الْمِعْيَارِ وَأَفْتَى أبو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ بِصِحَّةِ الشَّهَادَةِ إذْ لَا فَرْقَ عِنْدَ الْقَاضِي بين غَيْبَةِ الْوَثِيقَةِ وَحُضُورِهَا حَيْثُ استوفى الشَّاهِدَانِ جَمِيعَ ما فيها اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَيَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهَا ) أَيْ فإذا شَهِدَ على الْخَطِّ فإنه يَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهَا وَقَوْلُهُ إذَا اُسْتُوْفِيَتْ الشُّرُوطُ أَيْ من كَوْنِ الشَّاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ على ما قال الشَّارِحُ وَحُضُورُ الْخَطِّ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَمَعْرِفَةُ الشُّهُودِ لِلْخَطِّ مَعْرِفَةً تَامَّةً كَمَعْرِفَتِهَا لِلشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( بِلَا يَمِينٍ ) أَيْ استظهارا ( ( ( استظهار ) ) ) لِأَجْلِ الْخَطِّ من حَيْثُ إنَّهُ خَطٌّ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ قد يَحْلِفُ الْمُدَّعِي وهو الْمُقِرُّ له يَمِينَ الْقَضَاءِ أَنَّهُ ما وَهَبَ وَلَا أَبْرَأَ وَنَحْوَ ذلك فِيمَا إذَا كان الْمُقِرُّ بِخَطِّهِ مَيِّتًا أو غَائِبًا أو ما إذَا كان مَوْجُودًا وَأَنْكَرَ كَوْنَهُ خَطَّهُ فَلَا يَحْتَاجُ مع شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ على خَطِّهِ لِيَمِينِ الْقَضَاءِ 
قَوْلُهُ ( بِنَاءً على أَنَّ الشَّهَادَةَ على الْخَطِّ كَالشَّهَادَةِ على اللَّفْظِ ) أَيْ وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّ خَطَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ شَاهِدٍ فَالْوَاجِبُ على الْمُدَّعِي الْيَمِينُ مع الشَّاهِدَيْنِ على الْخَطِّ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ ) أَيْ وَالْمَرْأَةُ الْمَشْهُودُ على خَطّهَا بِشَهَادَتِهَا بِشَيْءٍ كَالرَّجُلِ وَقَوْلُهُ يُشْتَرَطُ فيها أَيْ في الشَّهَادَةِ على خَطِّهَا بَعْدَ غَيْبَتِهَا 
تَنْبِيهٌ يَنْبَغِي جَوَازُ شَهَادَةِ الرِّجَالِ على خَطِّ النِّسَاءِ وَلَوْ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِنَّ وَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ على خَطِّ رِجَالٍ وَلَا نِسَاءَ وَلَوْ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِنَّ اه عبق
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قَوْلُهُ ( ما يَنَالُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ فيه مَشَقَّةٌ ) أَيْ أَنْ لو حَضَرَ 
قَوْلُهُ ( بِنَوْعَيْهِ ) أَيْ وَهُمَا الْمَيِّتُ وَالْغَائِبُ غِيبَةً بَعِيدَةً 
قَوْلُهُ ( الرَّاجِحُ أَنَّهُ ) أَيْ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مُسَلَّمٌ في الْأَوَّلِ أَيْ الشَّهَادَةِ على خَطِّ الْمُقِرِّ دُونَ الثَّانِي وهو الشَّهَادَةُ على خَطِّ الشَّاهِدِ بتوعيه ( ( ( بنوعيه ) ) ) وما لَلْمُصَنِّفِ هو الذي بِهِ الْعَمَلُ بِتُونُسَ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَوَّلُ عَامٌّ ) أَيْ في الشَّهَادَةِ على خَطِّ الْمُقِرِّ وَعَلَى خَطِّ الشَّاهِدِ بِنَوْعَيْهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ عَرَفَتْهُ كَالْمُعَيَّنِ ) أَيْ إنْ عَرَفَتْ الْبَيِّنَةُ الشَّاهِدَةُ على الْخَطِّ ذلك الْخَطَّ مَعْرِفَةً تَامَّةً كَمَعْرِفَةِ الشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ 
قَوْلُهُ ( وَيُؤْخَذُ منه ) أَيْ من اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ بِالْخَطِّ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا أَيْ عِنْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا أَخْذَ لِجَوَازِ أَنْ يَطَّلِعَ الشَّاهِدُ على الْخَطِّ فَيَقْطَعُ بِأَنَّهُ خَطُّ فُلَانٍ ثُمَّ يُؤَدِّيهَا في غَيْبَةِ الْخَطِّ 
وقد عَلِمْت ما في الْمَسْأَلَةِ من الْخِلَافِ نعم بَقِيَ من شُرُوطِ الشَّهَادَةِ على الْخَطِّ في الْقِسْمَيْنِ أَنْ لَا يَكُونَ في الْوَثِيقَةِ رِيبَةٌ من مَحْوٍ أو كَشْطٍ وَإِلَّا لم تَجُزْ الشَّهَادَةُ عليه ما لم يَعْتَذِرْ في الْوَثِيقَةِ بِخَطِّ كَاتِبِهَا الْأَصْلِيِّ وَإِلَّا لم يَضُرَّ كما في بْن عن التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( وَعَرَفَتْ ) أَيْ الْبَيِّنَةُ الشَّاهِدَةُ على الْخَطِّ 
قَوْلُهُ ( لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ شَهِدَ ) أَيْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ على من لَا يُعْرَفُ وَأَوْرَدَ على هذا الشَّرْطِ أَنَّ الشَّهَادَةَ على من لَا يَعْرِفُهُ من شَهَادَةِ الزُّورِ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ الْكَاتِبَ عَدْلٌ وَالْعَدْلُ لَا يَشْهَدُ على من لَا يَعْرِفُ وَلِذَا قال ابن رَاشِدٍ الصَّوَابُ إسْقَاطُ هذا الشَّرْطِ لِأَنَّهُ غَيْرُ خَارِجٍ عن مَاهِيَّةِ الْعَدْلِ فَاشْتِرَاطُهُ يُشْبِهُ اشْتِرَاطَ الشَّيْءِ في نَفْسِهِ وقد جَرَى الْعَمَلُ عِنْدَنَا بِقَفِصَةِ على خِلَافِهِ 
قَوْلُهُ ( وَعَرَفَتْ ) أَيْ الْبَيِّنَةُ الشَّاهِدَةُ على الْخَطِّ أَنَّهُ أَيْ الشَّاهِدُ الْكَاتِبُ لِشَهَادَتِهِ بِخَطِّهِ وَقَوْلُهُ تَحَمَّلَهَا أَيْ الشَّهَادَةَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَضَعَ خَطَّهُ وهو عَدْلٌ ) أَيْ لِأَنَّ كَتْبَهُ لها بِمَنْزِلَةِ أَدَائِهَا فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ أنه لَا يُشْتَرَطُ عِنْدَنَا الْعَدَالَةُ في التَّحَمُّلِ بَلْ في الْأَدَاءِ ثُمَّ أنه لَا يُشْتَرَطُ في ثُبُوتِ الْعَدَالَةِ أَنْ تَكُونَ بِنَفْسِ الشَّاهِدَيْنِ على الْخَطِّ بَلْ بِهِمْ أو بِغَيْرِهِمْ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ وَمَزَجَ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْقَضِيَّةُ ) يَعْنِي الْمَشْهُودُ بها بِتَمَامِهِ وَأَمَّا إذَا تَذَكَّرَ بَعْضَهَا فَهُوَ كَمَنْ لم يَتَذَكَّرْ شيئا منها وَحِينَئِذٍ فَيُؤَدِّي بِلَا نَفْعٍ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ 
قَوْلُهُ ( بِلَا نَفْعٍ لِلطَّالِبِ ) أَيْ الذي شَهِدَ على خَطِّ نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( احْتِمَالُ أَنَّ الْحَاكِمَ يَرَى نَفْعَهَا ) مُقْتَضَى هذا أَنَّهُ لو جَزَمَ بِعَدَمِ نَفْعِهَا عِنْدَ الْقَاضِي فإنه لَا يُؤَدِّيهَا وَلَوْ أَنْكَرَ الشَّاهِدُ أَنَّ هذا الْخَطَّ خَطُّهُ وَشَهِدَ عليه شَاهِدَانِ أَنَّ هذا خَطُّهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِشَهَادَتِهِمَا لِأَنَّهُ لو اعْتَرَفَ أَنَّ الْخَطَّ خَطُّهُ ولم يذكر ما شَهِدَ بِهِ فإنه لَا يَشْهَدُ على الْقَضِيَّةِ وَإِنَّمَا يُؤَدِّي الشَّهَادَةَ وَيُبَيِّنُ أَنَّهُ غَيْرُ ذاكرا ( ( ( ذاكر ) ) ) لِمَا شَهِدَ بِهِ كما قال الْمُصَنِّفُ وهو ظَاهِرٌ أَيْضًا من كَوْنِ الشَّهَادَةِ على خَطِّ الشَّاهِدِ إنَّمَا تَكُونُ إنْ مَاتَ الْأَصْلُ أو غَابَ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وهذا ) أَيْ ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ من أَنَّ شَهَادَةَ الشَّخْصِ مُعْتَمِدًا على مَعْرِفَتِهِ لِخَطِّ نَفْسِهِ لَا تَنْفَعُ إلَّا إذَا تَذَكَّرَ الْقَضِيَّةَ كُلَّهَا وَإِلَّا أَدَّى بِلَا نَفْعٍ 
قَوْلُهُ ( يَعْتَرِي الناس كَثِيرًا ) أَيْ فَلَوْ لم يَشْهَدْ بِنَفْعٍ لِمَا كان لِوَضْعِ الشَّهَادَةِ في الْوَثِيقَةِ فَائِدَةٌ وَضَاعَتْ الْحُقُوقُ 
قَوْلُهُ ( وكان شَيْخُنَا ) أَيْ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ عَلِيٌّ الْعَدَوِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا على من لَا يُعْرَفُ الخ ) أَيْ لَا يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَتَحَمَّلَ شَهَادَةً على أَنَّ لِزَيْدٍ على عمر ( ( ( عمرو ) ) ) وعشرة ( ( ( عشرة ) ) ) أو يُؤَدِّي
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الشَّهَادَةَ كَذَلِكَ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ نَسَبُ عَمْرٍو 
قَوْلُهُ ( أو يُعْرَفُ نَسَبُهُ وَتَعَدَّدَ الخ ) يَعْنِي أَنَّ مِثْلَ جَهْلِ نَسَبِهِ عِلْمِهِ حَيْثُ تَعَدَّدَ الْمَنْسُوبُ لِمُعَيَّنٍ وَأَرَادَ الشَّهَادَةَ على وَاحِدٍ من الْمُتَعَدِّدِ كَمَنْ له بِنْتَانِ فَاطِمَةٌ وَزَيْنَبُ وَأَرَادَ الشَّاهِدُ أَنْ يَشْهَدَ على فَاطِمَةَ مَثَلًا وَالْحَالُ أَنَّهُ إنَّمَا يَعْرِفُ أَنَّ لِفُلَانٍ بِنْتَيْنِ فَاطِمَةَ وزينت ( ( ( وزينب ) ) ) وَلَا يَعْلَمُ عَيْنَ هذه من هذه فَلَا يَشْهَدُ إلَّا على عَيْنِهَا ما لم يَحْصُلْ له الْعِلْمُ بها وَأَنَّ بِامْرَأَةٍ وَأَمَّا إنْ لم يَكُنْ لِلْمُعَيَّنِ إلَّا بِنْتٌ وَاحِدَةٌ وَلَا يُعْرَفُ له غَيْرُهَا وكان الشَّاهِدُ يَعْلَمُ أَنَّ هذه بِنْتُ فُلَانٍ فَهَذِهِ من مَعْرُوفَةِ النَّسَبِ لِأَنَّ الْحَصْرَ ظَاهِرٌ فيها 
قَوْلُهُ ( إلَّا على عَيْنِهِ ) اسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ من عُمُومِ الْأَحْوَالِ أَيْ لَا يَشْهَدُ على من لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ في حَالٍ من الْأَحْوَالِ إلَّا في حَالِ تَعَيُّنِ شَخْصِهِ وَحِلْيَتِهِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْمُعَوَّلُ عليه من وُجِدَتْ فيه تِلْكَ الْأَوْصَافُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَضَعَ الْمَشْهُودُ عليه اسْمَ غَيْرِهِ على نَفْسِهِ بَدَلَ اسْمِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ وَلَا أَدَاؤُهَا على من لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ إلَّا على شَخْصِهِ وَأَوْصَافِهِ الْمُمَيِّزَةِ له بِحَيْثُ يقول أَشْهَدُ أَنَّ لِزَيْدٍ دِينَارًا على الرَّجُلِ أو على الْمَرْأَةِ التي صِفَتُهَا كَذَا أو أَشْهَدُ أَنَّ الْمَرْأَةَ التي صِفَتُهَا كَذَا تَزَوَّجَهَا أو طَلَّقَهَا فُلَانٌ 
قَوْلُهُ ( وَلِيُسَجِّلَ الْقَاضِي ) أَيْ في شَهَادَةِ بَيِّنَةٍ على عَيْنِ امْرَأَةٍ لِعَدَمِ مَعْرِفَةِ نَسَبِهَا بِدَيْنٍ وَقَالَتْ أنها بِنْتُ فُلَانٍ 
قَوْلُهُ ( من زَعَمَتْ ) أَرَادَ بِالزَّعْمِ مُجَرَّدَ الْقَوْلِ سَوَاءٌ كان في الْوَاقِعِ حَقًّا أو بَاطِلًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يُسَجِّلُ من زَعَمَتْ الخ ) فَائِدَةُ تَسْجِيلِ ذلك إفَادَةُ عَدَمِ ثُبُوتِ نَسَبِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا على مُنْتَقِبَةٍ حتى تَكْشِفَ الخ ) أَيْ أَنَّهُ يَطْلُبُ من الشَّاهِدَيْنِ على إقْرَارِ الْمَرْأَةِ بِحَقٍّ لِشَخْصٍ أَنْ لَا يَتَحَمَّلَا الشَّهَادَةَ عليها إلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ عَيْنِهَا من غَيْرِ نِقَابٍ لِأَنَّهُمْ لو شَهِدَا عليها مُنْتَقِبَةً لَا يُمْكِنُهُمَا أَنْ يُؤَدُّوا الشَّهَادَةَ عليها لِعَدَمِ مَعْرِفَةِ عَيْنِهَا وَوَجْهًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عليه ( ( ( عليها ) ) ) تَحَمُّلًا أو أَدَاءً وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ بَلْ لَا بُدَّ من كَشْفِ وَجْهِهَا فِيهِمَا لِأَجْلِ أَنْ يَشْهَدُوا على عَيْنِهَا وَصِفَتِهَا وَهَذَا في غَيْرِ مَعْرُوفَةِ النَّسَبِ وفي مَعْرُوفَتِهِ حَيْثُ كان لها أُخْتٌ فَأَكْثَرُ ولم يَتَمَيَّزْ عِنْدَ الشَّاهِدِ عن مُشَارَكَتِهَا وَأَمَّا مَعْرُوفَةُ النَّسَبِ الْمُنْفَرِدَةُ أو الْمُتَمَيِّزَةُ عِنْدَ الشَّاهِدِ عن مُشَارَكَتِهَا فَيَشْهَدُ عليها مُنْتَقِبَةً ا ه 
ثُمَّ أن ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ عَدَمَ جَوَازِ الشَّهَادَةِ على الْمُنْتَقِبَةِ حتى تَكْشِفَ عن وَجْهِهَا عَامٌّ في النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالدَّيْنِ وَالْوَكَالَةِ وَنَحْوِ ذلك وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( لِأَجْلِ أَنْ تَتَعَيَّنَ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ تَتَعَيَّنَ عَيْنُهَا وَصِفَتُهَا 
قَوْلُهُ ( أَشْهَدَتْنَا ) أَيْ غَيْرُ مَعْرُوفَةِ النَّسَبِ أو مَعْرُوفَتُهُ الْغَيْرُ الْمُتَمَيِّزَةُ عِنْدَ الشَّاهِدِ من مُشَارَكَتِهَا كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا وهو الْمُنَاسِبُ لِجَعْلِ هذه الْمَسْأَلَةِ مُقَيِّدَةٌ لِمَا قَبْلَهَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ عَمِلَ بِجَوَابِهِمْ في تَعْيِينِهَا ) أَيْ وَلَوْ أَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ هِيَ التي تَحَمَّلُوا الشَّهَادَةَ عليها 
قَوْلُهُ ( إذَا كَانُوا لَا يَعْرِفُونَهَا مُنْتَقِبَةً ) أَيْ فَإِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَهَا مُنْتَقِبَةً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عليها مُنْتَقِبَةً وَقَلَّدُوا أَيْ دِينُوا 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِمْ الخ ) يَعْنِي أَنَّهُمْ إذَا شَهِدُوا على عَيْنِهَا وَصِفَتِهَا لِعَدَمِ مَعْرِفَةِ نَسَبِهَا وَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ الْمَشْهُودُ عليها وَقَالَتْ أَدْخَلَ بين نِسْوَةٍ وَيُخْرِجُونِي وَكُلِّفُوا بِإِخْرَاجِهَا من بَيْنِ النِّسْوَةِ وَقِيلَ لهم عَيِّنُوهَا فَعَلَيْهِمْ إخْرَاجُهَا وَتَشْخِيصُهَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ قالوا هذه هِيَ التي أَشْهَدَتْنَا عُمِلَ بِشَهَادَتِهِمْ ) أَيْ وَإِنْ لم يُخْرِجُوهَا ولم يَتَيَسَّرْ لهم مَعْرِفَتُهَا فَقِيلَ بِضَمَانِهِمْ لِمَا شَهِدُوا بِهِ عليها لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الرُّجُوعِ عن الشَّهَادَةِ وَقِيلَ بِعَدَمِ الضَّمَانِ لِأَنَّهُمْ بِمَثَابَةِ فِسْقِهِ يَعْلَمُونَ أَنَّ شَهَادَتَهُمْ لَا تُقْبَلُ شَهِدُوا بِحَقٍّ على آخَرَ ولم يَقْبَلْهُمْ الْحَاكِمُ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَاسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ عَدَمَ الضَّمَانِ لِعُذْرِهِمْ في الْجُمْلَةِ 
قَوْلُهُ ( غَيْرُ مَسْأَلَةِ الْمُنْتَقِبَةِ ) أَيْ لِأَنَّ في هذه شَهِدُوا على عَيْنِهَا وَصِفَتِهَا لِعَدَمِ مَعْرِفَةِ نَسَبِهَا وَالْحَالُ أنها غَيْرُ مُنْتَقِبَةٍ وما تَقَدَّمَ
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غَيْرُ مَعْرُوفَةِ النَّسَبِ وَشَهِدُوا عليها مُنْتَقِبَةً لِعِلْمِهِمْ بها كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( هِيَ أَعَمُّ منها ) أَيْ هذه الْمَسْأَلَةِ أَعَمُّ منها أَيْ من مَسْأَلَةِ الْمُنْتَقِبَةِ لِصِحَّةِ حَمْلِ هذه على ما إذَا شَهِدُوا على عَيْنِهَا وَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ الْمَشْهُودَ عليها وَكُلِّفُوا بِإِخْرَاجِهَا من بَيْنِ نِسَاءٍ وَعَلَى ما إذَا شَهِدُوا عليها مُنْتَقِبَةً وَقَالُوا كَذَلِكَ نَعْرِفُهَا وَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ هِيَ التي شَهِدُوا عليها وَقَالَتْ أَنْتَقِبُ وَأَدْخُلُ بين نِسَاءٍ مُنْتَقِبَاتٍ وَيُخْرِجُونَنِي فَعَلَيْهِمْ إخْرَاجُهَا ا ه 
وقد يُقَالُ مُقْتَضَى جَزْمِ الْمُصَنِّفُ في مَسْأَلَةِ الْمُنْتَقِبَةِ أَنَّهُمْ يُقَلِّدُونَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمْ إخْرَاجُهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ جَعْلُ ما هُنَا أَعَمَّ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَيُؤْخَذُ من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ) أَيْ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ 
قَوْلُهُ ( فإذا شَهِدُوا بِدَابَّةٍ أو رَقِيقٍ بِعَيْنِهِ لِشَخْصٍ ) أَيْ وَأَدْخَلَهُمْ الْمُدَّعَى عليه في مُمَاثِلٍ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَنْ قال هو خَطَأٌ ) أَيْ إدْخَالُهُ في مُمَاثِلٍ وَطَلَبُ الشُّهُودِ بِإِخْرَاجِهِ خَطَأٌ مِمَّنْ فَعَلَهُ فَلَا يَلْزَمُ الشُّهُودَ إخْرَاجُ الدَّابَّةِ أو الْعَبْدِ من الْمُمَاثِلِ وَالْقَائِلُ بِخَطَأِ من فَعَلَهُ هو الْعَلَّامَةُ تت قال بْن وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين الْمَرْأَةِ وَالدَّابَّةِ وَالرَّقِيقِ وَأَنَّ من قال بِوُجُوبِ إخْرَاجِ الْمَرْأَةِ قال بِوُجُوبِ إخْرَاجِ الدَّابَّةِ وَالرَّقِيقِ وَمَنْ قال بِعَدَمِ وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ فِيهِمَا قال بِعَدَمِ إخْرَاجِ الْمَرْأَةِ وَالرَّاجِحُ من الْقَوْلَيْنِ وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ لِلثَّلَاثَةِ كما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لَبَن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِامْرَأَةٍ ) أَيْ هذا إذَا حَصَلَ له الْعِلْمُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ أو بِإِخْبَارِ رَجُلٍ بَلْ وأن بِامْرَأَةٍ وَلَا مَفْهُومَ لِذَلِكَ بَلْ وَلَوْ حَصَلَ له من غَيْرِ شَيْءٍ بِأَنْ تَذَكَّرَ بِنَفْسِهِ وما قَرَّرَ بِهِ الشَّارِحُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ تَبِعَ فيه عبق التَّابِعُ لِشَيْخِهِ عج 
وقد قَرَّرَ بِتَقْرِيرٍ آخَرَ يَتَوَقَّفُ على مُقَدِّمَةٍ وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ إذَا دعى الرَّجُلُ لِيَشْهَدَ على امْرَأَةٍ وهو لَا يَعْرِفُهَا فَشَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلَانِ إنها فُلَانَةُ فقال ابن الْقَاسِمِ في الْمَجْمُوعَةِ لَا يَشْهَدُ إلَّا على شَهَادَتِهِمَا وَلَا يَشْهَدُ عليها إلَّا إذَا كان يَعْرِفُهَا بِغَيْرِ تَعْرِيفٍ وقال ابن الْمَاجِشُونِ وابن نَافِعٍ بَلْ يَشْهَدُ عليها وَكَيْفَ يُعْرَفُ النِّسَاءُ إلَّا بِمِثْلِ هذا ابن رُشْدٍ وَاَلَّذِي أَقُولُ بِهِ أن الْمَشْهُودَ له إنْ أتى بِالشَّاهِدَيْنِ لِلرَّجُلِ لِيَشْهَدَا عِنْدَهُ أنها فُلَانَةُ فَلَا يَشْهَدُ إلَّا على شَهَادَتِهِمَا وَإِنْ كان ذلك ارجل ( ( ( الرجل ) ) ) سَأَلَ الشَّاهِدَيْنِ فَأَخْبَرَاهُ أنها فُلَانَةُ فَلْيَشْهَدْ عليها وَكَذَا لو سَأَلَ عن ذلك رَجُلًا أو امْرَأَةً لَجَازَ له أَنْ يَشْهَدَ وَلَوْ أتى له المشهور ( ( ( المشهود ) ) ) عليه بِجَمَاعَةٍ من لَفِيفٍ الناس يَشْهَدُونَ أنها شفلانة ( ( ( فلانة ) ) ) لَجَازَ أَنْ يَشْهَدَ عليها إذَا حَصَلَ له الْعِلْمُ بِشَهَادَتِهِمْ هذا حَاصِلُ الْقَوْلِ في هذه الْمَسْأَلَةِ 
وَتَفْصِيلُ ابْنِ رُشْدٍ هذا تَبِعَهُ عليه ابن شَاسٍ وابن عَرَفَةَ وَالْمُصَنِّفُ في التَّوْضِيحِ وَغَيْرِ وَاحِدٍ وقد حَمَلَ طفي كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على هذا فقال مَعْنَى قَوْلِهِ وَجَازَ الْأَدَاءُ أَيْ مُسْتَنِدًا إلَى لتعريف ( ( ( التعريف ) ) ) الْحَاصِلِ عِنْدَ التَّحَمُّلِ على وَجْهِ الْخَبَرِيَّةِ إنْ حَصَلَ له بِذَلِكَ التَّعْرِيفِ الْعِلْمُ وَإِنْ بِامْرَأَةٍ وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ التَّوَثُّقُ بِخَبَرِ الْمُخْبِرِ وَقَوْلُهُ لَا بِشَاهِدَيْنِ أَيْ لَا مُسْتَنِدًا إلَى تَعْرِيفِ شَاهِدَيْنِ إذَا كان تَعْرِيفُهُمَا على وَجْهِ الشَّهَادَةِ وَهَذَا هو مُحَصِّلُ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ 
وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ شَارِحِنَا تَبَعًا لعبق التَّابِعِ لعج لَا إنْ لم يَحْصُلْ الْعِلْمُ بِأَنَّهَا الْمَشْهُودُ عليها بِشَاهِدَيْنِ فيه نَظَرٌ إذْ لم أَرَ من فَصَّلَ في الشَّاهِدَيْنِ هذا التَّفْصِيلَ وهو أَنَّهُ إنْ حَصَلَ له الْعِلْمُ بِأَنَّهَا الْمَشْهُودُ عليها بِشَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ جَازَ له أَدَاءُ الشَّهَادَةِ عليها بِالْأَوْلَى مِمَّا إذَا حَصَلَ له الْعِلْمُ بِامْرَأَةٍ وَإِنْ لم يَحْصُلْ له العمل ( ( ( العلم ) ) ) بِأَنَّهَا الْمَشْهُودُ عليها بِشَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ أَدَّى الشَّهَادَةَ نَقْلًا فَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ الِاسْتِنَادُ في الْأَدَاءِ إلَى التَّعْرِيفِ عِنْدَ التَّحَمُّلِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَامْرَأَةٌ عَرَفَ نَسَبَهَا ثُمَّ نَسِيَهَا غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ في امْرَأَةٍ لَا يَعْرِفُ لها نَسَبًا وَلَا مُعَارَضَةَ بين ما هُنَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ قَبْلَهُ وَلَا على من لَا يُعْرَفُ إلَّا على عَيْنِهِ لِأَنَّ ما تَقَدَّمَ لم يُعْرَفْ عَيْنُهُ ولم يَحْصُلْ تَعْرِيفٌ بِهِ وما هُنَا فِيمَنْ لم يُعْرَفْ وَحَصَلَ تَعْرِيفٌ بِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَنْ يَقُولَا ) أَيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ من الشَّاهِدَيْنِ النَّاقِلَيْنِ عنهما 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ قَوْلُ الشَّاهِدَيْنِ لِلنَّاقِلِ عنهما أَشْهِدْ على شَهَادَتِنَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِسَبَبِهِ ) أَيْ بِسَبَبِ الِاعْتِمَادِ عليه وَهَذَا بِنَاءً على أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ في أَدَاءِ الشَّهَادَةِ إلَى ذِكْرِ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ كما يَأْتِي
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وَأَمَّا على أَنَّهُ لَا بُدَّ من ذِكْرِ ذلك فَالْبَاءُ في قَوْلِهِ بِسَمَاعٍ لِلتَّعْدِيَةِ وهو الْمُتَبَادَرُ من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ من ذِكْرِهِمْ ذلك في شَهَادَتِهِمْ ) أَيْ بَلْ لو قالوا لم نَزَلِ نَسْمَعُ من الثِّقَاتِ أَنَّ هذه الدَّارَ حَبْسٌ أو مِلْكٌ لِفُلَانٍ لَكَفَى وَإِنْ زَادُوا ذِكْرَ ذلك أَيْ السَّمَاعِ من الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ في شَهَادَتِهِمْ فَهُوَ زِيَادَةُ بَيَانٍ وَهَذَا الْقَوْلُ هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ لَا بُدَّ الخ ) أَيْ وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وهو الذي اعْتَمَدَهُ الْبَاجِيَّ إذْ قال شَهَادَةُ السَّمَاعِ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا سَمَاعًا فَاشِيًا من الْعُدُولِ وَغَيْرِهِمْ وَإِلَّا لم تَصِحَّ وَنَحْوُهُ لِابْنِ سَهْلٍ وَابْنِ سَلْمُونٍ وَابْنِ فَتُّوحٍ وَنَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ وَأَقَرَّهُ وَحَمَلَ أبو الْحَسَنِ الْمُدَوَّنَةَ عليه وَإِنْ كان ظَاهِرُهَا الْإِطْلَاقَ كَذَا في بْن عن طفي 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ فَاخْتُلِفَ أَيْضًا في اعْتِمَادِهِمْ الخ ) الْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ لِأَنَّ الْخِلَافَ في اعْتِمَادِهِمْ في الشَّهَادَةِ على السَّمَاعِ قَائِمٌ بِذَاتِهِ لَا تَفَرُّعَ له على الْقَوْلِ الثَّانِي وَلَا على الْأَوَّلِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ ثَابِتٌ في نُطْقِ الشُّهُودِ وَلَا كَلَامَ وَأَمَّا اعْتِمَادُهُمْ فَفِيهِ طَرِيقَتَانِ الْأُولَى تحكى الْخِلَافَ أَيْضًا فَقِيلَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّمَاعِ إلَّا إذَا اعْتَمَدَ الشُّهُودُ على سَمَاعٍ فَاشٍ من الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ يَكْفِي في قبولها ( ( ( قبولهم ) ) ) اعْتِمَادُهُمْ على سَمَاعٍ فَاشٍ سَوَاءٌ كان من الثِّقَاتِ أو غَيْرِهِمْ وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ تَقُولُ الْخِلَافُ إنَّمَا هو في نُطْقِ الشُّهُودِ وَأَمَّا الِاعْتِمَادُ فَلَا بُدَّ فيه من السَّمَاعِ الْفَاشِي من الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ قَوْلًا وَاحِدًا كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ التي مَالَ إلَيْهَا بْن حَيْثُ قال الذي يُفِيدُهُ كَلَامُ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هو في النُّطْقِ لَا في الِاعْتِمَادِ ا ه وَقَوْلُ الشَّارِحِ هل لَا بُدَّ من الْجَمْعِ بين الثِّقَاتِ الخ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ هل لَا بُدَّ من الِاعْتِمَادِ على السَّمَاعِ من الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ أو يَكْفِي الِاعْتِمَادُ على السَّمَاعِ من أَحَدِهِمَا تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( بِمِلْكٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِضَمِيرِ جَازَتْ الْعَائِدِ على الشَّهَادَةِ بِنَاءً على جَوَازِ إعْمَالِ الْمَصْدَرِ مُضْمَرًا وَأَمَّا قَوْلُهُ بِسَمَاعٍ فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِجَازِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الشَّهَادَةَ بِالْمِلْكِ لِحَائِزٍ حَوْزًا طَوِيلًا يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ في أَمْلَاكِهَا جَائِزَةٌ بِسَمَاعٍ فَاشٍ من ثِقَاتٍ وَغَيْرِهِمْ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا حَازَ عَقَارًا مُدَّةً طَوِيلَةً كَأَرْبَعِينَ سَنَةً أو عِشْرِينَ على ما يَأْتِي وَتَصَرَّفَ فيه تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ في أَمْلَاكِهَا بِهَدْمٍ أو قَلْعِ شَجَرٍ أو غَرْسٍ أو زَرْعٍ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ وَشَاعَ عِنْدَ الناس أَنَّ ذلك الْعَقَارَ ملكه ( ( ( مالكه ) ) ) فَيَجُوزُ أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ لِذَلِكَ الْحَائِزِ إذَا نَازَعَهُ غَيْرُهُ بِالْمِلْكِ بِأَنْ تَقُولَ لم نَزَلِ نَسْمَعُ من الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ ذلك الْعَقَارَ مِلْكٌ لِذَلِكَ الْحَائِزِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُنْزَعُ بها من يَدِ حَائِزٍ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ هذا الْكَلَامِ من هُنَا لِعَدَمِ مُنَاسَبَتِهِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فَطَوِيلًا مُتَعَلِّقٌ بِحَائِزٍ ) أَيْ مُرْتَبِطٌ بِهِ فَالْمُشْتَرَطُ فيه الطُّولُ كَأَرْبَعِينَ أو عِشْرِينَ سَنَةً إنَّمَا هو الْحَوْزُ وَأَمَّا التَّصَرُّفُ بِالْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ وَالزَّرْعِ من غَيْرِ مُنَازِعٍ فَيَكْفِي أَنْ يَكُونَ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ من مُدَّةِ الْحِيَازَةِ التي هِيَ عِشْرُونَ سَنَةً أو أَرْبَعُونَ 
قَوْلُهُ ( وَاعْتَرَضَ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ التَّصَرُّفَ وَطُولَ الْحِيَازَةِ إنَّمَا يُشْتَرَطَانِ في الشهادت ( ( ( الشهادة ) ) ) بِالْمِلْكِ بَتًّا وَأَمَّا الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ سَمَاعًا فَيَكْفِي فيها مُجَرَّدُ الْحَوْزِ فَالشَّاهِدُ بِالْمِلْكِ على وَجْهِ الْبَتِّ يَعْتَمِدُ في الشَّهَادَةِ بِذَلِكَ على وَضْعِ الْيَدِ عليه وَالتَّصَرُّفِ فيه تَصَرُّفَ الْمَالِكِ في مِلْكِهِ وَنِسْبَتِهَا مع ذلك لِنَفْسِهِ وَعَدَمِ الْمُنَازِعِ وَطُولِ الْحِيَازَةِ وَأَمَّا الشَّاهِدُ بِالْمِلْكِ على وَجْهِ السَّمَاعِ فَيَعْتَمِدُ في شَهَادَتِهِ بِذَلِكَ على الْحِيَازَةِ وَإِنْ لم تَطُلْ وَإِنْ لم يَحْصُلْ تَصَرُّفٌ ا ه 
لَكِنْ قَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا طُولِ الْحِيَازَةِ فيه نَظَرٌ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ في شَهَادَةِ السَّمَاعِ بِالْمِلْكِ الْمُحَازِ طُولَ زَمَنِ السَّمَاعِ كَعِشْرِينَ سَنَةً وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلك إذَا طَالَ زَمَنُ الْحَوْزِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لَكَانَ أَصْوَبَ ) أَيْ لِأَنَّ كُلًّا من الْبَيِّنَتَيْنِ شَهِدَتْ بِالْمِلْكِ لَا أَنَّ إحْدَاهُمَا شَهِدَتْ
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بِالْمِلْكِ وَالْأُخْرَى بِالْحَوْزِ كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ 
فَإِنْ قُلْت الْحَوْزُ عَشْرُ سِنِينَ فَأَكْثَرُ بِمُجَرَّدِهِ كَافٍ في رَدِّ دَعْوَى الْقَائِمِ وفي رَدِّ بَيِّنَتِهِ وَإِنْ كانت بِالْقَطْعِ وَلَا يَحْتَاجُ معه لِبَيِّنَةِ سَمَاعٍ وَلَا غَيْرِهَا كما يَأْتِي وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَأَتَّى تَنَازُعٌ بين حَائِزٍ وَقَائِمٍ وَإِقَامَةُ الْأَوَّلِ بَيِّنَةَ سَمَاعٍ وَإِقَامَةُ الثَّانِي بَيِّنَةَ قَطْعٍ 
قُلْت إنَّمَا يَكُونُ الْحَوْزُ مَانِعًا من دَعْوَى الْقَائِمِ وَرَادًّا لِبَيِّنَتِهِ إذَا كان ذلك الْقَائِمُ حَاضِرًا بِلَا مَانِعٍ وَأَمَّا إذَا كان غَائِبًا أو له مَانِعٌ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَيَحْتَاجُ الْحَائِزُ إلَى دَفْعِهَا فتفرض ( ( ( فتفترض ) ) ) الْمَسْأَلَةُ فِيمَا إذَا كان ذلك الْقَائِمُ غَائِبًا أو يحاضرا ( ( ( حاضرا ) ) ) له مَانِعٌ 
قَوْلُهُ ( أنه اشْتَرَاهَا ) أَيْ أو وُهِبَتْ له مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( لِذِي بَيِّنَةِ السَّمَاعِ ) أَيْ لِصَاحِبِ أَيْ الْمَحُوزَةِ عِنْدَ صَاحِبِ بَيِّنَةِ السَّمَاعِ 
قَوْلُهُ ( ما لم تَشْهَدْ بَيِّنَةُ السَّمَاعِ الخ ) أَيْ وَإِلَّا قُدِّمَتْ لِأَنَّ بَيِّنَةَ السَّمَاعِ حِينَئِذٍ نَاقِلَةٌ وَالْبَيِّنَةَ الْقَاطِعَةَ مُسْتَصْحَبَةٌ وَالنَّاقِلَةُ تُقَدَّمُ على الْمُسْتَصْحَبَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ حَائِزًا لِلذَّاتِ الْمُتَنَازَعِ فيها بَلْ الْحَائِزُ لها صَاحِبُ بَيِّنَةِ الْبَتِّ 
قَوْلُهُ ( لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ لَا يُنْزَعُ بها من يَدِ الْحَائِزِ ) أَيْ وَلَوْ حَلَفَ صَاحِبُهَا مَعَهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَتْ الذَّاتُ الخ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أو على فُلَانٍ 
قَوْلُهُ ( فَيُعْمَلُ بِشَهَادَتِهَا ) أَيْ وَكَمَا يُعْمَلُ بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ في ثُبُوتِ أَصْلِ الْوَقْفِ يُعْمَلُ بها أَيْضًا في مَصْرِفِ الْوَقْفِ وَكُلُّ ما يَتَعَلَّقُ بِهِ مِثْلُ شُرُوطِ الْوَاقِفِ وَغَيْرِهَا وَلَا يَلْزَمُ تَسْمِيَةُ الْوَاقِفِ في شَهَادَةِ السَّمَاعِ على الْوَقْفِ كما قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( قِيلَ لَا يُنْزَعُ بها من يَدِ الْحَائِزِ كَالْمِلْكِ ) أَيْ وهو لِلَّخْمِيِّ وَالتَّوْضِيحِ وَاقْتَصَرَ عليه بَهْرَامُ وَالْبِسَاطِيُّ وتت 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ يُنْزَعُ بها ) أَيْ بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ عَمَّا شَهِدَتْ بِوَقْفِيَّتِهِ لِغَيْرِ حَائِزِهِ من يَدِ حَائِزِهِ وهو ما لِابْنِ عَرَفَةَ وَظَاهِرِ الْمُؤَلِّفِ وهو قَوْلُ أبي الْحَسَنِ وَابْنِ يُونُسَ وَبِهِ أَفْتَى عج وَعَلَى هذا الْقَوْلِ يَكُونُ الْوَقْفُ مُسْتَثْنًى من قَوْلِهِمْ لَا يُنْزَعُ بِبَيِّنَةِ السَّمَاعِ من يَدِ تحائز ( ( ( حائز ) ) ) 
قَوْلُهُ ( بِمَوْتٍ لِشَخْصٍ ) أَيْ إذَا شَهِدَتْ بِمَوْتٍ لِشَخْصٍ بِبَلَدٍ بَعِيدَةٍ وَجُهِلَ الْمَكَانُ كَعَبْدِهِ فِيمَا يَظْهَرُ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْبِلَادُ الْقَرِيبَةُ ) أَيْ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ على مَوْتِهِ في الْبِلَادِ الْقَرِيبَةِ أو في بَلَدِهِ فَإِنَّمَا تَكُونُ الخ فَقَوْلُهُ أو بَلَدُ مَوْتِهِ الْأَوْلَى أو في بَلَدِهِ 
قَوْلُهُ ( كَعِشْرِينَ سَنَةً ) هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ قال ابن رُشْدٍ وَبِهِ الْعَمَلُ بِقُرْطُبَةَ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَرْبَعُونَ سَنَةً 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ هذا ) أَيْ اشْتِرَاطُ طُولِ زَمَنِ السَّمَاعِ في الْمِلْكِ الْمُحَازِ أَيْ في شَهَادَةِ السَّمَاعِ على الْمِلْكِ الْمُحَازِ وَعَلَى الْوَقْفِ وَقَوْلُهُ وَأَمَّا في الْمَوْتِ أَيْ وَأَمَّا شَهَادَةُ السَّمَاعِ على الْمَوْتِ بِبَلَدٍ بَعِيدَةٍ فَشَرْطُ قَبُولِهَا قِصَرُ زَمَانِ السَّمَاعِ وَأَمَّا ما يَأْتِي في قَوْلِهِ كَعَزْلٍ وما بَعْدَهُ من بَقِيَّةِ الْمَسَائِلِ فَلَا يُشْتَرَطُ فيه طُولُ زَمَنِ السَّمَاعِ أَيْضًا وَلَا قِصَرُهُ فَشَهَادَةُ السَّمَاعِ يَثْبُتُ بها ضَرَرُ الزَّوْجَيْنِ وما معه وَإِنْ لم تَطُلْ مُدَّةُ السَّمَاعِ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِالنَّقْلِ ) أَيْ عن بَيِّنَةٍ أُخْرَى 
قَوْلُهُ ( على الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ كما في ابْنِ عَرَفَةَ خِلَافًا لِابْنِ عبد السَّلَامِ وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ من اشْتِرَاطِ طُولِ الزَّمَانِ حتى في الْمَوْتِ وَخِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ هَارُونَ الشَّرْطُ في قَبُولِ بَيِّنَةِ السَّمَاعِ في الْمَوْتِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إمَّا تَنَائِي الْبُلْدَانِ أو طُولُ الزَّمَانِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ في شَهَادَةِ السَّمَاعِ بِالْمَوْتِ طُرُقًا ثَلَاثَةً طَرِيقَةُ ابْنِ عَرَفَةَ اشْتِرَاطُ تَنَائِي الْبُلْدَانِ وَقِصَرِ الزَّمَانِ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ وَطَرِيقَةُ ابْنِ عبد السَّلَامِ وَهِيَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ اشْتِرَاطُ تَنَائِي الْبُلْدَانِ وَطُولِ الزَّمَانِ وَطَرِيقَةُ ابْنِ هَارُونَ اشْتِرَاطُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إمَّا تَنَائِي الْبُلْدَانِ أو طُولُ الزَّمَانِ وَالْمُعْتَمَدُ الطَّرِيقَةُ الْأُولَى اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِمَوْتِ شَخْصٍ ) أَيْ مُسْتَنِدِينَ في شَهَادَتِهِمْ بِذَلِكَ لِلسَّمَاعِ وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ شَائِعٍ عِنْدَ غَيْرِهِمَا
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قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا ضَعِيفَةٌ ) أَيْ فَطُلِبَ فيها الْحَلِفُ لِأَجْلِ تَقْوِيَتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَيَنْبَنِي عليه ما مَرَّ الخ ) أَيْ فما مَرَّ مَبْنِيٌّ على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ هُنَا وفي الشَّامِلِ أَنَّ في رَدِّ الْمَالِ في الْخُلْعِ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ بِالسَّمَاعِ مع الْيَمِينِ وَعَدَمِ رَدِّهِ قَوْلَيْنِ من غَيْرِ تَرْجِيحٍ فَالْمُصَنِّفُ مَشَى فِيمَا مَرَّ على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَيَمِينُهَا مع شَاهِدٍ ) صُورَتُهُ خَالَعَتْهُ على مَالٍ ثُمَّ بَعْدَ ذلك قامت ( ( ( أقامت ) ) ) شَاهِدًا على أَنَّ زَوْجَهَا كان يُضَارِرْهَا فَيُعْمَلُ بهذا الشَّاهِدِ مع يَمِينِهَا وَلَوْ شَاهِدَ سَمَاعٍ وَيَرُدُّ الْمَالَ إلَيْهَا فَقَدْ عُمِلَ بِوَاحِدٍ في شَهَادَةِ السَّمَاعِ مع الْيَمِينِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تُقْبَلُ فيه ) أَيْ في السَّمَاعِ 
قَوْلُهُ ( بِالثَّلَاثَةِ قَبْلَهَا ) أَيْ وَهِيَ الْمِلْكُ وَالْوَقْفُ وَالْمَوْتُ 
قَوْلُهُ ( أنه عَزْلٌ ) أَيْ فَيَتَرَتَّبُ على ذلك البطلان ( ( ( بطلان ) ) ) حُكْمِ الْقَاضِي وَتَصَرُّفُ الْوَكِيلِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَزْلِ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ 
قَوْلُهُ ( وَكُفْرٍ ) أَيْ بِأَنْ شَهِدُوا بِالسَّمَاعِ الْفَاشِي بِكُفْرِ فُلَانٍ فَلَا يُصَلَّى عليه وَلَا يُدْفَنُ في قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ 
قَوْلُهُ ( وَسَفَهٍ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولُوا لم نَزَلْ نَسْمَعُ أَنَّ فُلَانًا سَفِيهٌ لَا يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ في الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( ادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ مِنْهُمَا فيه نَظَرٌ فَفِي التَّوْضِيحِ قال أبو عِمْرَانَ يُشْتَرَطُ في شَهَادَةِ السَّمَاعِ على النِّكَاحِ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجَانِ مُتَّفِقَيْنِ عليه وَأَمَّا إنْ أَنْكَرَهُ أَحَدُهُمَا فَلَا ا ه 
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وقال الشَّيْخُ مَيَّارَةُ في شَرْحِ التُّحْفَةِ شَرْطُ السَّمَاعِ في النِّكَاحِ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ تَحْتَ حِجَابِ الزَّوْجِ فَيَحْتَاجُ لِإِثْبَاتِ الزَّوْجِيَّةِ أو يَمُوتُ أَحَدُهُمَا فَيَطْلُبُ الْحَيُّ الْمِيرَاثَ فَلَوْ لم تَكُنْ في عِصْمَةِ أَحَدٍ فَأَثْبَتَ رَجُلٌ بِالسَّمَاعِ أنها زَوْجَتُهُ لم يَسْتَوْجِبْ الْبِنَاءَ عليها بِذَلِكَ لِأَنَّ السَّمَاعَ إنَّمَا يَنْفَعُ مع الْحِيَازَةِ وَلِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ السَّمَاعِ عن وَاحِدٍ وهو ( ( ( وهي ) ) ) لَا تحوز ( ( ( تجوز ) ) ) بِهِ قَالَهُ ابن الْحَاجِّ لَكِنْ قال ابن رَحَّالٍ في حَاشِيَتِهِ ظَاهِرُ النَّقْلِ خِلَافُ ما قاله أبو عِمْرَانَ وابن الْحَاجِّ وهو في عُهْدَتِهِ فَانْظُرْهُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( من تَوْلِيَةٍ ) أَيْ لِمُعَيَّنٍ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا الْبَيْعُ وَالنِّكَاحُ ) أَيْ وَكَذَا شَهَادَتُهُمَا بِهِمَا 
قَوْلُهُ ( فَيَثْبُتُ الطَّلَاقُ لَا دَفْعُ الْعِوَضِ ) أَيْ لِتَوَقُّفِهِ على شَهَادَةِ بَتٍّ 
قَوْلُهُ ( لَا دَفْعُ الْعِوَضِ ) أَيْ وهو الثَّمَنُ وَالصَّدَاقُ فَلَا يَثْبُتُ دَفْعُهُمَا بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ التي ثَبَتَ بها الْبَيْعُ وَالنِّكَاحُ بَلْ لَا بُدَّ من بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بَتًّا على دَفْعِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَهِبَةٍ ) أَيْ نَحْوُ لم نَزَلْ نَسْمَعُ من الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ فُلَانًا وَهَبَ لِفُلَانٍ كَذَا 
قَوْلُهُ ( أن فُلَانًا أَقَامَ الخ ) أَيْ أو أن فُلَانًا أَوْصَى لِفُلَانٍ بِكَذَا من الْمَالِ أو الْحَيَوَانِ أو الْعَقَارِ 
قَوْلُهُ ( وَوِلَادَةٍ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولُوا لم نَزَلْ نَسْمَعُ من الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ هذه الْأَمَةَ وَلَدَتْ من فُلَانٍ أو أَنَّ هذه الْمَرْأَةَ قد وَلَدَتْ لِأَجْلِ خُرُوجِهَا من عِدَّتِهَا مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( وَحِرَابَةٍ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولُوا لم نَزَلْ نَسْمَعُ من الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةَ مُحَارَبُونَ أو أَخَذُوا مَالَ فُلَانٍ حِرَابَةً 
قَوْلُهُ ( وَإِبَاقٍ ) بِأَنْ يَقُولُوا لم نَزَلْ نَسْمَعُ أَنَّ فُلَانًا أَبَقَ له عَبْدٌ صِفَتُهُ كَذَا وقوله فَيَثْبُتَانِ أن الْحِرَابَةُ وَالْإِبَاقُ بِهِ أَيْ بِالسَّمَاعِ 
قَوْلُهُ ( أَثْبَتَهُ الْمَدِينُ ) كما لو طَالَبَهُ الْغُرَمَاءُ بِدَيْنِهِمْ وَادَّعَى الْإِعْسَارَ وَأَقَامَ بَيِّنَةَ سَمَاعٍ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( أو الْغُرَمَاءُ ) أَيْ كما لو كان لِلْمَدِينِ ضَامِنٌ ثُمَّ أن الْغُرَمَاءَ طَالَبُوا الضَّامِنَ فقال لهم أن الْمَدِينَ مَلِيءٌ فَعَلَيْكُمْ بِهِ فَأَقَامُوا بَيِّنَةَ سَمَاعٍ تَشْهَدُ أَنَّ الْمَدِينَ مُعْدِمٌ 
قَوْلُهُ ( وَعِتْقٍ ) نَحْوُ لم نَزَلْ نَسْمَعُ أَنَّ فُلَانًا أَعْتَقَ عَبْدَهُ فُلَانًا وَمِثْلُ الْعِتْقِ الْحُرِّيَّةُ فَتَثْبُتُ بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ كما في ح 
قَوْلُهُ ( وَلَوْثٍ ) أَيْ في قَتْلٍ وَهَلْ تَثْبُتُ الْجِرَاحُ بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ وهو ما قَالَهُ ابن مَرْزُوقٍ
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وَتَعَقَّبَهُ على ذلك ابن غَازِيٍّ في تَكْمِيلِهِ قَائِلًا ما وَقَفْت في الْجِرَاحِ على شَيْءٍ لِغَيْرِهِ وَسَلَّمَهُ له بْن 
قَوْلُهُ ( فَتَكُونُ الشَّهَادَةُ الْمَذْكُورَةُ لَوْثًا ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْثٍ أَنَّ شَهَادَةَ السَّمَاعِ بِالْقَتْلِ تَكُونُ لَوْثًا وهو ما يُفِيدُهُ الْمَوَّاقُ وابن مَرْزُوقٍ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ شَهَادَةَ السَّمَاعِ يَثْبُتُ بها اللَّوْثُ كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَعَلَى ظَاهِرِهِ حَمَلَهُ الشَّيْخُ كَرِيمُ الدِّينِ الْبَرْمُونِيُّ فقال وَصُورَتُهَا أَنْ يَقُولُوا لم نَزَلْ نَسْمَعُ من الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ فُلَانًا قال دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ ا ه 
وهو يَحْتَاجُ لِنَقْلٍ يَدُلُّ عليه فَإِنْ وُجِدَ نَقْلٌ يَدُلُّ عليه حَلَفَتْ الْوَرَثَةُ خَمْسِينَ يَمِينًا مع تِلْكَ الشَّهَادَةِ وَاسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ في الْعَمْدِ وَدِيَتَهُ في الْخَطَأِ وَإِنْ لم يُوجَدْ نَقْلٌ يُسَاعِدُهُ فَلَا قَسَامَةَ وَتِلْكَ الشَّهَادَةُ بِاللَّوْثِ كَالْعَدَمِ ا ه شخينا ( ( ( شيخنا ) ) ) عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( تَسُوغُ لِلْوَلِيِّ الْقَسَامَةُ ) أَيْ حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِهِمْ في الْعَمْدِ وَدِيَتَهُ في الْخَطَأِ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ الْمَذْكُورَاتِ الْبَيْعُ الخ ) هذه الْخَمْسَةُ التي زَادَهَا الشَّارِحُ لم يَجْعَلْهَا دَاخِلَةً تَحْتَ الْكَافِ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَعَزْلٍ لِأَنَّهَا لِلتَّشْبِيهِ لَا تُدْخِلُ شيئا لَا لِلتَّمْثِيلِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّمَاعِ أَيْضًا على الْخَطِّ كما في ابْنِ غَازِيٍّ وَعَلَى الرَّهْنِ كما في ح 
فَجُمْلَةُ الْمَسَائِلِ التي تُقْبَلُ فيها شَهَادَةُ السَّمَاعِ ثَلَاثُونَ مَسْأَلَةً 
قَوْلُهُ ( وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَعَزْلٍ وَجَمِيعِ ما بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( لَا بِقَيْدِ الطُّولِ ) أَيْ طُولِ زَمَنِ السَّمَاعِ بَلْ يُثْبِتُهَا سَوَاءٌ طَالَ زَمَنُ السَّمَاعِ أَمْ لَا فَطُولُ زَمَنِ السَّمَاعِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ في الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ وَالْوَقْفِ وَكَذَا بِالْمَوْتِ على أَحَدِ الْأَقْوَالِ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( فَلِذَا ) أَيْ فَلِأَجْلِ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الطُّولِ فيها أتى فيها بِالْكَافِ أَيْ ولم يَعْطِفْهَا على ما قَبْلَهَا من الْمِلْكِ وَالْوَقْفِ 
قَوْلُهُ ( وَالْوَلَاءُ ) ما ذَكَرَهُ من ثُبُوتِ الْوَلَاءِ بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ هو الْمَشْهُورُ وَأَمَّا ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ في آخِرِ بَابِ الْعِتْقِ من قَوْلِهِ وَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِالْوَلَاءِ أو اثْنَانِ أَنَّهُمَا لم يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنَّهُ مَوْلَاهُ أو ابْنَ عَمِّهِ لم يَثْبُتْ فَهُوَ ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُتَحَمِّلُ لِلشَّهَادَةِ الخ ) التَّحَمُّلُ لُغَةُ الِالْتِزَامِ فإذا الْتَزَمْت دَفْعَ ما على الْمَدِينِ فَيُقَالُ إنَّك مُتَحَمِّلٌ بِالدَّيْنِ وَأَمَّا في عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ فَهُوَ عِلْمُ ما يَشْهَدُ بِهِ بِسَبَبٍ اخْتِيَارِيٍّ فَخَرَجَ بِقَوْلِهِمْ بِسَبَبٍ اخْتِيَارِيٍّ عِلْمُهُ لِمَا يَشْهَدُ بِهِ بِدُونِ اخْتِيَارٍ كما إذَا كان مَارًّا فَسَمِعَ من يقول زَوْجَتُهُ طَالِقٌ فَلَا يُسَمَّى تَحَمُّلًا 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُ كَلَامِهِ وَلَوْ فَاسِقًا عِنْدَ التَّحَمُّلِ ) فيه نَظَرٌ لِأَنَّ تَحَمُّلَهُ لِلشَّهَادَةِ فيه تَعْرِيضٌ لِضَيَاعِ الْحُقُوقِ لِأَنَّ الْغَالِبَ رَدُّ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ نعم إنْ لم يُوجَدْ سَوَاءٌ ظَهَرَ تَحَمُّلُهُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ لِلْمُتَحَمِّلِ أَنْ يَنْتَفِعَ على التحول ( ( ( التحمل ) ) ) ) أَيْ دُونَ الْأَدَاءِ فَلَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ عليه وَقَوْلُهُ الذي هو فَرْضُ كِفَايَةٍ أَيْ وَأَمَّا الْمُتَعَيِّنُ فَلَا يَجُوزُ له الِانْتِفَاعُ عليه كما هو ظَاهِرُ الشَّارِحِ والمج وَصَرَّحَ بِهِ شَيْخُنَا في حَاشِيَةِ خش وَاَلَّذِي في بْن أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِفَرْضِ الْكِفَايَةِ بَلْ وَعَلَى التَّحَمُّلِ الْمُتَعَيِّنِ خُصُوصًا إذَا كَتَبَ وَثِيقَةً لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَحِقُّ وهو أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَأَنْ لَا يَحْكِرَ على الشَّهَادَةِ وَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( عَمَّا إذَا لم يَفْتَقِرْ إلَيْهِ ) أَيْ بِأَنْ كان لَا يَتَرَتَّبُ على تَرْكِ التَّحَمُّلِ ضَيَاعُ حَقٍّ 
قَوْلُهُ ( من كَبَرِيدَيْنِ ) أَيْ من مَسَافَةٍ بين الْمُتَحَمِّلِ وَمَحَلِّ الْأَدَاءِ كَبَرِيدَيْنِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِيلًا 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُ نَقْلِ الْمَوَّاقُ الخ ) قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ إنَّ ما قَارَبَ الْبَرِيدَيْنِ كَبَرِيدَيْنِ وَنِصْفٍ يعطي حُكْمَهُمَا وما قَارَبَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ كَالثَّلَاثَةِ وَالنِّصْفِ يعطي حُكْمَهَا وَالْمُتَوَسِّطُ يَلْحَقُ بِالْبَرِيدَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى ثَالِثٍ ) فُهِمَ منه بِالْأَوْلَى أَنَّهُ ليس لِأَحَدِ الِاثْنَيْنِ الِامْتِنَاعُ وَيَقُولُ لِرَبِّ الْحَقِّ احْلِفْ مع الْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( لِاتِّهَامِهِمَا بِأَمْرٍ مِمَّا مَرَّ ) أَيْ كَعَدَاوَةٍ أو قَرَابَةٍ أو عَدَمِ عَدَالَةٍ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ امْتَنَعَ أَنْ يؤدى الخ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ انْتِفَاعَهُ من غَيْرِ امْتِنَاعٍ من الْأَدَاءِ ليس بِجُرْحَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ انْتِفَاعُ من تَعَيَّنَ عليه الْأَدَاءُ جُرْحَةٌ امْتَنَعَ أولا كما في طفي
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قَوْلُهُ ( فَجَرْحٌ ) أَيْ فَانْتِفَاعُهُ جَرْحٌ فَهُوَ خَبَرٌ لِمَحْذُوفٍ وَالْجُمْلَةُ جَوَابُ الشَّرْطِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا رُكُوبَهُ ) أَيْ إلَّا إذَا دَفَعَ الْمَشْهُودُ له لِلشَّاهِدِ أُجْرَةَ رُكُوبِهِ أو أَرْكَبَهُ دَابَّتَهُ فَلَيْسَ بِجَرْحٍ فَالِاكْتِرَاءُ حُكْمُهُ حُكْمُ دَابَّةِ الْمَشْهُودِ له في الْجَوَازِ كما صَرَّحَ بِذَلِكَ ابن رُشْدٍ وَنَقَلَهُ طفي فَإِنْ دَفَعَ الْمَشْهُودُ له لِلشَّاهِدِ أُجْرَةَ رُكُوبِهِ فَأَخَذَهَا وَمَشَى فَانْظُرْ هل يَكُونُ جُرْحَةً أو لَا وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ وَلَعَلَّهُ ما لم تَشْتَدَّ الْحَاجَةُ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَانْظُرْ إذَا عَسِرَ مَشْيُهُ وَعَدِمَتْ دَابَّتُهُ وَلَكِنَّهُ مُوسِرٌ هل يَلْزَمُهُ أَنْ يُكْرِيَ لِنَفْسِهِ دَابَّةً يَرْكَبُهَا وَلَا يَجُوزُ له أَخْذُ أُجْرَةِ الدَّابَّةِ من الْمَشْهُودِ له أو لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُكْرِيَ لِنَفْسِهِ دَابَّةً وَيَجُوزُ له أَخْذُ أُجْرَتِهَا من الْمَشْهُودِ أو يُرْكِبُهُ دَابَّتَهُ وَاسْتُظْهِرَ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( لَا كَمَسَافَةِ الْقَصْرِ ) أَيْ لَا إنْ كان بين مَحَلِّ الشَّاهِدِ وَمَحَلِّ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ كَمَسَافَةِ الْقَصْرِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجِبُ على الْمُتَحَمِّلِ السَّفَرُ له ) أَيْ وَيُؤَدِّيهَا عِنْدَ قَاضِي بَلَدِهِ وَيَكْتُبُ بها إنْهَاءً لِلْقَاضِي الذي على مَسَافَةِ الْقَصْرِ أو تُنْقَلُ تِلْكَ الشَّهَادَةُ عن هذا الشَّاهِدِ بِأَنْ يُؤَدِّيَهَا عِنْدَ رَجُلَيْنِ يَنْقُلَانِهَا عنه وَيُؤَدِّيَانِهَا عِنْدَ الْقَاضِي الذي على مَسَافَةِ الْقَصْرِ 
قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ له حِينَئِذٍ ) أَيْ حين إذ كان بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَحَلِّ أَدَائِهَا مَسَافَةُ الْقَصْرِ إذَا سَافَرَ لِأَدَائِهَا أَنْ يَنْتَفِعَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ ) أَيْ الْمُدَّعَى عليه أَيْ قَضَى بِحَلِفِهِ 
قَوْلُهُ ( كَزَوْجٍ وَسَيِّدٍ ) هذا مِثَالٌ لِلْمُدَّعَى عليه 
قَوْلُهُ ( بِسَبَبِ إقَامَتِهِ ) أَيْ الشَّاهِدِ وَقَوْلُهُ عليه أَيْ على الْمُدَّعَى عليه 
قَوْلُهُ ( فَأَقَامَ الْمُدَّعِي ) أَيْ بِالطَّلَاقِ أو بِالْعِتْقِ أو بِالْقَذْفِ 
قَوْلُهُ ( على ما ذُكِرَ ) أَيْ من الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالْقَذْفِ 
قَوْلُهُ ( فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عليه ) أَيْ أَنَّهُ ما طَلَّقَ وَلَا أَعْتَقَ وَلَا قَذَفَ 
قَوْلُهُ ( لَا في نِكَاحٍ ادَّعَاهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ على الْآخَرِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا غَيْرُ طَارِئَيْنِ وَأَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا أو امْرَأَتَيْنِ فَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عليه الْمُنْكِرُ لِرَدِّ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ بِخِلَافِ الطَّارِئَيْنِ فإن الْمُدَّعَى عليه الْمُنْكِرَ يَحْلِفُ مع إقَامَةِ الْآخَرِ شَاهِدًا لَا بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى لِمَا مَرَّ من أَنَّ كُلَّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَّدِهَا 
قَوْلُهُ ( فَمَتَى حَلَفَ تَرَكَ ) أَيْ فَثَمَرَةُ الْيَمِينِ لِرَدِّ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ دَفْعُ الْحَبْسِ عنه 
قَوْلُهُ ( بين ما ذُكِرَ ) أَيْ من الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالْقَذْفِ 
قَوْلُهُ ( لو أَقَرَّ بِهِ ثَبَتَ ) فإذا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ على زَوْجِهَا بِطَلَاقٍ فَأَنْكَرَهُ فَأَقَامَتْ شَاهِدًا فَأَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ وإذا ادَّعَى الْعَبْدُ على سَيِّدِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ فَأَنْكَرَ فَأَقَامَ شَاهِدًا فَأَقَرَّ السَّيِّدُ بِهِ لَزِمَهُ وإذا ادَّعَى على إنْسَانٍ بِالْقَذْفِ فَأَنْكَرَ فَأَقَامَ شَاهِدًا عليه فأقربه لَزِمَهُ الْحَدُّ وَأَمَّا لو ادَّعَتْ امْرَأَةٌ على رَجُلٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بها فَأَقَرَّ بِذَلِكَ بَعْدَ إنْكَارِهِ
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وَإِقَامَةِ الشَّاهِدِ فَلَا يَثْبُتُ النِّكَاحُ أو ادَّعَى رَجُلٌ على امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ إنْكَارِهَا وَإِقَامَةِ الشَّاهِدِ فَلَا يَثْبُتُ النِّكَاحُ لِفَقْدِ الْعَقْدِ من الْوَلِيِّ فَقَوْله لو أقر به ثبت أي لو أَقَرَّ بِهِ الْمُدَّعَى عليه الْمُنْكِرُ بَعْدَ إقَامَةِ الشَّاهِدِ ثَبَتَ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فإنه لو أَقَرَّ بِهِ الْمُدَّعَى عليه الْمُنْكِرُ بَعْدَ إقَامَةِ الشَّاهِدِ لَا يَثْبُتُ فَفَائِدَةُ تَوْجِيهِ الْيَمِينِ على الْمُدَّعَى عليه احْتِمَالُ أَنْ يُقِرَّ خَوْفًا منها فَيَثْبُتُ الْحَقُّ فلما كان لَا فَائِدَةَ لها في النِّكَاحِ لم تُشْرَعْ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مُقْتَضَى هذا الْفَرْقِ الذي فَرَّقَ بِهِ بين النِّكَاحِ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالْقَذْفِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ ما لَا يَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ مِثْلَ هذه الثَّلَاثَةِ في الْقَضَاءِ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عليه إذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا أو امْرَأَتَيْنِ وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ عَبْدٌ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْعَبْدَ سَوَاءٌ كان مَأْذُونًا له في التِّجَارَةِ أو لَا إذَا أَقَامَ شَاهِدًا بِحَقٍّ مَالِيٍّ فإنه يَحْلِفُ مع شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقُّ الْمَالَ وَيَأْخُذُهُ وَلَا خِلَافَ في ذلك فَإِنْ نَكَلَ الْعَبْدُ عن الْيَمِينِ فَإِنْ كان مَأْذُونًا له في التِّجَارَةِ حَلَفَ الْمُدَّعَى عليه وبرىء وَإِنْ كان غير مَأْذُونٍ له وَحَلَفَ سَيِّدُهُ وَاسْتَحَقَّ وَكَذَلِكَ السَّفِيهُ إذَا ادَّعَى على شَخْصٍ بِحَقٍّ مَالِيٍّ وَأَقَامَ بِذَلِكَ شَاهِدًا فإنه يَحْلِفُ الْآنَ مع شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقُّ الْمَالَ لَكِنَّهُ يَقْبِضُهُ النَّاظِرُ عليه فَإِنْ نَكَلَ السَّفِيهُ حَلَفَ الْمُدَّعَى عليه لِرَدِّ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وبرىء وَمَحَلُّ حَلِفِ السَّفِيهِ إذَا كان وَلِيُّهُ لم يَتَوَلَّ الْمُبَايَعَةَ وَإِلَّا فَاَلَّذِي يَحْلِفُ مع الشَّاهِدِ وَلِيُّهُ 
قال طفي وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ في الْحَلِفِ مع الشَّاهِدِ يَدُلُّ على أَنَّهُ لَا يَمِينَ عليه في الانكار أو التُّهْمَةِ وهو كَذَلِكَ فإذا ادَّعَى أَحَدٌ على سَفِيهٍ أو عَبْدٍ فَأَنْكَرَ ولم يُقِمْ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً فَلَا يَمِينَ على ذلك الْمُدَّعَى عليه سَوَاءٌ كان ذَكَرًا أو أُنْثَى إذْ لَا فَائِدَةَ لِلْيَمِينِ حِينَئِذٍ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَتَوَجَّهُ إذَا كان الْمُدَّعَى عليه لو أَقَرَّ لَزِمَهُ وَهَذَا ليس كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُشْتَرَطُ في الدَّعْوَى ) أَيْ في سَمَاعِهَا 
قَوْلُهُ ( الْحُرِّيَّةُ ) أَيْ حُرِّيَّةُ المدعى وَلَا رُشْدُهُ وَلَا بُلُوغُهُ 
قَوْلُهُ ( لَا يَحْلِفُ صَبِيٌّ ) أَيْ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَالْيَمِينُ هُنَا جُزْءُ نِصَابٍ لَا أنها تَتْمِيمُ بِحَيْثُ يَكُونُ اسْتِحْسَانًا حتى يَكْتَفِيَ بِحَلِفِ الصَّبِيِّ لها 
قَوْلُهُ ( وَأَحْرَى غَيْرُهُ من الْأَوْلِيَاءِ ) أَيْ كَالْوَصِيِّ وَمُقَدَّمِ الْقَاضِي 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَنْفَقَ ) الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِلَوْ لِرَدِّ قَوْلِ ابْنِ كِنَانَةَ يَحْلِفُ الْأَبُ إذَا كان يُنْفِقُ عليه انفاقا وَاجِبًا لِأَنَّ لِيَمِينِهِ فَائِدَةً وَهِيَ سُقُوطُ النَّفَقَةِ عنه وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ حَلِفِ الْأَبِ مُطْلَقًا رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ اُنْظُرْ بْن وقد يُقَالُ قَاعِدَةُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إذَا عَبَّرَ بِلَوْ يَكُونُ إشَارَةً لِرَدِّ خِلَافٍ لَا أَنَّ كُلَّ خِلَافٍ يُشِيرُ لِرَدِّهِ بِلَوْ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَوَلَّى الْأَبُ الْمُعَامَلَةَ الخ ) أَيْ كما لو بَاعَ الْأَبُ أو الْوَصِيُّ أو مُقَدَّمُ الْقَاضِي سِلْعَةَ الصَّبِيِّ لِأَحَدٍ بِثَمَنٍ ثُمَّ إنَّ الصَّبِيَّ طَالَبَ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ فَأَنْكَرَهُ وَوَجَدَ شَاهِدًا وَاحِدًا يَشْهَدُ له بِالثَّمَنِ فإن الْأَبَ وَمَنْ معه يَحْلِفُونَ مع ذلك الشَّاهِدِ 
قَوْلُهُ ( وَسَيِّدُ الْعَبْدِ ) اُنْظُرْ من ذَكَرَ هذا فَإِنِّي لم أَرَهُ مَنْقُولًا وَالْعِلَّةُ تَقْتَضِي عَدَمً حَلِفِهِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لِيَتْرُكَ الْمُتَنَازَعَ فيه بيده ) أَيْ إنْ كان مُعَيَّنًا وَإِنْ كان الْمُتَنَازَعُ فيه دَيْنًا بَقِيَ بِذِمَّتِهِ وَإِنْ كان مُعَيَّنًا وَبَقِيَ بيده فَغَلَّتُهُ له كما يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا وَالْغَلَّةُ له لِلْقَضَاءِ وَالنَّفَقَةُ على الْمَقْضِيِّ له وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من تَرْكِ الْمُتَنَازَعِ فيه بِيَدِ الْمُدَّعَى عليه بَعْدَ يَمِينِهِ إنْ كان مُعَيَّنًا هو قَوْلُ الْأَخَوَيْنِ وَابْنِ عبد الْحَكَمِ وَأَصْبَغَ وَقِيلَ إنَّهُ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ وَيُوقَفُ ذلك الْمُتَنَازَعُ فيه الْمُعَيَّنُ تَحْتَ يَدِ عَدْلٍ لِبُلُوغِ الصَّبِيِّ وَنَسَبَهُ في التَّوْضِيحِ لِظَاهِرِ الْمَوَّازِيَّةِ وَكِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ وَكَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ في الْبَيَانِ يَقْتَضِي أَنَّ الْقَوْلَ بِوَقْفِ الْمُعَيَّنِ هو الْمَذْهَبُ وَبَنَى الْمَازِرِيُّ الْخِلَافَ في الْوَقْفِ على الْخِلَافِ في اسْتِنَادِ الْحَقِّ لِلشَّاهِدِ فَقَطْ وَالْيَمِينُ فالعاضد ( ( ( كالعاضد ) ) ) فَيَحْسُنُ الْإِيقَافُ أو إلَيْهِمَا مَعًا فَيَضْعُفُ الْإِيقَافُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( حَوْزًا ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَضْمَنُهُ إذَا تَلِفَ وَلَوْ بِسَمَاوِيٍّ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ لِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِالْغَاصِبِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يَكْتُبُ في سِجِلِّهِ الحادية ( ( ( الحادثة ) ) ) ) أَيْ الدَّعْوَى وَشَهَادَةَ الْعَدْلِ وما حَصَلَ عليه الِانْفِصَالُ في الْخُصُومَةِ 
قَوْلُهُ ( أو تَغَيُّرِ حَالِهِ عن الْعَدَالَةِ ) أَيْ وَخَوْفًا من تَغَيُّرِ حَالِهِ عن الْعَدَالَةِ قبل بُلُوغِ الصَّبِيِّ وَهَذَا مُضِرٌّ فإذا
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حَصَلَ التَّسْجِيلُ وَتَغَيَّرَ حَالُهُ عن الْعَدَالَةِ بَعْدَهُ فَلَا يَضُرُّ وَذَلِكَ لِأَنَّ فِسْقَهُ بَعْدَ الاسجال بِمَنْزِلَةِ طُرُوُّ فِسْقِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ وهو لَا يَضُرُّ فَلَا يُعَارِضُ ما سَبَقَ لَلْمُصَنِّفِ أَنَّ طُرُوَّ الْفِسْقِ بَعْدَ الاداء وَقَبْلَ الْحُكْمِ مُضِرٌّ 
قَوْلُهُ ( كَوَارِثِهِ قَبْلَهُ ) تَشْبِيهٌ في الْحَلِفِ وَالِاسْتِحْقَاقِ أَيْ كما أَنَّ وَارِثَ الصَّبِيِّ يَحْلِفُ الْآنَ وَيَسْتَحِقُّ إذَا مَاتَ الصَّبِيُّ قبل بُلُوغِهِ وَمَحَلُّ حَلِفِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ ما لم يَكُنْ ذلك الْوَارِثُ بَيْتَ الْمَالِ أو مَجْنُونًا أو مُغْمًى عليه غير مَرْجُوِّ الافاقة وَإِلَّا فَلَا يَحْلِفُ وَتُرَدُّ الْيَمِينُ على الْمَطْلُوبِ في تِلْكَ الْحَالَةِ ما لم يَكُنْ حَلَفَ أو لا وَإِلَّا فَلَا تُعَادُ فَإِنْ كان الْوَارِثُ مَجْنُونًا أو معمى ( ( ( مغمى ) ) ) عليه مَرْجُوَّ الافاقة انْتَظَرَ وَلَا يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ وَيُوضَعُ التنازل ( ( ( المتنازع ) ) ) فيه بِيَدِ أَمِينٍ اُنْظُرْ حَاشِيَةَ شَيْخِنَا الْعَدَوِيِّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَكَلَ الْمَطْلُوبُ ) أَيْ عِنْدَ إقَامَةِ الصَّبِيِّ الشَّاهِدَ 
قَوْلُهُ ( أَخَذَهُ الصَّبِيُّ ) أَيْ من الْآنَ مِلْكًا بِشَهَادَةِ الشاهد ( ( ( الشاهدة ) ) ) وَنُكُولِ الْمُدَّعَى عليه عن الْيَمِينِ يَشْهَدَ شَاهِدٌ بِحَقٍّ لِصَغِيرٍ وَأَخِيهِ الْكَبِيرِ فَنَكَلَ الْكَبِيرُ واستؤنى لِلصَّغِيرِ فَمَاتَ قبل بُلُوغِهِ وَوَرِثَهُ أَخُوهُ الْكَبِيرُ فَفِي حَلِفِ الْكَبِيرِ لِيَسْتَحِقَّ نَصِيبَ أَخِيهِ الصَّغِيرِ الذي وَرِثَهُ منه وَعَدَمِ حَلِفِهِ فَلَا يَأْخُذُهُ قَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( لِلْمُتَأَخِّرِينَ وَلَا نَصَّ فيها لِلْمُتَقَدِّمِينَ ) في هذا إشَارَةٌ لِلتَّوَرُّكِ على الْمُصَنِّفِ وَأَنَّ حَقَّهُ أَنْ يُعَبِّرَ بِتَرَدُّدٍ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ وَاخْتِلَافِ الْمُتَأَخِّرِينَ وقد يُقَالُ إنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا الْتَزَمَ أَنَّهُ إنْ أتى بِالتَّرَدُّدِ كان إشَارَةً لِذَلِكَ لَا أَنَّهُ مَتَى وَقَعَ خِلَافٌ لِلْمُتَأَخِّرِينَ يُعَبِّرُ بِتَرَدُّدٍ 
قَوْلُهُ ( لم يَسْتَحِقَّ نَصِيبَ مُوَرِّثِهِ إلَّا بِيَمِينٍ ثَانِيَةٍ ) هذا هو الْمَنْقُولُ عن ابْنِ يُونُسَ وَلِابْنِ رُشْدٍ في جَوَابِ سُؤَالٍ أَرْسَلَهُ له الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ الْكَبِيرَ إذَا حَلَفَ أو لا ثُمَّ مَاتَ الصَّغِيرُ فَلَا يَحْتَاجُ لاعادة يَمِينٍ ثَانِيَةٍ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْأُولَى وَقَعَتْ على جَمِيعِ الْحَقِّ طِبْقَ الشَّهَادَةِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِسَرَيَانِ نُكُولِهِ الْأَوَّلِ عليه ) أَيْ وَلَا يَأْخُذُ حِصَّةَ الصَّغِيرِ فَإِنْ مَاتَ الْكَبِيرُ النَّاكِلُ أَوَّلًا عن ابْنٍ ثُمَّ مَاتَ الصَّغِيرُ وَوَرِثَهُ ابن أَخِيهِ فإنه يَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُّ حِصَّةَ عَمِّهِ الصَّغِيرِ فَقَطْ وَلَا يَجْرِي فيه الْقَوْلَانِ لِأَنَّهُ لم يَنْكُلْ قبل ذلك وَأَمَّا حِصَّةُ أبيه السَّاقِطَةُ بِنُكُولِهِ فَلَا يُتَوَهَّمُ رُجُوعُهَا لِابْنِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ سَقَطَ بِسَبَبِ النُّكُولِ فَلَا يُوَرَّثُ 
قوله ( يَعْنِي أَنَّ من ادَّعَى بِحَقٍّ مَالِيٍّ ) اُحْتُرِزَ بِذَلِكَ عن إقَامَةِ الْمُدَّعِي شَاهِدًا في نَحْوِ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ فَحَلَفَ الْمَطْلُوبُ لِرَدِّ شَهَادَتِهِ ثُمَّ أتى الطَّالِبُ بِأُخْرَى فإنه يَضْمَنُهُ له اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَأَقَامَ عليه شَاهِدًا فَقَطْ ) أَيْ عِنْدَ من يَرَى ثُبُوتَهُ بِذَلِكَ مع الْيَمِينِ وَأَمَّا لو أَقَامَ شَاهِدًا في حَقٍّ مَالِيٍّ عِنْدَ من لَا يَرَى ثُبُوتَهُ بِهِ وَبِيَمِينٍ وَحَلَفَ الْمَطْلُوبُ ثُمَّ أتى بِآخَرَ فإنه يَضُمُّهُ له كما تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ أو وُجِدَ ثَانِيًا أو مع يَمِينٍ لم يَرَهُ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( لِلْأَوَّلِ ) أَيْ الذي نَكَلَ عن الْيَمِينِ معه 
قَوْلُهُ ( لِبُطْلَانِ شَهَادَتِهِ ) أَيْ الْأَوَّلِ بِسَبَبِ نُكُولِ الْمُدَّعِي مع وُجُودِ ذلك الشَّاهِدِ الْأَوَّلِ وَحَلِفِ الْمَطْلُوبِ 
قَوْلُهُ ( وفي حَلِفِهِ ) أَيْ وإذا لم يَضُمَّهُ لِلْأَوَّلِ وَأَرَادَ الْحَلِفَ مع الثَّانِي فإن في حَلِفِهِ معه وَاسْتِحْقَاقِهِ وَعَدَمِ حَلِفِهِ قَوْلَيْنِ وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ كما في المج
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قَوْلُهُ ( لو نَكَلَ الْمَطْلُوبُ ) أَيْ عن الْيَمِينِ التي لِرَدِّ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( اسْتَحَقَّ الطَّالِبُ الْحَقَّ ) أَيْ بِغَيْرِ يَمِينٍ كما في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ حَلَفَ أَوَّلًا ) أَيْ لِرَدِّ الدَّعْوَى من أَصْلِهَا 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ وهو أَنَّ لِلطَّالِبِ أَنْ يَحْلِفَ مع الشَّاهِدِ الثَّانِي وَيَسْتَحِقَّ 
قَوْلُهُ ( لو أتى بِشَاهِدَيْنِ لَاسْتَحَقَّ ) أَيْ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمَوَّازِيَّةِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الثَّانِي أَيْ وهو أَنَّ الطَّالِبَ ليس له أَنْ يَحْلِفَ مع الشَّاهِدِ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَمَّا نَكَلَ مع الشَّاهِدِ الْأَوَّلِ سَقَطَ حَقُّهُ فَعَلَى هذا الْقَوْلِ لو أتى الطَّالِبُ بَعْدَ حَلِفِ الْمَطْلُوبِ بِشَاهِدَيْنِ فإنه لَا يَسْتَحِقُّ وَلَا قِيَامَ له بِهِمَا وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمَبْسُوطِ وَنَحْوُهُ لِابْنِ كِنَانَةَ وَالْمُعْتَمَدُ من قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمَذْكُورَيْنِ الْأَوَّلُ وقد تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا حَلَّفَ الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ وَلَهُ بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ أو غَائِبَةٌ كَالْجُمُعَةِ يَعْلَمُهَا لم تُسْمَعْ إذَا أَقَامَهَا هذا لَا يُخَالِفُ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ من قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ لِحَمْلِ كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ على ما إذَا حَلَّفَ الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ غير عَالِمٍ بِالشَّاهِدَيْنِ أو كَانَا على أَبْعَدَ من كَالْجُمُعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَعَذَّرَ يَمِينُ بَعْضِ ) أَيْ يَمِينُ بَعْضِ الْمَشْهُودِ لهم أو كُلِّهِمْ 
قَوْلُهُ ( بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أو على الْفُقَرَاءِ ) أَيْ فَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفٌ أو مع ما عَطَفْت لِدَلِيلٍ وهو جَائِزٌ كما في المعنى ( ( ( المغني ) ) ) 
قَوْلُهُ ( على إنْسَانٍ ) أَيْ شَهِدَا أو أُشْهِدَتَا على إنْسَانٍ 
قَوْلُهُ ( بِدَلِيلِ ما يَأْتِي في كَلَامِهِ ) أَيْ من ذِكْرِ التَّرَدُّدِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَفَرَّعُ على هذا الْمَعْنَى وَيَصِحُّ قِرَاءَةُ وَعَقَّبَهُمْ فِعْلًا مَاضِيًا مُضَعَّفًا كما في بْن 
قَوْلُهُ ( فَالْيَمِينُ مُتَعَذِّرَةٌ من الْعَقِبِ ) أَيْ وَهُمْ بَعْضُ الْمَوْقُوفِ عليهم الْمَشْهُودِ لهم بِالْوَقْفِ 
قَوْلُهُ ( الْمَحْذُوفِ من كَلَامِهِ ) أَيْ الذي قَدَّرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أو كُلٌّ 
قَوْلُهُ ( أو شَاهِدٍ ) أَيْ أو امْرَأَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وهو الْبَعْضُ الْمَوْجُودُ من الْمَوْقُوفِ عليهم في الْأُولَى ) أَيْ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْوَقْفَ على مُعَيَّنٍ يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُدَّعَى عليه في الثَّانِيَةِ ) أَيْ لِمَا أَنَّ الْوَقْفَ على غَيْرِ مُعَيَّنٍ لَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْمُسْتَحِقِّ الذي يَحْلِفُهَا وإذا حَلَفَ الْمُدَّعَى عليه في الثَّانِيَةِ رَجَعَ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكًا وعلا عِبْرَةَ بِدَعْوَى وَقْفِيَّتِهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِهَا فَإِنْ نَكَلَ فَحَبْسٌ كما قال الْمُصَنِّفُ وَإِلَّا فَحَبْسٌ وما ذَكَرَهُ من كَوْنِ الْمُدَّعَى عليه يَحْلِفُ في الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي مَسْأَلَةَ الْفُقَرَاءِ هو ما ذَكَرَهُ اللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيُّ وابن شَاسٍ وابن الْحَاجِبِ لَكِنَّهُ تَعَقَّبْهُ ابن عَرَفَةَ فقال ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ عَدَمُ حَلِفِهِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ طَالِبِهِ وَبُطْلَانِ الْوَقْفِ على أَنَّ اللَّخْمِيَّ وَالْمَازِرِيَّ لَمَّا ذَكَرَا حَلِفَهُ جَعَلُوهُ كَمَنْ شَهِدَ عليه شَاهِدٌ بِالطَّلَاقِ أو الْعِتْقِ وَظَاهِرٌ أَنَّ هذا إذَا لم يَحْلِفْ يُحْبَسُ وَإِنْ طَالَ دِينَ وَلَا يَلْزَمُ طَلَاقٌ وَلَا عِتْقٌ وَلِذَا قال الْمَوَّاقُ وَغَيْرُهُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَحَبْسٌ لَا مُسْتَنِدَ ه اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَلَفَ بَعْضُ الْمَوْجُودِينَ ) أَيْ وَإِنْ حَلَفَ كُلُّ الْبَعْضِ الْمَوْجُودِ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( دُونَ غَيْرِهِ ) أَيْ فَلَا يَثْبُتُ نَصِيبُهُ بَلْ يَكُونُ مِلْكًا لِلْمُدَّعَى عليه إنْ حَلَفَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَكَلَ الْجَمِيعُ بَطَلَ الْوَقْفُ إنْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عليه ) وَكَذَا قَوْلُهُ قَبْلُ دُونَ نَصِيبِ من لم يَحْلِفْ أَيْ فإن وَقْفِيَّتَهُ بَاطِلَةٌ وَيَكُونُ مِلْكًا لِلْمُدَّعَى عليه إنْ حَلَفَ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْوَقْفَ كُلًّا أو بَعْضًا يَبْطُلُ بِحَلِفِ الْمَطْلُوبِ حتى بِالنِّسْبَةِ لِلْبَطْنِ الثَّانِي وَأَنَّهُ لَا كَلَامَ لهم وهو مَبْنِيٌّ على أَنَّ أَخْذَ أَهْلِ الْبَطْنِ الثَّانِي بِطَرِيقِ الارث من آبَائِهِمْ لَكِنَّهُ خِلَافُ ما اسْتَظْهَرَهُ الْمَازِرِيُّ وَغَيْرُهُ من أَنَّ أَخْذَهُمْ بِعَقْدِ التَّحْبِيسِ من الْوَاقِفِ لَا بِطَرِيقِ الارث من آبَائِهِمْ وَلِذَا قال ابن عَرَفَةَ لو عُرِضَتْ الْيَمِينُ على الْبَطْنِ الْأَوَّلِ فَنَكَلُوا كلهم ثُمَّ جاء بَعْدَهُمْ الْبَطْنُ الثَّانِي فَمَنْ قال أَخْذُ الْبَطْنِ الثَّانِي كَأَخْذِ الارث من آبَائِهِمْ لم يُمَكَّنُوا من الْحَلِفِ لِبُطْلَانِ حَقِّهِمْ بِنُكُولِ آبَائِهِمْ وَعَلَى الطَّرِيقَةِ الْأُخْرَى وَهِيَ أَنَّ أَخْذَهُمْ إنَّمَا هو بِعَقْدِ التَّحْبِيسِ من الْمُحْبَسِ يُمَكَّنُونَ من الْيَمِينِ وَلَا يَضُرُّهُمْ نُكُولُ آبَائِهِمْ وهو الظَّاهِرُ ا ه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ الْمَطْلُوبُ لِنُكُولِ الْمَوْجُودِينَ بَطَلَ الْوَقْفُ عليهم وَهَلْ تُمَكَّنُ الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ منه بِيَمِينٍ أولا تُمَكَّنُ منه خِلَافٌ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( إنْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عليه ) أَيْ فَإِنْ نَكَلَ فَالْمُدَّعَى بِهِ حَبْسٌ وَيُمْكِنُ دُخُولُ هذه تَحْتَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَحَبْسٌ
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أَيْ وَإِلَّا يَحْلِفَ الْمُدَّعَى عليه ابْتِدَاءً في الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أو بَعْدَ نُكُولِ الْمَوْجُودِينَ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَحَبْسٌ أَيْ فَالْمُتَنَازَعُ فيه حَبْسٌ في الْفَرْعَيْنِ وَبِهَذَا حَلَّ بَعْضُ الشُّرَّاحِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( فَفِي تَعْيِينِ مُسْتَحِقِّهِ ) أَيْ مُسْتَحِقِّ نَصِيبِ الْمَيِّتِ الْحَالِفِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ جِنْسَ مُسْتَحِقِّهِ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الاضافة جِنْسِيَّةٌ فَتُصَدَّقُ بِمُتَعَدِّدٍ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بهذا لِدَفْعِ ما يُقَالُ إنَّ مُسْتَحِقَّهُ مُفْرَدٌ فَكَيْفَ يُبَيِّنُهُ بِمُتَعَدِّدٍ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ مُسْتَحِقِّيهِ 
قَوْلُهُ ( من بَقِيَّةِ ) أَيْ من كَوْنِ بَقِيَّةٍ الخ 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) مَحَلُّهُ ما لم يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ من أَهْلِ الْبَطْنِ الثَّانِي شيئا إلَّا بَعْدَ انْقِرَاضِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا لم يَأْخُذْ أَحَدٌ من أَهْلِ الْبَطْنِ الثَّانِي شيئا ما دَامَ أَحَدٌ من النَّاكِلِينَ اتِّفَاقًا وَجَعَلَ الشَّارِحُ مَحَلَّ التَّرَدُّدِ مَوْتَ الْبَعْضِ الْحَالِفِ ولم يَبْقَ إلَّا النَّاكِلُ احْتِرَازًا عَمَّا إذَا مَاتَ بَعْضُ من حَلَفَ وَبَقِيَ منهم بَعْضٌ مع النَّاكِلِينَ فَلَا شَيْءَ لِلنَّاكِلِينَ وَيَسْتَحِقُّ نَصِيبَ الْمَيِّتِ الْحَالِفِ بَقِيَّةُ الْحَالِفِينَ وَهَلْ يَحْلِفُونَ أَيْضًا أو لَا قَوْلَانِ بِنَاءً على أَنَّ أَخْذَهُمْ بِعَقْدِ الْحَبْسِ عن الْوَاقِفِ أو أَخْذَهُمْ كَالْمِيرَاثِ عن الْمَيِّتِ وَهَذَا أَحَدُ تقريرين ( ( ( تقررين ) ) ) ذَكَرَهُمَا عج وَالثَّانِي يَجْعَلُ التَّرَدُّدَ جَارِيًا في ذلك أَيْضًا فَقِيلَ أن نَصِيبَ من مَاتَ لِمَنْ بَقِيَ من أَهْلِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ من حَلَفَ وَمَنْ نَكَلَ وَقِيلَ لِأَهْلِ الْبَطْنِ الثَّانِي خَاصَّةً 
قَوْلُهُ ( وَكُلُّ من اسْتَحَقَّ ) أَيْ سَوَاءٌ كان من بَقِيَّةِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ أو من أَهْلِ الْبَطْنِ الثَّانِي لَا بُدَّ من يَمِينِهِ أَيْ بِنَاءً على أَنَّ أَخْذَهُ بِعَقْدِ الْحَبْسِ عن الْوَاقِفِ كما هو الظَّاهِرُ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُ الشَّارِحِ لِأَنَّ أَصْلَ الْوَقْفِ بِشَاهِدٍ وَقِيلَ أن أَخْذَ الْمُسْتَحِقِّ كَالْمِيرَاثِ عن أَخِيهِ أو أبيه أو عَمِّهِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَحِقَّ يَمِينٌ وَهَذَا الْخِلَافُ جَارٍ في بَقِيَّةِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى وفي أَهْلِ الثَّانِيَةِ سَوَاءٌ ابن الْوَاقِفِ وَغَيْرُهُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ الخ فيه نَظَرٌ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ وَلَدَ الْمَيِّتِ يَأْخُذُهُ بِالْوِرَاثَةِ عن أبيه ) أَيْ وَحِصَّةُ أبيه قد ثَبَتَتْ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ 
قَوْلُهُ ( لِشَبَهِهَا له ) أَيْ لِشَبَهِ الشَّهَادَةِ على الْحُكْمِ بِنَقْلِ الشَّهَادَةِ وَقَوْلُهُ لِكَوْنِهَا أَيْ الشَّهَادَةِ على حُكْمِ الْحَاكِمِ نَقْلًا لِحُكْمِهِ 
قَوْلُهُ ( قال ثَبَتَ عِنْدِي ) أَيْ أَنَّ لِفُلَانٍ على فُلَانٍ كَذَا أو هِلَالُ رَمَضَانَ وَقَوْلُهُ وسواء ( ( ( سواء ) ) ) في الْأُمُورِ الْخَاصَّةِ أَيْ كَالْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَالْعَامَّةِ كَالثَّانِي 
قَوْلُهُ ( أو حَكَمْت بِكَذَا ) أَيْ بِطَلَاقِ زَوْجَةِ فُلَانٍ مَثَلًا أو بِثُبُوتِ رَمَضَانَ 
قَوْلُهُ ( إلَّا باشهاد منه ) أَيْ فَإِنْ أَشْهَدَهُمَا جَازَ لَهُمَا الشَّهَادَةُ على حُكْمِهِ وَيَكُونُ ذلك الاشهاد تَعْدِيلًا منه لِلشَّاهِدَيْنِ فَلَا يُقْبَلُ تَجْرِيحُهُمَا وإذا لم يُشْهِدْهُمَا فَلَا يَجُوزُ لَهُمَا الشَّهَادَةُ على حُكْمِهِ لِاحْتِمَالِ تَسَاهُلِهِ في أخباره بِأَنَّهُ ثَبَتَ عنه كَذَا أو حَكَمَ بِكَذَا فإذا شَهِدَا من غَيْرِ أَنْ يُشْهِدَهُمَا كانت شَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةً 
قَوْلُهُ ( إلَّا باشهاد منه ) هذا هو الْمَحْذُوفُ الذي مَثَّلَ له بِقَوْلِهِ كاشهد ( ( ( كشهد ) ) ) على شَهَادَتِي خِلَافًا لِلشَّارِحِ فإنه يَقْتَضِي أَنَّ الْمُمَثَّلَ له شَاهِدٌ لِأَنَّهُ الْمَعْطُوفُ على حَاكِمٍ 
قَوْلُهُ ( أو بِمَا هو بِمَنْزِلَتِهِ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ بِإِشْهَادٍ منه أَيْ إلَّا إذَا حَصَلَ إشْهَادٌ منه أو ما هو بِمَنْزِلَتِهِ 
قَوْلُهُ ( أو رَآهُ يُؤَدِّيهَا الخ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا رَآهُ يُخْبِرُ بها غير قَاضٍ فَلَا يُنْقَلُ عنه وَلَا يُقْبَلُ نَقْلُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّهَادَةَ على الشُّهُودِ وَهِيَ شَهَادَةُ النَّقْلِ تَجُوزُ في الْحُدُودِ وَالطَّلَاقِ وَالْوَلَاءِ وفي كل شَيْءٍ كما أَفَادَهُ بْن 
قَوْلُهُ ( أنه لَا يُنْقَلُ عنه ) أَيْ لِأَنَّهُ لم يَقُلْ له اشْهَدْ على شَهَادَتِي وَإِنَّمَا قال ذلك لِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( قال بَعْضُهُمْ وهو الْمَشْهُورُ ) قال الْمَوَّاقُ ابن رُشْدٍ إنْ سَمِعَهُ يُؤَدِّيهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ أو سَمِعَهُ يُشْهِدُ غَيْرَهُ وَإِنْ لم يُشْهِدْهُ فَالْمَشْهُورُ أنها جَائِزَةٌ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَشَمِلَ كَلَامُهُ نَقْلَ النَّقْلِ الخ )
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قال عبق وَلَا يَطْلُبُ في شَهَادَةِ النَّقْلِ بِتَارِيخِ النَّقْلِ وَيَجُوزُ النَّقْلُ وَإِنْ لم يَعْرِفْ النَّاقِلُ عَدَالَةَ الْمَنْقُولِ عنه وَتَثْبُتُ عَدَالَةُ الْمَنْقُولِ عنه بِغَيْرِ ذلك الناقل ( ( ( النافل ) ) ) وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَنْقُولَ عنه لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا وَقْتَ قَوْلِهِ لِلنَّاقِلِ اشْهَدْ على شَهَادَتِي أو وَقْتَ رُؤْيَته أَدَاءَهَا لَا صَبِيًّا أو عَبْدًا أو كَافِرًا قال كُلٌّ اشْهَدْ على شَهَادَتِي وَانْتَقَلُوا لِحَالَةِ الْعَدَالَةِ بَعْدَ النَّقْلِ عَنْهُمْ وَمَاتُوا أو غَابُوا فَلَا يَجُوزُ النَّقْلُ عَنْهُمْ لِأَنَّ المنطور ( ( ( المنظور ) ) ) له وَقْتَ التَّحَمُّلِ عَنْهُمْ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ حَاضِرَةً ) أَيْ في الْبَلَدِ 
قَوْلُهُ ( في غَيْرِ الْحُدُودِ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت أَمْوَالًا أو غَيْرَهَا قَوْلُهُ ( وَلَا يَكْفِي الْحُدُودِ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامُ ) أَيْ كَوْنُ مَسَافَةِ الْمَكَانِ الذي غَابَ فيه الشَّاهِدُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَهَابًا وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمَوَّازِيَّةِ وقال سَحْنُونٌ لَا يُنْقَلُ عن الشَّاهِدِ إلَّا إذَا غَابَ غَيْبَةً بَعِيدَةً وَالْغَيْبَةُ الْبَعِيدَةُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ ولم يُفَرِّقْ بين الْحُدُودِ وَغَيْرِهَا وَعَلَى ما لَلْمُصَنِّفِ إذَا كان الشَّاهِدُ بِمُوجِبِ حَدٍّ على مَسَافَةِ قَصْرٍ ولم يَبْعُدْ أَكْثَرَ من ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فإنه يَرْفَعُ شَهَادَتَهُ إلَى من يُخَاطِبُ قَاضِي الْمِصْرِ الذي يُرَادُ نَقْلُ الشَّهَادَةِ إلَيْهِ قال ابن عَاشِرٍ وَانْظُرْ لم يَكْتَفُوا بِنَقْلِ الشَّهَادَةِ هُنَا وَاكْتَفَوْا بِالْخِطَابِ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْخُصُومَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمْ إنَّمَا اكْتَفَوْا بِالْخِطَابِ لِأَنَّهُ صَادِرٌ من الْقَاضِي وَتَثِقُ النَّفْسُ بِهِ ما لَا تَثِقُ بِنَقْلِ الشَّاهِدِ أه بْن 
قَوْلُهُ ( ما دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ) الْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ ما دُونَ لِمَا عَلِمْت من كَلَامِ سَحْنُونٍ 
قَوْلُهُ ( ولم يَطْرَأْ فِسْقٌ أو عَدَاوَةٌ الخ ) فَإِنْ طَرَأَ أَحَدُهُمَا قبل الْأَدَاءِ أو أَدَّى النَّاقِلُ مع قِيَامِهِ بِالْأَصْلِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ 
قَوْلُهُ ( قبل أَدَاءِ الشَّهَادَةِ ) أَيْ وَأَمَّا طُرُوُّ أَحَدِهِمَا بَعْدَ أَدَائِهَا فَلَا يَضُرُّ وَلَوْ قبل الْحُكْمِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ زَالَ الْفِسْقُ عن الْأَصْلِ ) أَيْ فَإِنْ طَرَأَ الْفِسْقُ لِلْأَصْلِ ثُمَّ زَالَ عنه قبل أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَهَلْ الخ 
قَوْلُهُ ( بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ ) الْأَوْضَحُ بالاذن الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ تَحَمُّلِ الْأَدَاءِ عنه ) أَيْ بَعْدَ تَحَمُّلِ النَّاقِلِ الْأَدَاءَ عنه 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كَذَّبَهُ حَقِيقَةً ) أَيْ بِأَنْ قال له أَنْت تَكْذِبُ على ما أَمَرْتُك أَنْ تنفل ( ( ( تنقل ) ) ) عَنِّي الشَّهَادَةَ بِكَذَا 
قَوْلُهُ ( كَشَكِّهِ في أَصْلِ شَهَادَتِهِ ) أَيْ في تَحَمُّلِهِ الشَّهَادَةَ بِذَلِكَ الشَّيْءِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْأَوَّلَانِ ) أَيْ طُرُوُّ الْفِسْقِ وَالْعَدَاوَةِ وَقَوْلُهُ لَا بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْحُكْمِ أَيْ لِأَنَّ الْأَدَاءَ فِيهِمَا بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ فَلَا يَضُرُّ طُرُوُّهُمَا بَعْدَ الْأَدَاءِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْفِسْقَ وَالْعَدَاوَةَ الْأَدَاءُ فِيهِمَا بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ فَلَا يَضُرُّ طُرُوُّهُمَا بَعْدَ الْأَدَاءِ وَأَوْلَى بَعْدَ الْحُكْمِ كما في التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَإِنَّمَا يَضُرُّ طُرُوُّهُمَا قبل الْأَدَاءِ وَأَمَّا تَكْذِيبُ الْأَصْلِ لِفَرْعِهِ فَمُضِرٌّ إنْ كان قبل الْأَدَاءِ أو بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْحُكْمِ فَإِنْ كان بَعْدَ الْحُكْمِ لم يَضُرَّ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ على آخَرَ ) أَيْ في مَجْلِسٍ ثان ( ( ( ثاني ) ) ) 
قَوْلُهُ ( أو قال الْأَصْلَانِ الخ ) أَيْ وَالْمَجْلِسُ مُتَّحِدٌ 
قَوْلُهُ ( وَبِغَيْرِ ذلك ) أَيْ كَأَنْ يَنْقُلَ عن وَاحِدٍ إثنان وَيَنْقُلَ وَاحِدٌ من الإثنين مع وَاحِدٍ ثَالِثٍ عن الثَّانِي من شَاهِدَيْ الْأَصْلِ 
قَوْلُهُ ( وَبِغَيْرِ ذلك ) أَيْ كَثَمَانِيَةٍ يَنْقُلُ أَرْبَعَةٌ منهم عن اثْنَيْنِ وَأَرْبَعَةٌ عن الِاثْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ نَقَلَ إثنان عن ثَلَاثَةٍ وَعَنْ الرَّابِعِ إثنان لم يَصِحَّ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ كما في التَّوْضِيحِ وَوَجْهٌ فيه عَدَمُ صِحَّتِهَا بأنها ( ( ( بأنه ) ) ) لَا يَصِحُّ شَهَادَةُ الْفَرْعِ إلَّا حَيْثُ تَصِحُّ شَهَادَةُ الْأَصْلِ لو حَضَرَ وَالرَّابِعُ الذي نَقَلَ عنه الِاثْنَانِ الْآخَرَانِ لو حَضَرَ
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ما صَحَّتْ شَهَادَتُهُ مع الِاثْنَيْنِ النَّاقِلِينَ عن الثَّلَاثَةِ لِنَقْصِ الْعَدَدِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ عَدَمَ الصِّحَّةِ لِأَنَّ عَدَدَ الْفَرْعِ فيها نَاقِصٌ عن عَدَدِ الْأَصْلِ حَيْثُ نَقَلَ عن الثَّلَاثَةِ إثنان فَقَطْ وَالْفَرْعُ لَا يَنْقُصُ عن الْأَصْلِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ وَنِيَابَتِهِ مَنَابَهُ هذا على ما لَلْمُصَنِّفِ في التَّوْضِيحِ وَلَكِنَّ ابْنَ عَرَفَةَ نَسَبَ لِابْنِ الْقَاسِمِ الْجَوَازَ كَقَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ اه بْن 
وَقَوْلُهُ عن الرَّابِعِ إثنان أَيْ أو أَدَّى الرَّابِعُ بِنَفْسِهِ كما صَرَّحَ بِهِ الْمَوَّاقُ 
قَوْلُهُ ( ونقل ثَلَاثَةٌ عن ثَلَاثَةٍ الخ ) أَيْ وَأَمَّا لو نَقَلَ ثَلَاثَةٌ عن ثَلَاثَةٍ وإثنان عن وَاحِدٍ لكفي كما في سَمَاعِ أبي زَيْدٍ عن ابْنِ الْقَاسِمِ اه 
بْن 
( تَنْبِيهٌ ) يُشْتَرَطُ في صِحَّةِ شَهَادَةِ النَّقْلِ في الزِّنَا أَنْ يَقُولَ شُهُودُ الزِّنَا لِمَنْ يَنْقُلُ عَنْهُمْ اشْهَدُوا عَنَّا أَنَّنَا رَأَيْنَا فُلَانًا يَزْنِي وهو كَالْمِرْوَدِ في الْمُكْحُلَةِ وَلَا يَجِبُ الِاجْتِمَاعُ في وَقْتِ تَحَمُّلِ النَّقْلِ وَلَا تَفْرِيقُ النَّاقِلِينَ وَقْتَ شَهَادَتِهِمْ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِخِلَافِ الْأُصُولِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ يَشْهَدَ إثنان على رُؤْيَةِ الزِّنَا الخ ) أَيْ وَكَأَنْ يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ بِالرُّؤْيَةِ وَيَنْقُلَ إثنان عن الرَّابِعِ ومحمل ( ( ( ومحل ) ) ) جَوَازِ التَّلْفِيقِ إذَا كان النَّقْلُ صَحِيحًا كما ذُكِرَ في الْمِثَالَيْنِ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا نَقَلَ إثنان عن ثَلَاثَةٍ وَشَهِدَ الرَّابِعُ بِنَفْسِهِ فَلَا تُلَفَّقُ شَهَادَتُهُ كما تَقَدَّمَ عن الْمَوَّاقِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ تَزْكِيَةُ نَاقِلِ أَصْلِهِ ) أَيْ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلشَّخْصِ أَنْ يُزَكِّيَ الشَّاهِدَ الْأَصْلِيَّ بَعْدَ أَنْ يَنْقُلَ عنه شَهَادَتَهُ وَكَأَنَّهُ لم يَنْظُرْ لِلتُّهْمَةِ في تَرْوِيجِ نَقْلِهِ لِأَنَّهُ خَفَّفَ في شَهَادَةِ النَّقْلَ ما لم يُخَفِّفْ في الشَّهَادَةِ الْأَصْلِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( لِقُوَّةِ التُّهْمَةِ ) أَيْ بِالرَّاحَةِ من أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي 
قَوْلُهُ ( مع رَجُلٍ نَاقِلٍ مَعَهُمَا ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ صِحَّةِ نَقْلِهِمَا في بَابِ شَهَادَتِهِنَّ لَا مع رَجُلٍ نَاقِلٍ مَعَهُمَا بِأَنْ لم يَكُنْ مَعَهُمَا رجلا ( ( ( رجل ) ) ) أَصْلًا أو كان مَعَهُمَا رَجُلٌ أَصْلِيٌّ وهو كَذَلِكَ لِأَنَّ نَقْلَ الْمَرْأَتَيْنِ فَقَطْ لَا يُجْتَزَى بِهِ وَلَوْ كان فِيمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ على الْمُعْتَمَدِ كما يُفِيدُهُ ابن عَرَفَةَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ نَحْوِ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ ) أَيْ من كل ما لَا تَصِحُّ فيه شَهَادَتُهُنَّ اسْتِقْلَالًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ ما تُقْبَلُ فيه شَهَادَةُ النِّسَاءِ مع يَمِينٍ أو رَجُلٍ وهو الْمَالُ وما يؤول إلَيْهِ وَكَذَا ما يَخْتَصُّ بِشَهَادَتِهِنَّ كَالْوِلَادَةِ وَالِاسْتِهْلَالِ وَعَيْبِ الْفَرْجِ يَجُوزُ نَقْلُ النِّسَاءِ فيه إذَا تَعَدَّدْنَ مع رَجُلٍ نَاقِلٍ معهم ( ( ( معهن ) ) ) سَوَاءٌ نقلهن ( ( ( نقلن ) ) ) عن رَجُلٍ أو امْرَأَةٍ فَإِنْ نَقَلْنَ لَا مع رَجُلٍ أَصْلًا أو مع رَجُلٍ أَصْلِيٍّ لم يُقْبَلْ النَّقْلُ وَلَوْ كَثُرْنَ جِدًّا وما لَا يُقْبَلُ فيه شَهَادَةُ النِّسَاءِ أَصْلًا لَا يُقْبَلُ فيه نقلن ( ( ( نقلهن ) ) ) سَوَاءٌ كُنَّ مع رَجُلٍ نَاقِلٍ أو افنردن ( ( ( انفردن ) ) ) 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَصِحُّ فيه نَقْلُ النِّسَاءِ ) أَيْ سَوَاءٌ انْفَرَدْنَ أو كُنَّ مع رَجُلٍ 
قوله ( لِاعْتِرَافِهِمَا بِالْوَهْمِ ) أَيْ الْغَلَطِ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ شَهِدَا ) أَيْ أَوَّلًا على شَكٍّ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا بَعْدَ الْحُكْمِ الخ ) أَيْ وَكَذَا تَسْقُطُ الشَّهَادَتَانِ إذَا قَالَا وَهِمْنَا أو غَلِطْنَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ 
وَقَوْلُهُ في دَمٍ أَيْ إذَا كانت الشَّهَادَةُ بِدَمٍ وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الذي رَجَعَ إلَيْهِ وهو خِلَافُ ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ فِيمَا يَأْتِي في قَوْلِهِ لَا رُجُوعُهُمْ وَغَرِمَا مَالًا وَدِيَةً فإن حَاصِلَهُ إنه إذَا كان رُجُوعُهُمْ بَعْدَ الْحُكْمِ لَا يُنْقَضُ مُطْلَقًا وهو الذي رَجَعَ عنه ابن الْقَاسِمِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لَا في الْمَالِ ) فَلَا يَسْقُطُ بَلْ يَغْرَمُهُ الْمَشْهُودُ عليه لِلْمُدَّعِي ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِمَا هذا ما في الْجَلَّابِ وَالْمَعُونَةِ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ 
وقال ابن عبد السَّلَامِ وَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ يَغْرَمُهُ الْمَشْهُودُ عليه لِلْمُدَّعِي وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِمَا حَيْثُ قَالَا وَهِمْنَا وهو ظَاهِرُ الرِّسَالَةِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( إنْ أَمْكَنَ ) أَيْ نَقْضُهُ 
قَوْلُهُ ( وَذَلِكَ قبل الِاسْتِيفَاءِ ) أَيْ قبل اسْتِيفَاءِ الْمَحْكُومِ بِهِ 
وَقَوْلُهُ في الْقَتْلِ وَالْقَطْعِ أَيْ وَغَيْرِهِمَا 
وَقَوْلُهُ لم يَبْقَ إلَّا الْغُرْمُ أَيْ غُرْمُ الشُّهُودِ الدِّيَةَ أو الْمَالَ وَلَا يَتَأَتَّى نَقْضُ الْحُكْمِ
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قَوْلُهُ ( أَوْجَبَهُ ) أَيْ كما إذَا شَهِدَ على شَخْصٍ بِالزِّنَا فَحَكَمَ الْقَاضِي بِرَجْمِهِ فَثَبَتَ قبل الرَّجْمِ أَنَّهُ مَجْبُوبٌ قبل الزِّنَا الذي شُهِدَ بِهِ عليه فَيُنْقَضُ الْحُكْمُ بِرَجْمِهِ وَلَا حَدَّ على الشُّهُودِ إذْ لَا يُحَدُّ من قَذَفَ مَجْبُوبًا بِالزِّنَا كما في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَالْغُرْمُ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ رُجِمَ فَالْغُرْمُ 
قَوْلُهُ ( لَا رُجُوعُهُمْ ) أَيْ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ لِرُجُوعِهِمْ عن الشَّهَادَةِ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) أَيْ لِابْنِ الْقَاسِمِ أَحَدُهُمَا عَدَمُ النَّقْضِ وهو الْمَرْجُوعُ عنه وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ كَالْمُدَوَّنَةِ وَالثَّانِي نَقْضُ الْحُكْمِ وهو الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( وَغَرِمَا مَالًا وَدِيَةً ) أَشَارَ بهذا لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إذَا رجعا ( ( ( رجع ) ) ) بَعْدَ الْحُكْمِ في عِتْقٍ أو دَيْنٍ أو قِصَاصٍ أو حَدٍّ أو غَيْرِ ذلك فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ قِيمَةَ الْعِتْقِ وَالدَّيْنِ وَالْعَقْلِ في الْقِصَاصِ في أَمْوَالِهِمَا اه فَظَاهِرُهُ 
كان الرُّجُوعُ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ أو قَبْلَهُ وَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ إذَا كان الرُّجُوعُ قَبْلَهُ 
تَنْبِيهٌ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَغَرِمَا ما لَا يَشْمَلُ ما إذَا شَهِدَا بِوَفَاءِ حَقٍّ لِمُسْتَحِقِّهِ ثُمَّ رَجَعَا فَإِنَّهُمَا يَغْرَمَانِهِ لِلْمَشْهُودِ عليه لَا لِلْمَشْهُودِ له فَإِنْ أَعْدَمَا فَهَلْ يَرْجِعُ من شَهِدَا عليه على من شَهِدَا له ثُمَّ لَا رُجُوعَ له عَلَيْهِمَا كما لَا رُجُوعَ لَهُمَا عليه إنْ غَرِمَا في مُلَائِهِمَا أو لَا يَرْجِعُ بَلْ يَنْتَظِرُ يُسْرَهُمَا يُنْظَرُ في ذلك 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَعَمَّدَ الزُّورَ ) الْمُبَالَغَةُ رَاجِعَةٌ لِقَوْلِهِ وَدِيَةً فَقَطْ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ إذْ الْعَمْدُ في الْمَالِ أَحْرَى بِالْغُرْمِ فَلَا يُبَالَغُ عليه 
وَاعْلَمْ أَنَّ ما قبل الْمُبَالَغَةِ فيه خِلَافٌ أَيْضًا بِالْغُرْمِ وَعَدَمِهِ وما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ فيه من الْغُرْمِ خِلَافُ قَوْلِ الْأَكْثَرِ من أَصْحَابِ مَالِكٍ لَكِنَّهُ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ كما ذَكَرَهُ ابن عَرَفَةَ وَغَيْرُهُ وهو الذي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ قال وَهِمْنَا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ في أَحَدِ قَوْلَيْهِ وهو الْمَرْجُوعُ عنه وَالْمَرْجُوعُ إلَيْهِ أَنَّهُمَا إذَا رَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ يُنْقَضُ الْحُكْمُ وَلَا يستوفي لِحُرْمَةِ الدَّمِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَأَتَّى تَغْرِيمُ الشُّهُودِ الدِّيَةَ وَإِنَّمَا مَشَى الْمُصَنِّفُ على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمَرْجُوعِ عنه لِأَنَّهُ قَوْلُ مَالِكٍ كما قال الْمُتَيْطِيُّ قَوْلُهُ ( وقال أَشْهَبُ يُنْقَضُ الخ ) تَحَصَّلَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُمَا إذَا رَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَبَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ فَإِنَّهُمَا يَغْرَمَانِ الْمَالَ وَالدِّيَةَ اتِّفَاقًا وَلَا يَتَأَتَّى نَقْضُ الْحُكْمِ وَإِنْ رَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ فَفِي الْمَالِ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ اتِّفَاقًا وَيَغْرَمَانِ الْمَالَ الذي رَجَعَا عن شَهَادَتِهِمَا بِهِ وفي الدَّمِ قبل ( ( ( قيل ) ) ) أنه يُنْقَضُ الْحُكْمُ لِحُرْمَةِ الدَّمِ وَحِينَئِذٍ فَلَا غُرْمَ وهو الذي رَجَعَ إلَيْهِ ابن الْقَاسِمِ وَعَلَيْهِ عَامَّةُ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَقِيلَ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ وَعَلَيْهِ فَقِيلَ يَغْرَمَانِ الدِّيَةَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ تَعَمَّدَا الزُّورَ ابْتِدَاءً أَمْ لَا وهو الذي رَجَعَ عنه ابْنِ الْقَاسِمِ وَقِيلَ يَغْرَمَانِ الدِّيَةَ إذَا لم يَتَعَمَّدَا الزُّورَ وَيُقْتَصَّ مِنْهُمَا إنْ تَعَمَّدَا وهو قَوْلُ أَشْهَبَ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ الذي مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُشَارِكُهُمْ شَاهِدَا الْإِحْصَانِ ) للضمير ( ( ( الضمير ) ) ) الْمَفْعُولُ في يُشَارِكُهُمْ يَعُودُ على شُهُودِ الزِّنَا الْمَفْهُومِينَ من قَوْلِهِ أوجيه ( ( ( أوجبه ) ) ) وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال أَشْهَبُ يَغْرَمُ الْجَمِيعَ لِتَوَقُّفِ الرَّجْمِ علهيم ( ( ( عليهم ) ) ) وَعَلَيْهِ فَهَلْ السِّتَّةُ يَسْتَوُونَ في الْغُرْمِ أو على شَاهِدِي الْإِحْصَانِ نِصْفُهَا لِأَنَّ الشُّهُودَ نَوْعَانِ فَيَكُونُ على كل نَوْعٍ نِصْفُهَا قَوْلَانِ اه بْن قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ شُهُودِ الزِّنَا ) 
أَيْ فإن شَهَادَتَهُمْ مُنْفَرِدَةٌ تُوجِبُ حَدَّ الْجَلْدِ 
قَوْلُهُ ( كَرُجُوعِ المزكى ) أَيْ لِلْأَرْبَعَةِ مع رُجُوعِهِمْ أَيْضًا بَعْدَ الرَّجْمِ فَلَا يُشَارِكُهُمْ المزكى في الْغُرْمِ بَلْ يَخْتَصُّونَ بِهِ دُونَهُ لِعَدَمِ شَهَادَتِهِ بِالزِّنَا وَإِنْ تَوَقَّفَتْ شَهَادَتُهُمْ على تَزْكِيَتِهِ وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ لم يَذْكُرُوا في رُجُوعَ المزكى خِلَافَ أَشْهَبَ الْمَذْكُورِ في شُهُودِ الْإِحْصَانِ وَلَعَلَّهُ يَتَخَرَّجُ هُنَا بِالْأَحْرَى من شَاهِدَيْ الْإِحْصَانِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ شَيْءٍ دُونَ المزكى بِخِلَافِ شَاهِدَيْ الْإِحْصَانِ فإنه يَثْبُتُ بِدُونِهِمَا الْجَلْدُ قَالَهُ المعناوي ( ( ( المسناوي ) ) ) اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَدَخَلَ بِالْكِتَابِ الشَّتْمُ الخ ) أَيْ فإذا شَهِدَا بِأَنَّ فُلَانًا شَتَمَ فُلَانًا أو لَطَمَهُ أَيْ ضَرَبَهُ بِكَفِّهِ أو بِالسَّوْطِ وَعُزِّرَ
____________________
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الْمَشْهُودُ عليه ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ بِذَلِكَ فَعَلَيْهِمَا الْأَدَبُ فَقَطْ بِلَا غُرْمٍ إذْ لم يُتْلِفَا مَالًا وَلَا نَفْسًا بِشَهَادَتِهِمَا وَمَحَلُّ أَدَبِهِمَا في رُجُوعِهِمَا في كَقَذْفٍ حَيْثُ تَبَيَّنَ كَذِبُهُمَا تَعَمُّدًا فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِمَا فَلَا أَدَبَ وَإِنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ فلم يُعْلَمْ هل كَذِبُهُمَا كان تَعَمُّدًا أو اشْتِبَاهًا فَقَوْلَانِ بِتَأْدِيبِهِ وَعَدَمِهِ وقد فَرَضَ بَعْضُهُمْ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَأَدَبًا في كَقَذْفٍ فِيمَا إذَا رَجَعَا بَعْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ كما هو نَقْلُ الْمَوَّاقُ عن سَحْنُونٍ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا لو رَجَعَا قَبْلَهُ لَا أَدَبَ عَلَيْهِمَا سَوَاءٌ حَصَلَ الِاسْتِيفَاءُ بَعْدَ ذلك أَمْ لَا وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِكَوْنِ الِاسْتِيفَاءِ مُسْتَنِدًا لِشَهَادَتِهِمَا وَحِينَئِذٍ فَمَتَى حَصَلَ الِاسْتِيفَاءُ أُدِّبَا سَوَاءٌ رَجَعَا بَعْدَهُ أو قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( كرجوه ( ( ( كرجوع ) ) ) أَحَدِ الْأَرْبَعَةِ ) هذا تَشْبِيهٌ في حَدِّ الْجَمِيعِ لِلْقَذْفِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَهُ حُدَّ الرَّاجِعُ فَقَطْ ) ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ يَشْمَلُ رُجُوعَهُ بَعْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ وفي هذه يُحَدُّ وَحْدَهُ من غَيْرِ خِلَافٍ وَيَشْمَلُ رُجُوعَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ وفي هذه خِلَافٌ حَكَاهُ ابن عَرَفَةَ عن ابْنِ رُشْدٍ فَقِيلَ يحد ( ( ( يحدوا ) ) ) كلهم وَقِيلَ يُحَدُّ الرَّاجِعُ فَقَطْ وهو الذي يُوجِبُهُ النَّظَرُ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ إنه إنَّمَا رَجَعَ لِيُوجِبَ الْحَدَّ على من شَهِدَ معه لَكِنْ الْأَوَّلُ وهو حَدُّ الْجَمِيعِ هو ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ إنْ رَجَعَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ قبل إقَامَةِ الْحَدِّ حدو ( ( ( حدوا ) ) ) أكلهم ( ( ( كلهم ) ) ) وَبَعْدَهُ حُدَّ الرَّاجِعُ فَقَطْ اه بْن 
فَقَوْلُهَا قبل إقَامَةِ الْحَدِّ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كان الرُّجُوعُ قبل الْحُكْمِ أو بَعْدَهُ وَإِنْ كان يَحْتَمِلُ قَصْرَهُ على ما إذَا كان رُجُوعُهُ قبل الْحُكْمِ قَوْلُهُ ( لِاعْتِرَافِهِ على نَفْسِهِ بِالْقَذْفِ ) أَيْ دُونَ غَيْرِهِ فَالْحُكْمُ تَامٌّ بِشَهَادَةِ الْأَرْبَعَةِ وَحِينَئِذٍ فيستوفى من الْمَشْهُودِ عليه لِلْحُكْمِ أَيْ ما حَكَمَ بِهِ عليه من جَلْدٍ أو رَجْمٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إنْ ظَهَرَ أَنَّ أَحَدَهُمْ الخ ) أَيْ إنْ ظَهَرَ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ أَنَّ أَحَدَ الْأَرْبَعَةِ عَبْدٌ أو كَافِرٌ فَيُحَدُّ الْجَمِيعُ أَيْ وَيُنْقَضُ الْحُكْمُ لِبُطْلَانِ الشَّهَادَةِ وَمِثْلُ الْعَبْدِ وَالْكَافِرِ الْفَاسِقُ فإذا ظَهَرَ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ أَنَّ أَحَدَهُمْ فَاسِقٌ حُدَّ الْجَمِيعُ وَبَطَلَتْ الشَّهَادَةُ بِنَاءً على الْمُعْتَمَدِ الذي مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ في بَابِ الْقَضَاءِ من أَنَّ الْحُكْمَ يُنْقَضُ إذَا تَبَيَّنَ بَعْدَهُ أَنَّهُ قَضَى بِعَبْدٍ أو كَافِرٍ أو فَاسِقٍ وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُنْقَضُ إذَا تَبَيَّنَ أَنَّ أَحَدَ الشُّهُودِ عَبْدٌ أو كَافِرٌ لَا أن تَبَيَّنَ أَنَّهُ فَاسِقٌ فَلَا حَدَّ على وَاحِدٍ منهم لِأَنَّ الشَّهَادَةَ تَمَّتْ بِاجْتِهَادِ الْقَاضِي فَإِنْ ظَهَرَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَنَّ أَحَدَهُمْ زَوْجٌ حُدَّ الْجَمِيعُ وَيُتَوَجَّهُ على الزَّوْجِ اللِّعَانُ فَإِنْ نَكَلَتْ فَلَا حَدَّ عليهم كما في الْبَدْرِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ رَجَعَ إثنان من سِتَّةٍ بَعْدَ الْحُكْمِ ) أَيْ وَبَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ أو قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( صار ( ( ( وصار ) ) ) الْمَشْهُودُ عليه غير عَفِيفٍ ) أَيْ بِشَهَادَةِ الْأَرْبَعَةِ فَصَارَ الرَّاجِعَانِ قَاذِفَيْنِ غير عَفِيفٍ وَلَا حَدَّ على قاذفه 
قَوْلُهُ ( إلَّا أن تَبَيَّنَ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ ) أَيْ أو قَبْلَهُ فَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ كان أَحْسَنَ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الشَّهَادَةَ ) أَيْ التي يَصِيرُ بها الْمَشْهُودُ عليه غير عَفِيفٍ لم تَتِمَّ وَحِينَئِذٍ فَعِفَّتُهُ بَاقِيَةٌ فَلِذَا حُدَّ الرَّاجِعَانِ وَالْعَبْدُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا غُرْمَ ) أَيْ إذَا مَاتَ بِالرَّجْمِ قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ قد شَهِدَ مَعَهُمْ إثنان الخ ) هذا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ قد تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَنَّ أَحَدَ الْأَرْبَعَةِ عَبْدٌ حُدَّ الْجَمِيعُ وَهُنَا جُعِلَ الْحَدُّ عليه وَعَلَى الرَّاجِعِينَ فَقَطْ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ في الْأُولَى لم يَبْقَ أَرْبَعَةٌ غَيْرُهُ فَبَطَلَتْ شَهَادَةُ الْجَمِيعِ فَلِذَا حُدُّوا بِخِلَافِ ما هُنَا فإنه قد بَقِيَ خَمْسَةٌ غَيْرُهُ لِأَنَّ شَهَادَةَ الرَّاجِعِينَ مَعْمُولٌ بها في الْجُمْلَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْحُكْمَ الْمُتَرَتِّبَ عليها لَا يُنْقَضُ قَوْلُهُ ( وَالْعَبْدُ لَا مَالَ له ) أَيْ فَلِذَا لم يَغْرَمْ وَالْأَوْلَى وَالْعَبْدُ لم يَحْصُلْ منه رُجُوعٌ عن الشَّهَادَةِ وَإِنَّمَا رَدَدْنَا شَهَادَتَهُ لرقة فَلِذَا لم يَغْرَمْ شيئا قَوْلُهُ ( ثُمَّ إنْ رَجَعَ ثَالِثٌ ) أَيْ بَعْدَ رُجُوعِ إثنين من سِتَّةٍ شَهِدُوا بِزِنَا شَخْصٍ وَرُجِمَ
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قَوْلُهُ ( فَلَيْسَتْ هذه من تَتِمَّةِ ما قَبْلَهَا ) أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ إلَّا أن تَبَيَّنَ أَنَّ أَحَدَ الْأَرْبَعَةِ عَبْدٌ وَإِنَّمَا هِيَ من تَمَامِ ما قبل الِاسْتِثْنَاءِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَإِنْ رَجَعَ إثنان من سِتَّةٍ فَلَا غُرْمَ وَلَا حَدَّ 
قَوْلُهُ ( فلم يَتِمَّ النِّصَابُ ) أَيْ نِصَابُ الشَّهَادَةِ التي يَصِيرُ بها غير عَفِيفٍ وَحِينَئِذٍ فَعِفَّتُهُ بَاقِيَةٌ فَلِذَا حُدَّ الثَّلَاثَةُ الرَّاجِعُونَ 
قَوْلُهُ ( فَعَلَى الثَّانِي مُرَادُهُ الثَّانِي في الرُّجُوعِ وَكَذَا الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ 
قَوْلُهُ ( وهو الْخَامِسُ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ بَقِيَ قَوْلُهُ ( وَعَلَى الثَّالِثِ ) أَيْ وهو الرَّاجِعُ بَعْدَ الْمَوْتِ 
قَوْلُهُ ( رُبْعُ دِيَةِ النَّفْسِ ) أَيْ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ لَا يَلْزَمُ الثَّلَاثَةَ الْبَاقِينَ من غَيْرِ رُجُوعٍ وَلَا غَيْرَهُمْ 
قَوْلُهُ ( لِانْدِرَاجِهِمَا في النَّفْسِ ) أَيْ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي وَانْدَرَجَ طَرَفٌ أَيْ في النَّفْسِ 
قَوْلُهُ ( على السَّادِسِ ) أَيْ الذي هو أَوَّلُ في الرُّجُوعِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ رَجَعَ من يَسْتَقِلُّ الْحُكْمُ بِعَدَمِهِ فَلَا غُرْمَ ) أَيْ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو رَجَعَ من لَا يَسْتَقِلُّ الْحُكْمُ بِعَدَمِهِ بَلْ يَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ عليه كَالرَّابِعِ هُنَا فإنه يَغْرَمُ من رَجَعَ وَمَنْ لم يَرْجِعْ على الْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ قَوْلُهُ ( وَهَذَا الْفَرْعُ عَزَاهُ ابن الْحَاجِبِ لِابْنِ الْمَوَّازِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عليه لِأَنَّهُ عَزَاهُ وَأَمَّا الْمُصَنِّفُ فلم يَعْزُهُ فَيُعْتَرَضُ عليه بِأَنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ مُعَارِضَةٌ لِمَا قَبْلَهَا لِبِنَائِهَا على مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( وهو مَبْنِيٌّ على مَذْهَبِهِ الخ ) أَيْ وهو مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمَرْجُوعِ إلَيْهِ فَهُوَ فَرْعٌ ضَعِيفٌ مَبْنِيٌّ على قَوْلٍ ضَعِيفٍ 
قَوْلُهُ ( يَمْنَعُ من الِاسْتِيفَاءِ ) أَيْ فَلِذَا كان السَّادِسُ وَالْخَامِسُ لَا يَغْرَمَانِ شيئا من دِيَةِ النَّفْسِ لِأَنَّهُمَا لَا مَدْخَلَ لَهُمَا في الْقَتْلِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ الْمَرْجُوعِ عنه وهو الذي مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ سَابِقًا بِقَوْلِهِ لَا رُجُوعَهُمْ الخ وهو الْمُعْتَمَدُ 
قَوْلُهُ ( فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ على الثَّلَاثَةِ الرَّاجِعِينَ الخ ) أَيْ فَلَوْ رَجَعَ إثنان فَقَطْ فَلَا شَيْءَ عليهم من دِيَةِ النَّفْسِ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ الْحُكْمِ على شَهَادَتِهِمْ 
قَوْلُهُ ( وَمُكِّنَ مُدَّعٍ الخ ) يَعْنِي أَنَّ الْمَشْهُودَ عليه إذَا ادَّعَى أَنَّ من شُهِدَ عليه رَجَعَ عن شَهَادَتِهِ وَطَلَبَ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ على ذلك فإنه يُمَكَّنُ من ذلك 
قَوْلُهُ ( كما إذَا أَقَرَّا ) أَيْ كما يَغْرَمَانِ إذَا أَقَرَّا بِالرُّجُوعِ قَوْلُهُ ( فَفَائِدَةُ تَمْكِينِهِ من إقَامَتِهَا تَغْرِيمُهُمَا له ما غَرِمَهُ ) أَيْ وَلَيْسَ فَائِدَةُ تَمْكِينِهِ نَقْضُ الْحُكْمِ وَإِلَّا نَافَاهُ قَوْلُهُ لَا رُجُوعُهُمْ أَيْ لَا رُجُوعُهُمْ عن الشَّهَادَةِ فَلَا يُنْتَقَضُ له الْحُكْمُ 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ أتى بِلَطْخٍ ) أَيْ بِأَمْرٍ يُفِيدُ الظَّنَّ بِرُجُوعِهِمْ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَقَرِينَةٍ ) عَطْفُ مُرَادِفٍ أَيْ قَرِينَةٍ تُفِيدُ الظَّنَّ بِرُجُوعِهِمَا 
قَوْلُهُ ( كَإِقَامَتِهِ الخ ) أَيْ وَكَأَنْ يُشَاعَ بين الناس أَنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا رَجَعَا عن شَهَادَتِهِمَا على فُلَانٍ كما في خش 
قَوْلُهُ ( فِيمَا ليس لمال ( ( ( بمال ) ) ) الخ ) تَبِعَ في هذا الْقَيْدِ عبق وَلَا مَحَلَّ له فإن الرُّجُوعَ دَائِمًا يؤول إلَى الْمَالِ وَلَوْ في الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ إذْ لَا ثَمَرَةَ إلَّا الْغُرْمُ كما مَرَّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( إذَا شَهِدَا بِحَقٍّ على شَخْصٍ ) أَيْ فَحُكِمَ عليه بِهِ
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قَوْلُهُ ( ثُمَّ رَجَعَا عن شَهَادَتِهِمَا ) أَيْ فَطَالَبَهُمَا المقضى عليه بِأَصْلِ شَهَادَتِهِمَا بِمَا غَرِمَهُ فَرَجَعَا عن رُجُوعِهِمَا قَوْلُهُ ( كَالرَّاجِعِ الْمُتَمَادِي ) أَيْ كما يَغْرَمُ الرَّاجِعُ الْمُتَمَادِي على رُجُوعِهِ ولم يَرْجِعْ عنه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَلِمَ الخ ) أَيْ إنْ ثَبَتَ عِلْمُهُ بِذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ لَا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ عليه بعلمه فَلَا يَقْتَصُّ منه وَذَلِكَ لِفِسْقِهِمْ بِكَتْمِهِمْ الشَّهَادَةَ قبل الِاسْتِيفَاءِ 
وَقَوْلُهُ الْحَاكِمُ لَا مَفْهُومَ له بَلْ مِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ فَيَقْتَصُّ منه إنْ عَلِمَ بِكَذِبِ الشُّهُودِ وَحَكَمَ بِقَتْلٍ أو جُرْحٍ لمضي حُكْمُهُ في ذلك 
قَوْلُهُ ( اقْتَصَّ مِنْهُمَا ) أَيْ وَلَا شَيْءَ على من بَاشَرَ الْقَتْلَ وهو الْجَلَّادُ لِأَنَّهُ مَأْمُورُ الشَّرْعِ ما لم يَعْلَمْ بِكَذِبِ الشُّهُودِ وَإِلَّا اُقْتُصَّ منه كَالْحَاكِمِ 
قَوْلُهُ ( وَمَفْهُومُ عَلِمَ بِكَذِبِهِمْ أَنَّهُ ) أَيْ الْحَاكِمُ وَكَذَا وَلِيُّ الدَّمِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الدِّيَةُ ) أَيْ في مَالِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ من وُجُودِ الْجَارِحِ في الشَّاهِدِ كَذِبُهُ قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ عَدَمِ غُرْمِهِمَا الخ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إنْ دخل شَرْطٌ فِيمَا قبل الْكَافِ وَلَا يُتَوَهَّمُ رُجُوعُهُ لِمَا بَعْدَهَا على قَاعِدَتِهِ الْأَغْلَبِيَّةِ وَلِعَدَمِ صِحَّتِهِ هُنَا وَإِنَّمَا لم يُؤَخَّرْ قَوْلُهُ كَعَفْوِ الْقِصَاصِ عن شَرْطِ ما قَبْلَهُ مع مَفْهُومِهِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ التَّشْبِيهَ في غُرْمِ النِّصْفِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَنِصْفُهُ ) هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَجِبُ لها النِّصْفُ بِالطَّلَاقِ أَيْ فَسَبَبُ شَهَادَتِهِمَا بِالطَّلَاقِ غُرْمُ الزَّوْجِ لها نِصْفَ الصَّدَاقِ لِوُجُوبِهِ فإذا رَجَعَا عن الشَّهَادَةِ بِهِ غَرِمَاهُ لِلزَّوْجِ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَاهُ عليه بِشَهَادَتِهِمَا وقال غَيْرُ وَاحِدٍ إذَا رَجَعَا عن الشَّهَادَةِ بِالطَّلَاقِ قبل الدُّخُولِ غَرِمَا نِصْفَ الصَّدَاقِ لِلزَّوْجَةِ لَا لِلزَّوْجِ بِنَاءً على أنها تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ الْجَمِيعَ وَالطَّلَاقُ يَشْطُرُهُ فَالصَّدَاقُ كان وَاجِبًا لها بِالْعَقْدِ على الزَّوْجِ وَالشَّاهِدَانِ مَنَعَاهَا نِصْفَهُ بِشَهَادَتِهِمَا وَأَخَذَتْ نِصْفَهُ فإذا رَجَعَا عنها غَرِمَا لها النِّصْفَ الذي فَوَّتَاهُ عليها فَيَكْمُلُ لها الصَّدَاقُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ قالت وَإِنْ رَجَعَا عن طَلَاقٍ فَلَا غُرْمَ إنْ دَخَلَا وَإِلَّا غَرِمَا نِصْفَ الصَّدَاقِ فَقَدْ نَصَّ فيها على أَنَّهُمَا يَغْرَمَانِ النِّصْفَ إذَا رَجَعَا وَسَكَتَ فيها عن مُسْتَحَقِّهِ فَمِنْ الْمُخْتَصِرِينَ من يقول لِلزَّوْجِ وَيُعَلِّلُهُ بِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ شيئا وَمِنْهُمْ من يقول لِلزَّوْجَةِ وَيَرَى أَنَّ الصَّدَاقَ كان وَاجِبًا لها بِالْعَقْدِ على الزَّوْجِ وَالشَّاهِدَانِ مَنَعَاهَا من نِصْفِهِ بِشَهَادَتِهِمَا فَيَغْرَمَانِهِ لها إنْ رَجَعَا عنها وَكُلٌّ من التَّأْوِيلَيْنِ أَيْ غُرْمُ النِّصْفِ لِلزَّوْجِ أو لِلزَّوْجَةِ مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ شيئا وَالطَّلَاقُ يُقَرِّرُ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ بِأَنَّهَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ كُلَّ الصَّدَاقِ وَالطَّلَاقُ يَشْطُرُهُ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أنها تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَعَلَى ذلك يَنُبْنِي قَوْلُ أَشْهَبَ وَسَحْنُونٍ وَابْنِ الْمَوَّازِ من أَنَّهُمَا إذَا شَهِدَا بِالطَّلَاقِ قبل الْبِنَاءِ وَحُكِمَ بِهِ وَغَرِمَ الزَّوْجُ لها نِصْفَ الصَّدَاقِ ثُمَّ رَجَعَا عن الشَّهَادَةِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمَا 
قَوْلُهُ ( وهو مَشْهُورٌ ) أَيْ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من غُرْمِهِمَا النِّصْفَ إذَا رَجَعَا عن شَهَادَتِهِمَا بِالطَّلَاقِ قبل الدُّخُولِ مَشْهُورٌ 
وَقَوْلُهُ مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ وهو أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ شيئا 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمَا ) أَيْ لِأَنَّهُمَا لم يُفَوِّتَا بِشَهَادَتِهِمَا شيئا لَا لِلزَّوْجَةِ وَلَا لِلزَّوْجِ لِأَنَّهُمَا لم يَتَسَبَّبَا في وُجُوبِ شَيْءٍ قَوْلُهُ ( وَأَنْكَرَ الدُّخُولَ بها ) أَيْ وَادَّعَى أَنَّ الطَّلَاقَ قبل الدُّخُولِ وَأَنَّ اللَّازِمَ له نِصْفُ الصَّدَاقِ 
قَوْلُهُ ( فَشَهِدَا عليه بِهِ ) أَيْ بِالدُّخُولِ أَيْ وَحَكَمَ بِتَكْمِيلِ الصَّدَاقِ عليه بِسَبَبِ شَهَادَتِهِمَا 
قَوْلُهُ ( فَيَغْرَمَانِ له نِصْفَهُ ) أَيْ دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ لِأَنَّ الزَّوْجَ مُقِرٌّ بِالطَّلَاقِ قبل الدُّخُولِ
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قَوْلُهُ ( وَأَمَّا في التَّفْوِيضِ ) أَيْ كما إذَا عَقَدَ عليها من غَيْرِ تَسْمِيَةِ صَدَاقٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَادَّعَى عَدَمَ الدُّخُولِ وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ عليه فَشَهِدَ عليه بِالدُّخُولِ فَغَرِمَ جَمِيعَ الصَّدَاقِ لها فإذا رَجَعَ عن الشَّهَادَةِ غيرما ( ( ( غرما ) ) ) له كُلَّ الصادق ( ( ( الصداق ) ) ) 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا إنَّمَا تَسْتَحِقُّهُ ) أَيْ الصادق ( ( ( الصداق ) ) ) 
وَقَوْلُهُ فيه أَيْ في نِكَاحِ التَّفْوِيضِ بِوَطْءٍ أَيْ فَبِسَبَبِ شَهَادَتِهِمَا بِهِ لَزِمَهُ الصَّدَاقُ لِوُجُوبِهِ بِهِ فإذا رَجَعَ عن الشَّهَادَةِ بِهِ غَرِمَا له الصَّدَاقَ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَاهُ على الزَّوْجِ بِشَهَادَتِهِمَا بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَآخَرَانِ بِالدُّخُولِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الزَّوْجَ يُنْكِرُ كُلًّا من الطَّلَاقِ وَالدُّخُولِ 
قَوْلُهُ ( اختص ( ( ( واختص ) ) ) بِغُرْمِ نِصْفِ الصَّدَاقِ الرَّاجِعَانِ بِدُخُولٍ ) أَيْ لِلزَّوْجِ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ شَاهِدَيْ الدُّخُولِ يَغْرَمَانِ إذَا رَجَعَا نِصْفَ الصَّدَاقِ لِلزَّوْجِ هو ما في تت وَحَلُولُو وَابْنِ مَرْزُوقٍ بِنَاءً على أنها تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ النِّصْفَ وَالنِّصْفُ الثَّانِي ما أَوْجَبَهُ إلَّا شَاهِدَا الدُّخُولِ بِشَهَادَتِهِمَا بِهِ فإذا رَجَعَا عنها غَرِمَا ذلك النِّصْفَ الذي أَتْلَفَاهُ بِشَهَادَتِهِمَا وَقَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وَبَهْرَامُ يَغْرَمَانِ إذَا رَجَعَا كُلَّ الصَّدَاقِ فَقَالَا في تَقْرِيرِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَاخْتَصَّ الرَّاجِعَانِ بِدُخُولٍ أَيْ اخْتَصَّا بِغُرْمِ جَمِيعِ الصَّدَاقِ بِنَاءً على أنها لَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ شيئا وَالدُّخُولُ أَوْجَبَ كُلَّ الصَّدَاقِ فَاَلَّذِي أَوْجَبَ كُلَّ الصَّدَاقِ شَاهِدَا الدُّخُولِ بِشَهَادَتِهِمَا بِهِ فإذا رَجَعَا عنها غَرِمَا ما أَتْلَفَاهُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ وهو كُلُّ الصَّدَاقِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَاخْتَصَّ الرَّاجِعَانِ بِدُخُولٍ مُحْتَمِلٍ لِكُلٍّ من التَّقْرِيرَيْنِ أَيْ اخْتَصَّا بِغُرْمِ نِصْفِ الصَّدَاقِ أو بِغُرْمِ كُلِّهِ وَالْأَوَّلُ هو ما رَجَّحَهُ بْن قَائِلًا وَيَدُلُّ له قَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ عن الْمَازِرِيِّ فَلَوْ رَجَعَ شَاهِدَا الدُّخُولِ عنها غَرِمَا نِصْفَ الصَّدَاقِ لِأَنَّ شَاهِدَيْ الطَّلَاقِ لو اقْتَصَرَا على شَهَادَتِهِمَا لم يَلْزَمْ الزَّوْجَ أَكْثَرُ من الصَّدَاقِ وَغَرَامَةُ النِّصْفِ الزَّائِدِ عليه إنَّمَا هو بِشَهَادَةِ من شَهِدَ عليه بِالْبِنَاءِ 
قَوْلُهُ ( دُونَ شَاهِدَيْ الطَّلَاقِ ) اعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من عَدَمِ غُرْمِ شَاهِدَيْ الطَّلَاقِ لَا يَأْتِي على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الذي دَرَجَ عليه من أَنَّ شَاهِدَيْ الطَّلَاقِ قبل الْبِنَاءِ عَلَيْهِمَا نِصْفَ الصَّدَاقِ بِرُجُوعِهِمَا وَإِنَّمَا يَأْتِي على قَوْلِ أَشْهَبَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ وَابْنِ الْمَوَّازِ وَسَحْنُونٍ لَا غُرْمَ على شَاهِدَيْ الطَّلَاقِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ ما في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ من التَّنَافِي وَالْعُذْرِ له أَنَّهُ دَرَجَ على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ في قَوْلِهِ وَإِلَّا فَنِصْفُهُ لِأَنَّهُ قَوْلُهُ في الْمُدَوَّنَةِ وَدَرَجَ هُنَا على قَوْلِ أَشْهَبَ وَمَنْ معه لِمَا رَأَى أَنَّ عليه أَكْثَرَ الرُّوَاةِ فلم تُمْكِنْهُ مُخَالَفَتُهُ قَالَهُ طفي قال بْن وَلَوْلَا ما ذَكَرَهُ الْمَازِرِيُّ من تَفْرِيعِ ما هُنَا على قَوْلِ أَشْهَبَ لَقُلْت إنَّهُ لَا تَنَافِي بين الْمَحَلَّيْنِ لِأَنَّ ما هُنَا بِمَنْزِلَةِ الرُّجُوعِ عن طَلَاقِ مَدْخُولٍ بها لِوُجُودِ شَاهِدَيْ الدُّخُولِ كما أَفَادَهُ تَقْرِيرُ الشَّارِحِ تَبَعًا لعبق 
قَوْلُهُ ( في الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ ) أَيْ ما إذَا شهد ( ( ( شهدا ) ) ) اثْنَانِ بِالطَّلَاقِ وَآخَرَانِ بِالدُّخُولِ وَحَكَمَ الْقَاضِي بِجَمِيعِ الصَّدَاقِ ثُمَّ رَجَعَ الْأَرْبَعَةُ 
قَوْلُهُ ( بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ ) أَيْ بِسَبَبِ مَوْتِهَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ اسْتَمَرَّ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ الشَّرْطِ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلدُّخُولِ وَالطَّلَاقِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمُرَادَ إنْ اسْتَمَرَّ على إنْكَارِهِ ولم يَرْجِعْ عنه وَحِينَئِذٍ فَالشَّرْطُ له مَعْنًى 
قَوْلُهُ ( انه لو أَقَرَّ بِطَلَاقِهَا ) أَيْ أَنَّهُ لو رَجَعَ عن إنْكَارِهِ الطَّلَاقَ وَأَقَرَّ بِهِ وقد شَهِدَا عليه بِالدُّخُولِ ثُمَّ رَجَعَا عن تِلْكَ الشَّهَادَةِ لم يَرْجِعَا عليه بِشَيْءٍ عِنْدَ مَوْتِهَا 
قَوْلُهُ ( لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ) أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ لأنه مَوْتَهَا وَهِيَ في عِصْمَتِهِ على دَعْوَاهُ يَكْمُلُ لها الصَّدَاقُ وَإِنَّمَا كانت تِلْكَ الْعِلَّةُ مُنْتَفِيَةً لِأَنَّهُ حَيْثُ كان مُقِرًّا بِالطَّلَاقِ فلم تَمُتْ على عِصْمَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا ) صُورَتُهُ عَقْدٌ على امْرَأَةٍ وَشَهِدَ عليه شَاهِدَانِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا قبل الدُّخُولِ مع إنْكَارِهِ لِذَلِكَ فَحُكِمَ عليه بِالطَّلَاقِ وَغَرِمَ نِصْفَ الصَّدَاقِ ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ وقد مَاتَتْ الزَّوْجَةُ فإن الزَّوْجَ يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا بِمَا فَوَّتَاهُ من الْمِيرَاثِ إذْ لو لا شَهَادَتُهُمَا عليه بِطَلَاقِهَا قبل الْبِنَاءِ لَكَانَ يَرِثُهَا وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا بِمَا غَرِمَهُ من نِصْفِ الصَّدَاقِ لِاعْتِرَافِهِ لِكَمَالِ الصَّدَاقِ عليه بِالْمَوْتِ في عِصْمَتِهِ فَعَلَى هذا لو رَجَعَا عن الشَّهَادَةِ قبل مَوْتِهَا وَغَرِمَا لِلزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاقِ الذي غَرِمَهُ
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